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 بسم الله الرحمان الرحيم 

 
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

يشرفني أن أعرض على المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، 

المالية   السنة  الفرعية برسم  الميزانيات  إطار  2023بمناسبة دراستها لمشاريع  في  المندرجة   ،

 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهي: 92اختصاصاتها بمقتض ى المادة 

 ؛ العــدلوزارة  ❖

 الأعلى للسلطة القضائية؛المجلس  ❖

 ؛الأمانة العامة للحــكومة ❖

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان؛  ❖

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ ❖

 ؛المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  ❖

 المالية؛المحاكم  ❖

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان.  ❖

البرلمانية  الفترة  خلال  القطاعية  الميزانيات  مشاريع  تدارس  على  اللجنة  انكبت  لقد 

حرص خلالها  اجتماعات،  سبع، في إطار الالتئام في  2022دجنبر    5نونبر إلى    21ن  الممتدة م

على المشاركة فيها بكل السيدات والسادة المستشارون أعضاء اللجنة وغير أعضاء اللجنة  

مسؤولية، تأكيدا منهم على دور مجلس المستشارين في تقييم وتقويم السياسات القطاعية، 

استخلاص   ابتغاء  تجلياته،  مختلف  في  للقطاعات  التدبيري  الواقع  من مدخل تشخيص 

مكامن العجز والقصور، وطرح الاقتراحات والبدائل الكفيلة بالرفع من حكامة القطاعات،  

والسادة  ون بالسيدات  التنويه  إلا  يسعني  لا  ولهذا  المتبناة،  الإستراتيجية  البرامج  جاعة 
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المستشارين على ما تكبدوه من مشاق، وما اتسموا به من جلد وصبر، في سبيل الحضور 

الكمي والأداء النوعي القيم، قصد إبراز خصوصية المجلس على مستوى الطرح والنقاش،  

 إنجاح هذه المحطة الدستورية المتميزة.  وبالتالي المض ي قدما نحو

ادة أعضاء مكتب اللجنة يدات والسوأود في السياق ذاته أن أتقدم بالشكر الجزيل للس

وللسيد عزيز مكنيف البرمجة،  لعمليات  المحكم  تدبيرهم  أدار    لقاء  الذي  اللجنة،  رئيس 

تطبعها  أجواء  في  الاجتماعات  أشغال  مرور  في  أسهم  مما  وتميز،  بحكمة  الاجتماعات، 

المسؤولية والاحترام والعطاء البرلماني الجاد، كما لا تفوتني الفرصة لأتقدم أيضا بالشكر  

الس إلى  والسالموصول  من  يدة  قدموه  عما  القطاعات،  عن  والمسؤولين  الوزراء  وثائق  ادة 

ومعطيات مرجعية، وما طرحوه من شروحات وتوضيحات، تهم المنجزات المحققة، والبرامج 

 . 2023الإستراتيجية المسطرة خلال السنة المالية 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 

ون بالدراسة المستفيضة والتقييم البناء، مختلف  تناول السيدات والسادة المستشار 

منظومة   إصلاح  ميثاق  تنزيل  استكمال  إلى  الرامية  والإجراءات  الإستراتيجية  البرامج 

العدالة، إذ تم التوقف مطولا عند مسار الإصلاح في كافة محدداته وتوجهاته، كما طرحت 

في تدعيم وتعزيز المتمثلة  تعديل  استقلالية القضاء، و   جملة من الملاحظات والاقتراحات 

مدونة الأسرة وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  

و  القضائيةوأيده،  الإدارة  في  الفعالية  وترسيخ  الوطنية،  الجنائية  السياسة  من    مراجعة 

متطلبات تجسيد  الرقمية،    مدخل  المداخلاتالمحكمة  تناولت  إ  كما  المحاماة،  تم مهنة  ذ 

التأكيد على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار الهادئ، من أجل تجاوز الخلاف الذي يعيق  

المتعلقة   خلاف،  مثار  القضايا  حول  الرؤى  وتوحيد  العدالة،  لمرفق  العادي  السير 

فلسفة إصلاحية   المحاماة، من مدخل  قانون  وبمضامين مسودة  الضريبية،  بالمقتضيات 

 ة رسالة نبيلة تكرس حق الدفاع.       تنبني على اعتبار المحاما
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شكلت مناقشة حصيلة الأمانة العامة للحكومة فرصة للإشادة بالدور الذي تضطلع  

به في مجال صناعة التشريع، والمواكبة القانونية للعمل الحكومي، مع الإشارة إلى وجوب  

ا مستجدات  ضوء  على  الوطنية  القانونية  المنظومة  تحيين  ورش  على  لوثيقة الانكباب 

الدستورية والمواثيق الدولية، ثم الدأب على إرفاق مشاريع القوانين ذات البعد الإستراتيجي  

مراجعة إستراتيجية ومنهجية التعاطي الحكومي مع المبادرات  العمل على  و   بدراسة الأثر،

والنقاش  التشريعية البرلمانية، على أساس تبني مقاربة شمولية جديدة، تمكن من التفاعل  

البناء العامة    ،الإيجابي  المستشارين والأمانة  بين مجلس  البناء  التواصل  وإحداث جسور 

 للحكومة، للتعاون في القضايا الإستراتيجية المشتركة. 

رئيس   لدى  المنتدبة  للوزارة  الفرعية  الميزانية  مشروع  على  المنصبة  المناقشة  شكلت 

سبة للتنويه بالمجهودات الرامية إلى توطيد آليات  الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان منا

ضرورة   على  والتأكيد  المستشارين،  ومجلس  الحكومة  مجلس  بين  المؤسساتي  التنسيق 

التفاعل الإيجابي مع المبادرات البرلمانية التشريعية والرقابية خاصة على مستوى الأسئلة  

ال باسم  الرسمي  الناطق  مهمة  مأسسة  نحو  والسير  اعتماد  الكتابية،  عبر  حكومة، 

إستراتيجية مركزية للتواصل، تكرس مبدأ التفاعل الفوري والفعال مع مختلف القضايا  

باهتمام الرأي العام إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مواكبة  ،  التي تحظى  مع الإشارة 

 وتطوير أداء الفاعلين في المجتمع المدني.  

وبخصوص مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 

فقد تمحور النقاش حول منجزاتها وبرامجها المستقبلية، مع التذكير بما تعرفه المنظومة  

السجنية من إكراهات ناجمة عن الاكتظاظ، وعدم تجديد بعض مكونات البنية التحتية 

الإم ومحدودية  من السجنية،  مجموعة  طرح  تم  ذلك  إثر  وعلى  والمالية،  البشرية  كانات 

الاقتراحات، الرامية إلى تحسين الأوضاع وصيانة كرامة السجناء والحفاظ على حقوقهم، 

بغاية أن تكون المنظومة السجنة مرآة تعكس تطور المشهد الحقوقي ببلادنا، مع رفع توصية 

 لية والموارد البشرية المخصصة لهذا القطاع.الماللحكومة تقض ي بالزيادة في الاعتمادات 

وتوقف السيدات والسادة المستشارون عند حصيلة وبرنامج عمل المحاكم المالية، في 

الإدارية  الحكامة  إقرار  في  والإسهام  العامة،  الحياة  تخليق  على  المؤسساتي  الحرص  إطار 
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التتبع الش اقتراح  الوطنية، مع  العمومية  المرافق  في  الصادرة عن  والمالية  للتوصيات  امل 

المحاكم المالية، ومراجعة مدونة المحاكم المالية تماشيا مع الأهداف الدستورية المسطرة، 

 لجعلها قضاء متخصصا في الجرائم الاقتصادية والمالية.

المجلس   ميزانية  في معرض مناقشتهم لمشروع  وتطرق السيدات والسادة المستشارون 

ر هذه المؤسسة في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي الإسهام  الوطني لحقوق الإنسان، لدو 

في نشرها مجتمعيا، وأشادوا بالمسار الحقوقي للمغرب الذي مكنه من الاصطفاف إلى جانب  

مجموعة من الدول السائرة بقوة في مجال الانتقال الديمقراطي، وتم التأكيد على أن هذا 

دي لها بما يتماش ى مع متطلبات تدعيم  المسار تشوبه بعض الصعوبات التي يتعين التص

دولة القانون، ثم التعاطي معها بما يخدم الإشعاع الحقوقي لبلادنا، مع ضرورة استثمار  

 حرية التعبير لخدمة مختلف الملفات والقضايا الوطنية الإستراتيجية.

والمسؤولين   الوزراء  والسادة  للسيدات  التقديمية  العروض  التقرير  هذا  في  وتجدون 

والسادة  الأ  السيدات  طرف  من  المناقشة  وتفاصيل  والمندوبيات،  المؤسسات  عن  ولين 

 المستشارين، والأجوبة المقدمة عما ورد فيها من ملاحظات واستفسارات واقتراحات. 

 

 ؛ السيد الرئيس المحترم

 ؛السادة الوزراء المحترمون السيدات و 

 ؛المستشارون المحترمون  السيدات و السادة
 
 

 

، تم التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية 2022دجنبر    5في الاجتماع المنعقد بتاريخ  

 ، وفق النتائج التالية:2023التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة برسم السنة المالية 

 

 

 

 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

9 
 

                                                                                                                          

          

                                                      
                                                    

  نتيجة التصويت 

 القطاع الحكومي
افقون  المعارضون  الممتنعون   المو

  التسيير ميزانية  9 3 لا أحد

 الاستثمار ميزانية  9 3 لا أحد وزارة العدل 

 الميزانية برمتها   9 3 لا أحد

  التسيير ميزانية  10 2 أحدلا 

 الأمانة العامة للحــكومة

 
 الاستثمار  ميزانية 10 2 لا أحد 

 الميزانية برمتها   10 2 لا أحد 

 البرلمان الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع  ميزانية التسيير  9 3 لا أحد 

 ميزانية الاستثمار  9 3 لا أحد 

 الميزانية برمتها  9 3 لا أحد 

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة  التسيير ميزانية  9 3 لا أحد 

 الاستثمار  ميزانية 9 3 لا أحد 

 الميزانية برمتها   9 3 لا أحد 

  التسيير ميزانية  10 2 لا أحد 

 المحاكم المالية 
 الاستثمار ميزانية  10 2 لا أحد 

 الميزانية برمتها   10 2 لا أحد 

 جلسجون وإعادة الإدمادارة االمندوبية العامة لإ  التسيير ميزانية  10 2 لا أحد 

 الاستثمار ميزانية  10 2 لا أحد 

 الميزانية برمتها  10 2 لا أحد 

  التسيير ميزانية  10 لا أحد  2

 الاستثمار ميزانية  10 أحد  لا  2 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

 الميزانية برمتها  10 لا أحد   2

  ميزانية التسيير  10 2 لا أحد 

 ميزانية الاستثمار  10 2 لا أحد  المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 الميزانية برمتها  10 2 لا أحد 
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 المملكة المغربية 

 البرلمان         

 مجلس المستشارين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــريـر ـــــتقــ 
 

 العدل والتشريع وحقوق الإنسانلجنة 
 

 حـــــــول 
     

مشروع  و ـوزارة العدلالفرعـــية ل ةالميزاني ع ومشر
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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس المحترم؛    لسيدا

 والسادة الوزراء المحترمون؛السيدات 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

  ، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسانإلى المجلس الموقر تقرير    أرفعيشرفني أن  

العدل لوزارة  الفرعية  الميزانية  لمشروع  دراستها  الفرعية    بمناسبة  الميزانية  ومشروع 

 . 2023 برسم السنة المالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

في   المشروعان  هذان  اللجنة  المنعقدتدارست  ، 2022نونبر    21بتاريخ    الاجتماع 

رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير    برئاسة السيد عزيز مكنيف

حصيلة عمل وزارة العدل خلال  العدل، الذي ألقى عرضا مفصلا استعرض من خلاله  

، والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة  2022  سنة

 . 2023بقطاع العدل برسم سنة 

 ة الملك محمد السادس نصره الله وأيده جلالالسيد الوزير أن    أبرز وفي هذا الإطار،  

أهمية مراجعة   علىلعيد العرش المجيد،    23بمناسبة الذكرى  في خطابه السامي    أكد

المجتمعية الفئات  جميع  باهتمام  تحظى  التي  الأسرة  بات    ،مدونة  الذي  الأمر  وهو 

ع المؤسسات والفعاليات  يتطلب وضع منهجية عمل تستحضر المقاربة التشاركية لجمي 

أشكال   كل  على  والقضاء  المساواة،  مبدأ  تعزيز  إلى  تهدف  مراجعة  لتحقيق  المعنية 

التمييز، وحفظ المصالح المشتركة للأسرة، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وضمان  

الرجل، من   كرامة  العليا  المقاصد  تحقيق  نحو  متقدمة  وضعية  من  المرأة  وتمكين 

 .مؤسسة الزواج

ا  وأشار القضائية  ستواصل  لوزارةأن  السلطة  المطلق لاستقلال  الدعم   ، تقديم 

أحد  تعد  الهيئة المشتركة    مبينا أن  ،لتحقيق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة
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والبناءة المثمرة  الاجتماعات  من  مجموعة  عقد  خلالها  من  يتم  التي  الآليات   ،أهم 

آخر،   سياق  في  حيث  الوزارة  أن  وأوضح،  هادئة،  تشريعية  ثورة  على  أطلقت  عملت 

المخطط  ضمن  إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة  

( عشرة  الحادية  التشريعية  الولاية  برسم  نشره  2026-2021التشريعي  تم  ما  منها   ،)

إلى   أحيل  ما  ومنها  الرسمية،  للحكومةبالجريدة  العامة  طور   ،الأمانة  في  هو  ما  ومنها 

 .التنزيل

تم فقد    ،بأهمية تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات  وزارة العدلإيمانا من  و 

وذلك   ،وإصلاح سياسة التجريم والعقاب  ،على مراجعة السياسة الجنائية  الانكباب

الدو  الدستور والاتفاقيات  الوطنية مع  القوانين  الخاصة بمنع  من خلال ملاءمة  لية 

إحداث المرصد الوطني للإجرام  مع العمل خصوصا على  ،  الجريمة وبحقوق الإنسان

الوطني المستوى  على  الجريمة  مؤشرات  تطور  وتتبع  رصد  مهمة  به  ستناط    ، الذي 

واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية ،  وتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بها وتحليلها

 . والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية ،مخاطرهاوالحد من 

وارتباطا بتأهيل وتحديث الإدارة القضائية، تم العمل على بلورة رؤية إستراتيجية  

لجنة   عليها  تشرف  الرقمي،  العدل،  للتحول  وزارة  من  مكونة  الأعلى  و خاصة  المجلس 

القضائية،   و و للسلطة  العامة،  النيابة  او رئاسة  الانتقال  الإدارة، زارة  وإصلاح  لرقمي 

وصندوق الإيداع    ،الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيةو 

 .لمواكبة تنزيل مختلف أوراش رقمنة منظومة العدالة ،والتدبير

أفاد السد الوزير أن انسجاما مع التوجه العام للسياسة الخارجية للمملكة،  و 

بدينامية كبيرة في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، قد تميز  وزارة  العمل  

حيث انعكس انفتاح المملكة المغربية على محيطها الخارجي على مستوى العلاقات التي 

العالم، ومنها الأشقاء العرب، باقي دول  بينها وبين  وأضاف من زاوية أخرى، أن    تربط 

فيالوزارة   في    استمرت  إستراتيجيتها  بقطاع    مجالتنفيذ  البشري  الرأسمال  تثمين 
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البشريةو ،  العدل الموارد  وتكوين  و تأهيل  لقضاة  ،  الاجتماعية  بالخدمات  النهوض 

  . وموظفي قطاع العدل

أن    اعتبرو  الوزير  والشفافية  السيد  رئيسيتادعامتيعدان  التخليق  للرقي  ان  ن 

العدالة تفعيل    ثيبح،  بمنظومة  والتفتيش  تم  الأداء  و   ،والتدقيقالمراقبة  وتقييم  تتبع 

، كما أوضح أن المجهودات متواصلة من ّأجل تحديث وتعزيز  المهني لموظفي وزارة العدل

تعزيز الانتقال وفق توجه جديد يروم    وصيانة وتجهيزا،ا  ديالبنية التحتية للمحاكم، تشي

وإعطائه مكانة متميزة ضمن الأوراش البنيوية التي تعتزم الوزارة   ،الطاقي بمرافق العدالة

 .تنفيذها

عبر إنجاز وتنفيذ   ،بلورت رؤية جديدة من أجل إدماج مقاربة النوع  لوزارةوصرح أن ا

العدل  قطاع  مستوى  على  الاجتماعي  النوع  مأسسة  خلال  استراتيجية  من  إحداث  ، 

والموظفين   الموظفات  أطفال  لفائدة  وبالمحاكمحضانات  الوزارة  إحداث منصة و   ،بمقر 

العدالة لمنظومة  المرأة  ولوج  وآفاق  وضعية  حول  النساء  و ،  للتشاور  تمثيلية  تعزيز 

،  خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمساعدات والمساعدين الاجتماعيين   وتدعيم،  بالقطاع

 . تأهيل وتشجيع النساء على تولي مناصب المسؤولية بوزارة العدلو 

المعطيات الخاصة بتنفيذ الاعتمادات  وفي ختام هذا العرض، بسط السيد الوزير 

المعطيات الرقمية المتضمنة في مشروع المشاريع المستقبلية و ، و 2022المالية برسم سنة 

ميزانية تتوزع على   ،2023ميزانية هذا القطاع، بحيث خصص له برسم السنة المالية  

 الشكل التالي: 

 التسيير: مزانية 

 درهم؛ 3.175.472.000الموظفون:  -

 درهم. 322.528.000المعدات والنفقات المختلفة:  -

 ميزانية الاستثمار: 

 درهم؛ 222.490.000اعتمادات الأداء:  -
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 درهم. 263.000.000: الالتزاماعتمادات  -

 درهم. 400.000.000الصندوق الخاص لدعم المحاكم: تسبيق  

 درهم. 160.000.000صندوق التكافل العائلي:  
 

 عملهاحصيلة  وفيما يتعلق بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أبرز السيد الوزير  

أساسالسنوي المنصبة  مع   على  اة،  الإيجابي  والتفاعل  البناء  التعاون  وتطوير  دعم 

وتعزيز   ،لبلادناضمان احترام الالتزامات الدولية  و ،  ليات الدولية لحقوق الانسانالآ

مع   الامميةآليات  التفاعل  الإشراف،  المراقبة  خلال  السنة  من  عداد الإ على    هذه 

التقريـــر الوطنـــي برســم الجولــة الرابعــة مــن  ب  ، ويتعلق الأمرينوطني  تقريريين  لفحص

 الوطنيلتقرير  او   ،2022شهر نونبر  الذي تم فحصه    آلية الاستعــراض الــدوري الشامــل

ى جميع أشكال  الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية القضاء عل

ضد   رئيس  التمييز  السيد  لتوجيهات  تبعا  الوزارية،  المندوبية  تعمل  والذي  المرأة، 

 الحكومة، على إعداد خارطة الطريق لتنفيذ توصياته الختامية. 

وفي نفس الاجتماع استعرض السيد وزير العدل مشروع الميزانية الفرعية للمجلس 

أن المجلس تبنى أول مخطط إستراتيجي عن الفترة  الأعلى السلطة القضائية، حيث أبرز  

سنة  ،  2026إلى    2021من  الممتدة   خلال  المجلس  عمل  حصيلة  إلى  ،  2022وأشار 

المستقبلية،   برسم سنة  والآفاق  الميزانية  الرقمية لمشروع  المعطيات  وهي  2023مبينا   ،

 كالآتي:

 ميزانية التسيير:  

 ؛درهم 2.670.963.000فصل الموظفين:  -

والنفقاتفصل   -  150.000.000،  درهم  263.080.000:  المختلفة  المعدات 

 درهم منها لفائدة رئاسة النيابة العامة. 

الاستثمار:    أداء، سيحول    224.200.000ميزانية  كاعتمادات  مبلغ درهم  منها 

   .درهم لفائدة رئاسة النيابة العامة 113.000.000
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 السيد الرئيس المحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

    السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
  

 

المناقشة   إطار  في  المستشارون  والسادة  السيدات  بناءة أدلى  بمداخلات  العامة 

تعكس المنظور التقييمي للبرلمان لوتيرة إصلاح قطاع العدالة ببلادنا، وتدعم متطلبات 

الارتقاء بالمنظومة الحقوقية الوطنية، كما تتضمن بدائل اقتراحية إستراتيجية، من  

وم  شأنها الإسهام في الرفع من استقلالية وأداء السلطة القضائية ببلادنا، وترسيخ مفه

 دولة القانون والحقوق والحريات.

العدالة،   بمجال  المناقشة  وارتباطا  إطار  في  المستشارون  والسادة  السيدات  أدلى 

المسار   إزاء  الرصينة  وآرائهم  مواقفهم  على  محتواها  في  تدل  بناءة  بمداخلات  العامة 

المستقل  الإصلاحي الذي يسير عليه قطاع العدالة ببلادنا، تأكيدا منهم على أن القضاء  

والحريات القانون  دولة  لقيام  القويم  المدخل  يعد  والناجع  تمحورت  ،  والنزيه  وقد 

الإطار  داخلات  الم هذا  الأسرة، حول في  الجنائية و   مدونة  السياسة  وتحيين  مراجعة 

وترسيخ   العدالة،  لقطاع  المؤطرة  التشريعية  المنظومة  وتحديث  الدعائم  الوطنية، 

سهام في إشاعة مناخ الأعمال والاستثمار، وإشكالية  ، والإ للمحاكم الرقمية  الشمولية

 . تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام أو الخاص

أبرز السيدات والسادة المستشارون أن مراجعة مدونة الأسرة  وعلى هذا الأساس،  

التي  الإشكالات  تجاوز  أجل  من  ملحا،  مجتمعيا  مطلبا  الممارسة   أضحت  عنها  أبانت 

بعض مقتضياتها وفق    يتعين الانكباب الجماعي على إعادة النظر فيم  تمن  و العملية،  

مقاربة علمية دقيقة تتخذ من التقييم العميق أساسا، وذلك تبعا للتوجيهات السامية 
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السادس   محمد  الملك  الجلالة  وأيدهلصاحب  الله  الملكيفي    ،نصره  السامي  خطابه 

 .لعيد العرش المجيد 23بمناسبة الذكرى 

ال و  السياسة  وتعديل  مراجعة  راهنية  على  المداخلات  الوطنية، أكدت  جنائية 

لتتماش ى مع التوجهات الدستورية والمواثيق الدولية المصادق عليها، بحكم أنه ينبغي  

ضمانات  تعزز  جديدة  جنائية  سياسة  صلب  في  الزجري  القضائي  العمل  إدماج 

لحرية، وتؤسس لترشيد  قوبات البديلة للعقوبات السالبة لالمحاكمة العادلة، وتقر الع

الاحتياطياستعمال   توافر   الاعتقال  ومدى  الجرمي  الفعل  خطورة  معيارية  وفق 

الحضور  للقضاء ضمانات  وقائية  أداة  الجنائية  السياسة  جعل  شأنه  من  ما  وهو   ،

إحداث المرصد الوطني ولعل    ،الفعال على الجريمة، ووسيلة لإعادة التأهيل والإصلاح

مؤشرا  ،للإجرام تطور  وتتبع  رصد  مهمة  به  ستناط  المستوى الذي  على  الجريمة  ت 

الرصينة    توفير  إلى  لا محالة    سيؤدي كما ونوعا،    ،الوطني التي المؤشرات والمعطيات 

  لسياسة الجنائية مع المتطلبات الواقعية.لمسترسلة لواءمة االمفي  ستسهم

فقد  العدالة،  بقطاع  المتسقة  القانونية  الترسانة  تحديث  متطلبات  مع  وتماشيا 

يساير   بما  القانونية  النصوص  جميع  بإخراج  بالإسراع  المداخلات  من  كثير  طالبت 

 فلسفة الإصلاح كما هي مؤطرة في الميثاق، لاسيما ما يهم: 

 القانون الجنائي؛  ▪

 المسطرة الجنائية؛ ▪

 المسطرة المدنية؛  ▪

 لعقوبات البديلة؛قانون ا ▪

 .القانون المنظم للمحاكمات عن بعد ▪
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أنه المداخلات  بعض  نحو  يتعين    وأوضحت  قدما  لمبلورة  الالمض ي  يسمى التامة  ا 

جميع المساطر والإجراءات القضائية، واعتماد    من خلال رقمنةبالمحكمة الإلكترونية،  

في التواصل مع  ترسيخ الفعالية والنجاعة  بما يضمن  البرامج والتطبيقات المعلوماتية،  

، وتوفير المناخ المناسب للإسهام التخليق في الممارسة القضائيةتعزيز مبدأ  و المرتفق،  

تأكيد على أن تنفيذ الأحكام  في الدينامية الاستثمارية الوطنية، وفي سياق آخر، تم ال

والقرارات النهائية يمثل ضمانة أساسية لدولة القانون، ويشكل الامتناع عن تنفيذها  

 . مسا بهيبة ومكانة السلطة القضائية، وهدرا لحقوق المتقاضين

إلى ضرورة    بعض السيدات والسادة المستشارين  أشاربخصوص مهنة المحاماة،  و 

الجلوس على طاولة الحوار الهادئ، من أجل تجاوز الخلاف الذي يعيق السير العادي 

المتعلقة   خلاف،  مثار  القضايا  حول  الرؤى  وتوحيد  العدالة،    بالمقتضيات لمرفق 

، وبمضامين مسودة قانون المحاماة، من مدخل فلسفة إصلاحية تنبني على  ةالضريبي

   ة تكرس حق الدفاع.     اعتبار المحاماة رسالة نبيل

العدالة   لقطاع  الإصلاحية  للرؤية  والحريات  وتعزيزا  الحقوق  تقدم  ومنظومة 

 السيدات والسادة المستشارون بالملاحظات والاقتراحات التالية:

لمواجهة  ▪ قانونية  كآلية  بشروط،  المقيد  الإفراج  تفعيل  على  الدأب 

 الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية؛

 الاستمرار في تحديث وتطوير البنيات التحتية للمحاكم؛ ▪

باعتبارها إحدى    الإسراع بإخراج النصوص المجرمة للإثراء غير المشروع، ▪

 المداخل الأساسية لمحاربة الفساد؛

 تمكين اللجنة من الإحصاءات المتعلقة بزواج القاصرات؛   ▪

 إحداث مجلس الدولة؛ ▪
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   ضمانا لحقوق المتقاضين؛بث الفعالية في نظام التبليغ  ▪

الحوار  ▪ الجلوس على طاولة  تمثيلية عند  الأكثر  النقابات  معيار  احترام 

 القطاعي؛ 

والموظفين   ▪ للموظفات  الاجتماعية  بالوضعية  فأكثر  أكثر  النهوض 

 .العاملين بمرفق العدالة
 

واتساقا بالمنظومة الحقوقية الوطنية، فقد أعرب السيدات والسادة المستشارين 

وبالأشواط التي قطعتها بلادنا في سبيل تعزيز  ،  اعتزازهم بالمسار الحقوقي الوطنيعن  

حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية والجماعية، مؤكدين على ضرورة إيلاء مزيد  

جائحة  من العناية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما في ظل تداعيات ما بعد  

سواء في   الوزارية،  لعمل المهم الذي تقوم به المندوبيةا  ت المداخلاتمنكما ث  ،كورونا

تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أو مع هيئات المعاهدات  مجال  

   .مع آليات الإجراءات الخاصة أو

 السيد الرئيس المحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 المحترمون؛السيدات والسادة المستشارون 
     

للسيدات  البناءة  بالمداخلات  إشادته  عن  جوابه  مستهل  في  الوزير  السيد  عبر 

والسادة المستشارين، الدالة في عمقها على الرغبة الأكيدة في تعزيز المسار الإصلاحي 

 لمنظومتنا القضائية في شموليتها. 

و  الحكومة  عن  مستقلة  القضائية  السلطة  أن  العدل  وزير  السيد  وزارة  وأكد 

وأنه   والقانونية،  الدستورية  المرجعيات  بموجب  النظرالعدل،  إعادة  في  في    شرع 
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للسلطة   الأعلى  بالمجلس  العدل  وزارة  تربط  التي  المالية،  للجوانب  المنظمة  القوانين 

 القضائية، بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

الضريبية المفروضة على المحامين بموجب    الرسوم  وأوضح السيد وزير العدل أن

مشروع قانون المالية الحالي، تعتبر فقط دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة  

على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، على اعتبار أن شريحة كبيرة من المحامين 

تم هذا الأمر بعد إخبار رئيس جمعية هيئات المحامين قد  و لا تؤدي ضرائبها الحقيقية،  

اجتماعين  بالمغرب،   في  الحكومة  عبرت  الجمعيةاوقد  مكتب  رئيس  مع  عن    ،ثنين 

مقاربتها التشاركية وانفتاحها لقبول الاقتراحات المتفق عليها، التي تم إصدار بيانات 

سربت هي عبارة عن مسودة  الوثيقة التي تأن  بشأنها،  وبشأن قانون مهنة المحاماة، أكد  

تد سابقين، ترساأولية  ومحامين  ونقباء  العدل  وزارة  عن  ممثلين  من  مكونة  لجنة    ها 

المهنة  تطوير  هو  يتوخاه  الذي  الهدف  وأن  نظر،  وجهات  وتبادل  نقاش  محل  وتبقى 

ال كل  حريصة  العدل  وزارة  وأن  النصوص  ح وتقويتها،  مسودات  كل  إحالة  على  رص 

 د إلى جميع الجهات المعنية من أجل إبداء الرأي. القانونية قيد الإعدا

 فقد جاءت أجوبة السيد الوزير كالتالي: ،المثارةوبخصوص باقي النقط 

ن وزارته ستقوم بإعداد تصور قانوني متكامل حول مجلس أفاد أ : مجلس الدولة  

تواجده   ،الدولة أجل  الدستوري من  التنصيص  اشتراط  النقاش حول مدى  لحسم 

   ضمن هيكلة التنظيم القضائي للمملكة؛  

تي لاالللمساعدات الاجتماعيات،    موكولاأوضح أنه سيصبح    :التكافل الاجتماعي

توجه حكومي نحو تجميع    ستتولى دراسة الملفات ومباشرة الإجراءات، بيد أن هناك

    ماعية المقدمة.المساعدات الاجت
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الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة   اتخذ السيدأفاد أنه  :  المحاكم التجارية

ومؤسساتيا،  قانونيا  هيكلتها  بإعادة  يقض ي  المجلس،  مستوى  على  قرارا  القضائية 

تقريب وسيتم   لمبدأ  تبعا  التجارية،  للمحاكم  القضائية  الخريطة  في  النظر  إعادة 

الوزير   السيد  وأبدى  المتقاضين،  من  قاستعداده  القضاء  للجنة  اجتماع  د  ص لعقد 

 عراض الخريطة القضائية الجديدة للمحاكم التجارية بعد الاتفاق عليها.است

: أشار أن  تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام

الحكومة تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، ووزارة العدل بصدد إعداد منصة إلكترونية 

كل   سطر  تخصيص  في  يكمن  والحل  الملفات،  التنفيذ  لضبط  أجل  من  مالية  سنة 

الملفات،   ترتيب  المنفعة حسب  أجل  من  الملكية  نزع  قانون  في  النظر  إعادة  وسيتم 

 العامة.

القاصرات الدارالبيضاء زواج  بمدينتي  مرتفعة  النسب  أن  الوزير  السيد  أبرز   :

 ومراكش، ويتعين التصدي تشريعيا لهذه الظاهرة. 

أنه ما  الإفراج المقيد بشروط أفرج عنه هذه السنة يتجاوز ما أفرج عنه : صرح 

والمشكل الأساس ي في هذا الأمر أن الطلبات قليلة، وبعضها لا تتوفر   سنة،  20خلال  

فيها الشروط المطلوبة قانونا، لهذا وقع التفكير في إعداد تطبيق إلكتروني عبر الهاتف 

 لتمكين ذوي السجناء من تقديم طلبات. 

أن  :  العقوبة فيأبرز  نحو  الجنائي  القانون    مسودة  التوجه  أمد    تخفيضيسير 

بالإعدام، وتغليب العقوبات   عليها  عدد الجرائم المحكومتقليص  ، و العقوبات الحبسية

على إمكانية التعويض عما تبقى من العقوبة   المالية في عدد من القضايا، والتنصيص

 . الحبسية، وعلى العقوبات البديلة
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مليون درهم من أجل الخدمات الرقمية، وهذا   90: أفاد أنه تم تخصيص  الرقمنة

 مدخل أساس ي للإسهام في التخليق ومحاربة الفساد. 

  6: أكد أن جميع النقابات الممثلة في القطاع تتوفر على أكثر من  الحوار القطاعي

 في المائة، ولذلك يحرص على الجلوس معها جميعا على طاولة الحوار القطاعي.  
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 عرض السيد الوزير
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 السيد وزير العدل   عرض

 الأستاذ عبد اللطيف وهبي 

بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم 

 2023السنة المالية 

 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 

 بمجلس المستشارين 
 

 2023وآفاق  2022حصيلة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه؛ 

 السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان المحترم؛ 

 ؛ نوالمحترم المستشارونحضرات السيدات والسادة 

 ؛حضرات السيدات والسادة الأفاضل
 

العدل يسرني و الموقرة، لأقدم حصيلة عمل وزارة  لجنتكم  أمام  أن أحضر  يسعدني 

سنة   و 2022خلال  أهم  ،  لمشروع  لأستعرض  الكبرى  والتوجهات  العريضة  الخطوط 

البرامج المسطرة والمزمع  أهم  ، و 2023الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة  

المحددة  على المرجعيات الأساسية  فيها  زين  السنة المقبلة إن شاء الله، مرتك  خلالتنفيذها  

صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  ل  في نص الدستور وفي التوجيهات السديدة

 .السامية في خطبه ورسائلهالواردة وأيده 
 

لعيد العرش المجيد، الذي   23السامي بمناسبة الذكرى   ولعل أبرزها الخطاب الملكي

باهتمام تحظى  التي  الأسرة  مدونة  مراجعة  أهمية  على  فيه  المجتمعية    أكد  الفئات  جميع 

والدولية الوطنية  أحكامهاوالمؤسساتية  لارتباط  بالنظر  وإمارة ب   ،  الإسلامية  الشريعة 

 . المؤمنين
 

ت، التي أبانت  ولقد دعا جلالته في خطابه السامي إلى: "تجاوز الاختلالات والسلبيا

عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها.." انتهى النطق  

المقاربة   تستحضر  عمل  منهجية  وضع  يتطلب  بات  الذي  الأمر  وهو  السامي.  الملكي 

مبدأ   تعزيز  إلى  تهدف  مراجعة  لتحقيق  المعنية  والفعاليات  المؤسسات  لجميع  التشاركية 

وا للأسرة، وحماية  المساواة،  المشتركة  المصالح  التمييز، وحفظ  أشكال  لقضاء على كل 

المصلحة الفضلى للأطفال، وضمان كرامة الرجل، وتمكين المرأة من وضعية متقدمة نحو  

 تحقيق المقاصد العليا من مؤسسة الزواج. 

 

 

تم سنسعى  ف لذلك   للعمل على هذه الأولوية ومن  تعميم محاكم  "لى:  إالوزارة مدعوة 

الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية،  

 الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب ..." كما ورد في نص الخطاب الملكي السامي.
 

 

 

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
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تعبئة كل   الملقاة على عاتقها، عملت على  المسؤولية  العدل وانطلاقا من  إن وزارة 

سنة   والمادية خلال  البشرية  ومواردها  التشريعية    2022إمكانياتها  الإصلاحات  لتعميق 

واللوجيستيكية والتحتية الواردة في البرنامج الحكومي أو في التزامات القانون المالي للسنة 

ورش  لاستكمال    2023حن نعي جيدا أن وزارة العدل مدعوة خلال سنة  الجارية، لذلك فن 

إصلاح منظومة العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون والمؤسسات، وذلك من  

المنظومة   وتطوير  تحديث  في  تساهم  التي  القوانين  مشاريع  من  مجموعة  إعداد  خلال 

ويتجاوب مع المخططات الحكومية في مجال  القانونية بما يشجع مناخ الأعمال والاستثمار  

 الإدارية. رقمنة المساطر و بسط  
 

وفي سياق تنزيل توجيهات جلالة الملك الرامية لتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان  

التنمية الشاملة، عملت الوزارة من جهتها على  القانوني والقضائي اللازم لتحقيق  الأمن 

مة القانونية الداعمة لمناخ الاستثمار منها بالأساس  بذل مجهودات مهمة في تحديث المنظو

تعديل مدونة التجارة، وصدور قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، وفي مجال الرقمنة قامت 

الوزارة بتعميم المعلومة القانونية والقضائية ورقمنة الإجراءات القضائية من خلال تعميم  

 لتبادل والتطبيقات الالكترونية. لامادية الإجراءات عبر مجموعة من منصات ا
 

 

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون

لسنة   العدل  لوزارة  الفرعية  الميزانية  إطار سياق وطني    2023يندرج مشروع  في 

العالم منذ سنة   في ظل أزمات متتالية، مع ظهور جائحة    2020ودولي استثنائي يعيشه 

هذه   19كوفيد   استطاعت  وقد  العالمية،  والاجتماعية  والاقتصادية  الصحية  وتداعياتها 

الوزارة رفع التحدي وتجاوز مخلفات هذه الأزمة من خلال ضمان استمرارية وتطوير  

العد المتقاضين والمرتفقين ومنتسبي  الة بالنجاعة المرفق القضائي في أداء خدماته لكافة 

المطلوبة، من خلال استمرار الوزارة في تنزيل مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة  

 العدالة. 
 

وقبل تقديم الخطوط العريضة لمشروع هذه الميزانية الفرعية، أود أن أعرض على 

حضراتكم، بشكل مقتضب أهم منجزات قطاع العدل برسم السنة الجارية، والتي تجدونها  

"حصيلة منجزات وزارة  ومعززة بالأرقام وبالمعطيات والبيانات التوضيحية في  مفصلة  

المرفقة بوثائق مشروع هذه الميزانية التي    "2023وآفاق سنة    2022العدل خلال سنة  

   تمت إحالتها عليكم.
 

 المحاور التالية:بابين يتضمنان وعليه فإن مداخلتي أمامكم ستتمحور حول  
 

 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

26 
 

 2022: حصيلة منجزات وزارة العدل برسم السنة المالية الباب الأول

الأول لاستقلالية المحور  المطلق  والدعم  والتعاون  التنسيق   :

 السلطة القضائية؛ 

 : ثورة تشريعية هادئة؛ المحور الثاني

 : حماية حقوق الانسان والحريات خيار لا رجعة فيه؛المحور الثالث

 الإدارة القضائية؛ : تبسيط ورقمنةالمحور الرابع

والحضور  التعاون  لتعميق    العدالة جسر أساسي   :المحور الخامس

 ؛ الدولي

السادس الموارد:  المحور  الخدمات   البشرية  تأهيل  من  والرفع 

 الاجتماعية؛ 

السابع للرقي  المحور  رئيسيتين  دعامتين  والشفافية  التخليق   :

 بمنظومة العدالة؛ 

 للمحاكم؛ ة التحتيةتحديث وتعزيز البني: المحور الثامن 

التاسع وتكريسالمحور  للمناصفة  السعي  في    النوع   مقاربة  : 

 استراتيجية الوزارة؛ 

: المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة  المحور العاشر

  .2022العدل سنة 
 

 2023: المشاريع المستقبلية برسم السنة المالية الباب الثاني

 المحور الأول: على مستوى المخطط التشريعي؛ 

 المحور الثاني: على مستوى تأهيل وتحديث الإدارة القضائية؛

 المحور الثالث: على مستوى التعاون الدولي في مجال العدالة؛

والرفع من  المحور الرابع: على مستوى تأهيل الموارد البشرية  

 الخدمات الاجتماعية؛

التحتية  البنية  وتعزيز  تحديث  مستوى  على  الخامس:  المحور 

 للمحاكم؛ 

   المحور السادس: على مستوى البرمجة الميزانياتية.
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 والدعم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية التنسيق والتعاون المحور الأول: 

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

شكل لسنة    لقد  الدستورية  المقتضيات  ب   2011تنزيل  المؤسساتي  المتعلق  الاستقلال 

القضائية الكامل للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة  

ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، طفرة بارزة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة  

العدالة، وهي بلا شك تجربة رائدة تحتاج لمواصلة تظافر جهود الجميع لإنجاحها، وذلك 

التعاون المثمر والبناء هدفه الأساسي هو تعزيز    بين كافة هذه المؤسسات  في إطار من 

 . لطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيةاستقلال الس
 

ولعل أبرز مجال لتجسيد هذا التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية  

بتاريخ   عليه  الموقع  المشتركة  الهيئة  إحداث  قرار  الشروط    2021أبريل    6هو  لتوفير 

 ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة. اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية  
 

ولقد تمكنت الهيئة المشتركة من عقد مجموعة من الاجتماعات المثمرة والبناءة سواء  

 ثلاثة اجتماعات: 2022على مستوى لجنة التوجيه، حيث عقدت خلال سنة 

 ؛ 2022يناير   21بتاريخ   ولالأ -

 ؛  2022بريل  أ 25بتاريخ  نيالثا -

 .  2022شتنبر   30الثالث بتاريخ  -
 

أما بالنسبة للجنة التتبع على مستوى الكتاب العامين للمؤسسات الثلاث )وزارة العدل، 

اجتماعاتها بشكل منتظم فتعقد  العامة(،  النيابة  القضائية، رئاسة  للسلطة    المجلس الأعلى 

ها كلما اقتضت  ، كما أن اللجان الموضوعاتية الأربعة تعقد اجتماعاتعلى رأس كل شهر 

 . الحاجة ذلك، وفق جدول أعمال محدد سلفا بهدف تحقيق الأهداف المرجوة منها
 

الأهمية   ذات  المواضيع  من  مجموعة  إلى  الاجتماعات  هذه  خلال  التطرق  تم  وقد 

 الكبرى، من بينها: 

 

 ؛ لمحاكملالجديدة   البناياتوضعية  -

 دليل الإجراءات والمساطر؛  -

 القضائية المحدثة؛ تفعيل بعض المراكز  -

 . التحديث ورقمنة عمل المحاكم -
 

بين السلطة الحكومية المكلفة    البناء  هذه الاجتماعات أهمية التنسيق والتعاونأثبتت  وقد  

بالعدل والسلطة القضائية، وتثمين الجو الايجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث 

ى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين  الفاعلة في قطاع العدالة، كما تم الاتفاق عل
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البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة أعمالها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما  

المواطن   من  القضاء  تقريب  بهدف  العدالة،  منظومة  إصلاح  ورش  تطلعات  مع  يتلاءم 

 الظروف.  وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن 

 

 المحور الثاني: ثورة تشريعية هادئة

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

  مشاريع   من  مجموعة  إعداد  على في إطار التزامات الوزارة الملقاة على عاتقها عملت

  التشريعية  الولاية  برسم  التشريعي  بالمخطط  المدرجة  والتنظيمية،  القانونية  النصوص

  إلى   أحيل  ما  ومنها  الرسمية،  بالجريدة  نشره  تم  ما  منها  ،(2026-2021)  عشرة  الحادية

 . للحكومة العامة الأمانة

 :2022النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية خلال سنة   -1

 : النصوص القانونية

  ( 2022  ماي  24)  1443  شوال  من  23  في  الصادر  1.22.34  رقم  الشريف  الظهير -

  بالجريدة   نشر  الاتفاقية،   والوساطة  بالتحكيم  المتعلق  95.17  رقم  القانون  بتنفيذ

              ، (2022  يونيو   13)  1443  القعدة  ذي  من  13بتاريخ    7099  عدد  الرسمية

 ؛3579 ص

  يونيو   30)  1443  القعدة  ذي   من  30  في  الصادر  1.22.38  رقم  الشريف   الظهير -

  بالجريدة  نشر   القضائي،   بالتنظيم  المتعلق  38.15  رقم  القانون   بتنفيذ  (2022

               ،(2022  يوليو   14)  1443  الحجة  ذي  من  14  بتاريخ  7108  عدد  الرسمية

 . 4568 ص
 

 : (المراسيم)النصوص التنظيمية 

  نوفمبر   29)  1443  الآخر  ربيع  من  23  في  الصادر  2.21.752  رقم  المرسوم -

 عن  الأساسي  الإجباري  التأمين  بنظام  المتعلق  98.15  رقم  القانون  بتطبيق  (2021

  المهنيين  بفئات  الخاصين  للمعاشات،  نظام  بإحداث  99.15  رقم  والقانون  المرض

 فيما  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  الأجراء  غير  والأشخاص  المستقلين  والعمال

  ربيع   من  24  بتاريخ  مكرر  7043عدد    الرسمية   بالجريدة  نشر  بالموثقين،  يتعلق

 ؛9880 ص ،(2021 نوفمبر 30) 1443 الآخر

 

  ديسمبر   15)  1443  الأولى  جمادى  10  في  الصادر  2.21.931  رقم  المرسوم -

 11)  1432  الأولى  جمادى  7  بتاريخ  2.11.150  رقم  المرسوم   بتغيير   (2021

 اختصاصاتها   وبتحديد  الإنسان  بحقوق  مكلفة  وزارية  مندوبية  بإحداث  (2011  أبريل
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  1443  الأولى  جمادى  من  18  بتاريخ  7050  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  وتنظيمها،

 ؛ 10731 ص  ،(2021 ديسمبر 23)

  فبراير  فاتح)  1443  الآخرة   جمادى  من  29  في  الصادر  2.22.64  رقم  المرسوم -

  نشر   العدل،  بوزير   الإنسان  بحقوق   المكلفة  الوزارية  المندوبية  بإلحاق  (2022

  ص  ،(2022  فبراير  07)  1443  رجب   5  بتاريخ  7063  عدد  الرسمية  بالجريدة

 ؛550

  فبراير  فاتح)  1443  الآخرة   جمادى  من  29  في  الصادر  2.22.65  رقم  المرسوم -

  الأول   ربيع  من   14  بتاريخ  2.21.826  المرسوم  من   الثالثة  المادة  بنسخ  (2022

 بالجريدة  نشر  العدل،  وزير  باختصاصات  المتعلق  (2021  أكتوبر  21)  1443

 ؛550 ص ،(2022 فبراير 7) 1443 رجب 5 بتاريخ 7063 عدد الرسمية

  بتغيير  (2022  مارس  4)  1443 شعبان  فاتح  في  الصادر  2.22.27  رقم  المرسوم -

  أغسطس  3)  1442  الحجة  ذي  من  23  بتاريخ  2.21.484  رقم  المرسوم  وتتميم

 عليها   المنصوص  العقوبات  بتطبيق  المكلفة  الوطنية  اللجنة  تأليف   بتحديد  (2021

  التسلح   وانتشار  بالإرهاب  الصلة  ذات   المتحدة  للأمم  التابع  الأمن   مجلس  قرارات  في

  شعبان  14  بتاريخ  7074  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  اشتغالها،  وكيفية  وتمويلهما

 ؛1785 ص ،(2022 مارس 17) 1443

  ( 2022  فبراير  25)  1443  رجب  من  23  في  الصادر  2.22.61  رقم  المرسوم -

  1394  الآخرة   جمادى  25  في  الصادر   2.74.498  رقم  المرسوم  وتتميم  بتغيير

  1.74.338  رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  لأحكام  تطبيقا  (1974  يوليوز  16)

 القضائي   بالتنظيم  المتعلق  (1974  يوليو   15)  1394  الآخرة  جمادى  من  24  بتاريخ

  أبريل   4)  1443  رمضان  2  بتاريخ  7079  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  للمملكة،

 ؛ 2284 ص ،(2022

 

  ( 2022  فبراير  25)  1443  رجب  من  23  في  الصادر  2.22.62  رقم  المرسوم -

  1418الآخرة    جمادى  من  25  في  الصادر  2.97.771  رقم  المرسوم  وتتميم  بتغيير

  التجارية   الاستئناف  ومحاكم  التجارية  المحاكم  عدد  بتحديد  (1997  أكتوبر  28)

 رمضان  2  بتاريخ  7079  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  اختصاصها،  ودوائر  ومقارها

 ؛ 2285 ص ،(2022 أبريل  4) 1443

  ( 2022  فبراير  25)  1443  رجب  من  23  في  الصادر  2.22.63  رقم  المرسوم -

  1414  الأولى  جمادى  من  18  في  الصادر  2.92.59  رقم  المرسوم  وتتميم  بتغيير

  محاكم  بموجبه  المحدث  41.90  رقم  القانون  لأحكام  تطبيقا  (1993  نونبر  3)
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  أبريل   4)   1443  رمضان  2  بتاريخ  7079  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  إدارية،

 ؛ 2287 ص  ،(2022

  بتحديد  (2022  ماي  6)  1443  شوال  5  في  الصادر  2.22.222  رقم  المرسوم -

  والأحداث  النظرية  الحراسة  تحت  الموضوعين  الأشخاص  تغذية  نظام  قواعد

  7092  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  الغذائية،  الوجبات  تقديم  وكيفيات  بهم  المحتفظ

 ؛3070 ، ص(2022 ماي 19) 1443 شوال من 18 بتاريخ

  ( 2022  ماي   17)  1443  شوال  من  16  في  الصادر  2.22.300  رقم  المرسوم -

  الأطباء  عليها   يتوفر   التي   التكوينات  على  بالتصديق  المكلفة  الخاصة  باللجنة  يتعلق

 الصحة   لقطاع  التابعة  الصحية  وبالمرافق  الصحة  لحفظ  الجماعية  بالمكاتب  العاملون

 29  بتاريخ  7095  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  الشرعي،  الطب  مجالات  أحد  في

 ؛ 3272 ص ،(2022 ماي 30) 1443 شوال من

  بتغيير   (2022  يونيو   6)  1443  القعدة   ذي  6  في  الصادر  2.22.127  رقم  المرسوم -

  أبريل   21)  1427  الأول  ربيع   من  22  بتاريخ  2.05.178  رقم  المرسوم  وتتميم

  وبرنامج  القضائيين  الملحقين  مباراة  في  المشاركة  شروط   بتحديد  (2006

  الملحقين  تدريب  نهاية  بامتحان  المتعلقة   الإجراءات  وكذا  وتنقيطها  الاختبارات

  6)1443  القعدة  ذو  06  بتاريخ   7097  عدد   الرسمية  بالجريدة  نشر   المذكورين، 

 . 3507 ص ،(2022 يونيو 

 : )القرارات الوزارية( النصوص التنظيمية

 سبتمبر   29)  1443  صفر  من  21  في  صادر  2576.21  رقم  العدل  لوزير  قرار -

 الأعضاء   المتساوية  الإدارية   اللجان  في   والموظفين  الإدارة  ممثلي  بتعيين   (2021

  بتاريخ   7039  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  العدل،  وزارة  موظفي  إزاء  المختصة

  ؛9102 ، ص(2021 نوفمبر 15) 1443 الآخر ربيع من 09

 سبتمبر   29)  1443  صفر  من  21  في  صادر  2581.21  رقم  العدل  لوزير  قرار -

  المختصة  المركزية   الأعضاء  المتساوية  الإدارية  اللجان  وتأليف   بإحداث  (2021

  ربيع  من  09  بتاريخ  7039  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  العدل،  وزارة  موظفي  إزاء

 ؛9165 ص ،(2021 نوفمبر 15) 1443 الآخر

  14)  1443  الآخرة  جمادى  من  11  في  صادر  202.22  رقم  العدل  لوزير  قرار -

 لمقار  المحدد  3160.17  رقم  العدل  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير  يقضي  (2022  يناير 

  1443  رجب  فاتح  بتاريخ  7062  عدد   الرسمية  بالجريدة  نشر  القضائية،  المراكز

 ؛451 ص ،(2022 فبراير 03)

 القضائية   للسلطة  الأعلى  للمجلس  المنتدب  والرئيس  العدل  لوزير  مشترك  قرار -

  صادر   300.22  رقم.  العامة  النيابة  رئيس  النقض،  محكمة  لدى  للملك  العام  والوكيل
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  القضائي  الأرشيف  لجنة  بإحداث  (2022  مارس   31)  1443  شعبان  من  28  في

 بالجريدة  نشر  الأرشيف،  لحفظ  زمني  جدول  ووضع  المحاكم   أرشيف  ولجان

 ؛ 3870  ص   ،(2022  يونيو  27)  1443  القعدة  ذو   27  بتاريخ  7103  عدد  الرسمية

  مارس   31)  1443  شعبان  من  28  في  صادر  301.22  رقم  العدل  لوزير  قرار -

  الجهوية   واللجان  المركزية  واللجنة  العدل  وزارة  أرشيف  لجنة  بإحداث  (2022

 7103  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  الأرشيف،  لحفظ  زمني  جدول  ووضع  للحفظ

 ؛3945 ص ، (2022 يونيو  27) 1443 القعدة ذو  27 بتاريخ

  يونيو  28)  1443  القعدة  ذي  من  28  في  صادر  1686.22  رقم  العدل  لوزير  قرار -

  من  30  في  الصادر  2355.06  رقم  العدل   وزير  قرار  وتتميم   بتغيير   (2022

  والشفوية   الكتابية  الاختبارات  برنامج  بتحديد  (2006  أكتوبر 23)  1427  رمضان

 ذو   28  بتاريخ   7112  عدد  الرسمية  بالجريدة  نشر  القضائيين،  الملحقين  لمباراة

 ؛ 4845 ص ،(2022 يوليو 28) 1443 الحجة

  يونيو  28)  1443  القعدة  ذي  من  28  في  صادر  1687.22  رقم  العدل  لوزير  قرار -

  القضائيين   الملحقين  لمباراة  الأولي  الانتقائي  الاختبار  اجتياز  كيفيات  بتحديد  (2022

  بتاريخ   7112  عدد   الرسمية  بالجريدة  نشر  فيه،  الناجحين  لتحديد  المعتمدة  والمعايير

 ؛4846 ص ،(2022 يوليو  28) 1443 الحجة ذو  28

  يوليو   18)  1443  الحجة  ذي  من  18  في  صادر  2010.22  رقم العدل  وزير  قرار -

  جدول  في  للتسجيل  التأهيل  مقاييس  وتحدد  الخبرة  أنواع  بموجبه  تحدث  (2022

  5)  1444  صفر  8  بتاريخ  7123 عدد   الرسمية  بالجريدة  نشر   القضائيين،  الخبراء

 . 5932 ص ،(2022 شتنبر
 

 : 2022مشاريع نصوص تشريعية في طور المناقشة بالبرلمان خلال سنة   -2

تنظيمي رقم   - قانون  بعدم    86.15مشروع  الدفع  واجراءات  بتحديد شروط  يتعلق 

المصادقة تمت  قانون:  النواب   يهعل  دستورية  بمجلس  العامة  بالجلسة  بالإجماع 

بالجلسة العامة بمجلس    كما تمت المصادقة عليه بالأغلبية  ،2022أبريل    25بتاريخ  

، وأحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق  2022يوليوز  26المستشارين بتاريخ 

 . 2022يوليو  29الإنسان بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 
 

مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية محالة إلى الأمانة العامة للحكومة خلال سنة    -3

2022   

المدنية - يتعلق بالمسطرة  العامة للحكومة  مشروع قانون  : تمت إحالته إلى الأمانة 

 ؛ 2022يناير  31بتاريخ 
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  المتعلق   22.01  رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  القاضي  18.01  رقم  القانون  مشروع -

 الجنائية؛  المسطرة بقانون 

  100.13بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم    13.22قانون تنظيمي رقم   مشروع -

صادق عليه المجلس الوزاري بتاريخ  المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية:  

 ؛ في انتظار استكمال مساره التشريعي 2022أكتوبر  18

  106.13بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم    14.22قانون تنظيمي رقم   مشروع -

أكتوبر    18صادق عليه المجلس الوزاري بتاريخ  المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة:  

 في انتظار استكمال مساره التشريعي؛   2022

بتاريخ    1.74.467شريف بمثابة قانون رقم  الظهير  بتغيير وتتميم القانون  مشروع   -

صادق :  يكون النظام الأساسي لرجال القضاء  (1974  نونبر   11)  1394شوال    26

بتاريخ   الوزاري  المجلس  مساره ف  2022أكتوبر    18عليه  استكمال  انتظار  ي 

 التشريعي؛ 

العالي للقضاء: تمت إحالته إلى الأمانة  يتعلق بالمعهد    37.22رقم  مشروع قانون   -

 ؛2022يوليو  01العامة للحكومة بتاريخ 

بالمعه - يتعلق  قانون  الضبط: د  مشروع  والقضائية وكتابة  القانونية  للمهن  الوطني 

 ؛2022فبراير  14تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 

يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية: تم الانتهاء   19.21رقم    قانون  مشروع -

 ؛ من مناقشته أمام الأمانة العامة للحكومة

  10بتاريخ  مشروع قانون العقوبات البديلة: تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة   -

 ؛ 2022غشت 

العامة   مشروع - الأمانة  إلى  إحالته  تمت  العدلي:  السجل  ومركزة  تحديث  قانون 

 ؛ لمباشرة مسطرة المصادقةللحكومة 

قانون   - العدتنظيم  ب  يتعلق  16.03رقم  مشروع  الأمانة  لو مهنة  إلى  إحالته  تمت   :

 ؛2022يوليوز  27العامة للحكومة بتاريخ 

قانون رقم   - إلى   46.21مشروع  إحالته  القضائيين: تمت  المفوضين  بمهنة  يتعلق 

 ؛ 2022مارس  2الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 

القانون رقم   - بتغيير وتتميم  يتعلق  قانون  بالخبراء    45.00إعداد مشروع  المتعلق 

 ؛ 2022غشت  18القضائيين، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 

: تمت إحالته إلى الإجراءات القضائية  برقمنةيتعلق    27.21مشروع قانون رقم   -

 ؛ 2022مارس  8الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. تمت    2.22.400مشروع مرسوم رقم   -

 ؛2022أكتوبر  06المصادقة عليه بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 
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التابعة - بتنظيم الأقسام والمصالح  العدل  لوزارة   قرار وزير  المركزية  للمديريات 

انتظار   للحكومة في  العامة  إلى الأمانة  العدل وتحديد اختصاصاتها: تمت إحالته 

المرسوم رقم   بمجلس    2.22.400صدور  المصادقة عليه  بعد  الرسمية  بالجريدة 

 ؛ 2022أكتوبر  06حكومي بتاريخ 

  الأموال   وتحصيل  لتدبير  الوطنية   الوكالة  إحداث  قانون  لمشروع  محينة  صيغة  إعداد -

  بتاريخ   للحكومة   العامة  الأمانة  إلى  أحيل  الذي  المصادرة،  أو   المحجوزة  والممتلكات

  مشروع   إحالة  تمت  وقد  المصادقة،  مسطرة  على  عرضه  قصد   2018  غشت  06

  على  للحصول  المالية  وزارة  على  المالية  جدواه  حول  ببطاقة  مرفقا  القانون  هذا

 . الموضوع في تأشيرتها
 

إبداء  كما   قصد  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  على  قانون  إحالة مشروعي  تمت 

 الرأي وهما:

مشروع قانون التراجمة المقبولين لدى المحاكم، أحيل إلى كل من السيد الرئيس   -

إبداء   أجل  من  العامة  النيابة  ورئيس  القضائية  للسلطة  الأعلى  للمجلس  المنتدب 

 الرأي؛

يين، أحيل إلى كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس  مشروع قانون الخبراء القضائ  -

 الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة من أجل إبداء الرأي؛

 

 المحور الثالث: حماية حقوق الإنسان والحريات خيار لا رجعة فيه 

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

عملت على  فقد  تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات  أهمية  الوزارة ب إيمانا من هذه  

مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب وذلك من خلال ملاءمة القوانين  

والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان،  المملكة  الوطنية مع دستور  

 أداء العدالة الجنائية؛ كمة العادلة والارتقاء ب نات المحاوكذا من خلال تعزيز ضما
 

الإطار   هذا  منها  وفي  القوانين  مشاريع  من  مجموعة  إعداد  على  الوزارة  عملت 

 بالأساس: 

رقم   - التنظيمي  القانون  تطبيق    15/86مشروع  وإجراءات  شروط  بتحديد  يتعلق 

قانون،    133الفصل   دستورية  بعدم  بالدفع  المتعلق  الدستور  هذا من  ويهدف 

المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام  

مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وهو ما يعد نقلة نوعية في الممارسة  

الديمقراطية والحقوقية ببلادنا، وضمانة كبرى لتعزيز الحقوق والحريات من خلال  
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القوانين المغربية مع أحكام الدستور الجديد، وهو  الحرص على مطابقة مضامين  

 قصد استكمال مناقشته.  الغرفة الأولىالمعروض على أنظار القانون 

المتعلق بقانون    22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم    18.01مشروع قانون   -

المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أحد أهم المستجدات الحقوقية التي طالت المنظومة  

 لجنائية، ويهدف هذا المشروع إلى: ا

 تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛ •

 تعزيز حقوق الدفاع؛ •

 تقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية؛  •

 تعزيز ضمانات المتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة؛  •

 ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛  •

 تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛  •

 مستوى التنفيذ الزجري؛   إضفاء مرونة على •

 تقوية آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة؛  •

 تقوية الوسائل الالكترونية في مجال مكافحة الجريمة؛  •

وضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات  •

 المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل؛ 

   العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية. ل للدعوىإيجاد بدائ •

وضع إطار قانوني وتنظيمي لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية   -

 والأحداث المحتفظ بهم وبشكل يتلاءم مع المعايير الدولية.

الحل   - هو  يعد  لم  الحرية  سلب  أن  حيث  البديلة،  العقوبات  قانون  مشروع  إعداد 

ولا يجب اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى ومتى تعلق الامر   العقابي الوحيد

في   المشروع  غير  الاتجار  جرائم  المالي،  الفساد  )جرائم  الخطيرة  بالجرائم 

المخدرات، جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، جرائم تهريب المهاجرين، جرائم  

 الاستغلال الجنسي للقاصرين(؛ 
 

العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد  كما أن تحديد  

بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية أو المراقبة الالكترونية، وتهدف  

التأكد من استعداد المحكوم عليه لتقويم سلوكه ومدى استجابته   هذه العقوبات أساسا إلى 

 لإعادة الإدماج.
 

والممتلكات   - الأموال  وتحصيل  لتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  قانون  مشروع 

 المحجوزة والمصادرة والغرامات وتنفيذ العقوبات البديلة. 
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وتعزيز وسائل   الجنائية  العدالة  آليات  وتطوير  تحديث  إطار  في  المشروع  هذا  يأتي 

ة بتحقيق النجاعة والفعالية  مكافحة الجريمة، وكذا من أجل توفير البنية المؤسساتية الكفيل

في تدبير وتحصيل المحجوز والمصادر، وتجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية  

الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية والأموال والممتلكات التي استخدمت  

النجا أفعال جرمية وحجزها وتدبيرها ومصادرتها، وتحقيق  أعدت للاستخدام في  عة  أو 

القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية، وذلك بإحداث مؤسسة تختص  

بالتنسيق مع هذه السلطات لتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة  

للأموال   المركزي  والتدبير  التحصيل  على  تعمل  كما  المصادرة،  أو  بالحجز  والقاضية 

ا أو  المحجوزة  آخر كالعقل  والممتلكات  إجراء تحفظي جنائي  الواقعة تحت  أو  لمصادرة 

حفظ   على  والعمل  المجال،  هذا  في  الدولي  التعاون  إمكانية  تراعي  كيفية  وفق  والتجميد 

الممتلكات المجمدة والمحجوزة أو المصادرة وتفادي تلفها وتدبيرها على نحو يحفظ قيمتها 

 ويمكن خزينة المملكة من موارد مالية. 
 

م هذا المشروع تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال الحجز والمصادرة عبر كما يرو 

وضع الإطار القانوني الذي يمكن من تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة في المادة  

 الزجرية. 
 

يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية والذي تمت إحالته   27.21إعداد مشروع قانون   -

 . 2022مارس  8ومة بتاريخ إلى الأمانة العامة للحك 

إحداث المرصد الوطني للإجرام: حيث ستناط به مهمة رصد وتتبع تطور مؤشرات  -

الجريمة على المستوى الوطني وتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بها من كافة  

الجهات وتحليلها، واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد من مخاطرها والمساهمة 

 لسياسة الجنائية. في رسم معالم ا
 

 مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه:  -1

إبراز    علىعملت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه  

 الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك على عدة مستويات: 
 

 : القدرات تقوية مستوى على

عملت اللجنة الوطنية على تنظيم مجموعة من الورشات لتعزيز قدرات أعضاء اللجنة  

الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وجمعيات المجتمع المدني  

 في مكافحة الاتجار بالبشر؛ العاملة 
 

 : للعمل  أدوات وإنتاج إعداد مستوى على

سنوي الأول الذي يبرز المجهودات المبذولة في مكافحة الاتجار  ال  رتقري الإنجاز   -

 ؛ بالبشر بالمغرب وتقديمه للعموم 
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إحداث وحدات للتكوين عن بعد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه لفائدة   -

 ؛ الشغل وجمعيات المجتمع المدني شي مفت 

 إعداد دليل حول العمل القضائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛  -

 .إصدار أول تقرير وطني سنوي حول مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه  -
 

 : القانونية المهن على والمراقبة  الإشرافمستوى  على

المالي  العمل  مجموعة  عمل  خطة  لاستكمال  الإجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  تم 

(GAFI)  وخاصة الشقين المتعلقين بوزارة العدل والخاصين بتفعيل إجراءات الإشراف ،

العدل   وزارة  دور  وتفعيل  عدول(،  موثقون،  )محامون،  القانونية  المهن  على  والمراقبة 

ة المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في كجهة تتولى رئاسة وكتابة اللجنة الوطني 

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما 

 نوردها كما يلي: 
 

 الخاصة بتفعيل إجراءات الإشراف والمراقبة على المهن القانونية:  التدابير -أ

نية سالفة الذكر وتعميمها على المهن القانو  2022يناير    20إصدار دورية بتاريخ   -

الواجبة عليهم،    ة منتسبيهاوذلك بهدف مواكب  التنزيل الأمثل للالتزامات  من أجل 

مخاط مراعاة  مع  الالتزامات  هذه  تطبيق  كيفية  وت وكذا  الأموال  غسل  مويل  ر 

 ؛ الإرهاب المرتبطة بأنشطتها

إعداد دليل عملي مفصل خاص بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل   -

يروم   المالية،  للمعلومات  الوطنية  الهيئة  مع  بتنسيق  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

وت الأموال  غسل  مكافحة  بمجال  المتعلقة  القانونية  بالمستجدات  مويل  التعريف 

الإرهاب، لاسيما منها الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقتضى  

 هذا القانون لفائدة السادة المحامين والعدول والموثقين.  
 

 التدابير الخاصة بتكوين وتحسيس المهن القانونية )محامون، موثقون، عدول(:   -  ب

للمعلومات المالية ورؤساء الجمعيات  واصلت وزارة العدل بتنسيق مع الهيئة الوطنية 

والهيئات المهنية تنظيم سلسلة من الندوات والأيام التواصلية همت مختلف مناطق المملكة  

ن والعدول، بهدف تعزيز القدرات المعرفية القانونية للفئات ي ن والموثق ي لفائدة السادة المحام

و  الجرائم  هذه  بمخاطر  لديهم  الوعي  مستوى  ورفع  اتخاذها المذكورة،  الواجب  التدابير 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل    43.05والمنصوص عليها في أحكام القانون رقم  

 . الإرهاب، وقد تضمنت مداخلات وعروض قيمة حضرها أساتذة جامعيون وخبراء
 

حملات الاشراف والمراقبة على المهن القانونية والقضائية )المراقبة المكتبية    -  ج

 والمراقبة الميدانية(: 
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إجراءات الإشراف والمراقبة على   في إطار التدابير التي اتخذتها هذه  الوزارة لتفعيل

المهن القانونية والقضائية، تم  إعداد مشروع إحداث لجنة الإشراف والمراقبة على المهن  

لاختصاصات حتى يتسنى لها ممارسة ا  القانونية والقضائية )المحامين، الموثقين، العدول(،

الأشخاص   وتأطير  ودعم  مواكبة  في  والمتجلية  الأمثل  الوجه  على  قانونا  لها  الموكلة 

والنصوص المتخذة لتطبيقه،    43.05الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون  

المالية  وكذا السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكامه، حتى يتيسر للمهن غير 

 ة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على غرار المهن المالية.الانخراط في منظوم
 

 العقوبات التي تم تفعيلها في حق الأشخاص الخاضعين:  -د

المادة   بتفعيل مقتضيات  العدل  القانون رقم    28.1قامت وزارة  المتعلق   43.05من 

توجيه  خلال توقيع مجموعة من العقوبات و بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من  

وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ    إشعارا(  1022)  إشعارات للأشخاص الخاضعة

 . رأيام من تاريخ التوصل بالإشعا 05من مآخذ، داخل أجل 

 

  المكلفة  الوطنية  اللجنة  تترأس  كجهة  العدل  وزارة  دور  بتفعيل  الخاصة  التدابير  -هـ  

  التسلح  وانتشار  بالإرهاب  الصلة  ذات  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  عقوبات  بتنفيذ

 وتمويلهما 

بتحديد تأليف    2021غشت    3الصادر بتاريخ    2.21.484منذ صدور المرسوم رقم  

اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع  

عملت   اشتغالها،  وكيفية  وتمويلهما  التسلح  وانتشار  بالإرهاب  الصلة  ذات  المتحدة  للأمم 

المادة   ومقتضيات  مقتضياته  تفعيل  على  العدل  القانون    32وزارة  وقع    43.05من  كما 

 ، لتفعيل عمل اللجنة وفق المحاور التالية:12.18وتتميمه بموجب القانون  تعديله
 

كتابة    معكما تم تفعيل لجنة مصغرة بالإضافة إلى لجان تقنية موضوعاتية، بتنسيق  

نة، من أجل الانكباب بشكل منتظم على دراسة الملفات بتفويض من اللجنة في صيغتها  ج الل

 جل تسريع وتيرة تفعيل عملها.الموسعة أو تفعيل قراراتها، من أ 
 

، على القرارين المعياريين المعدين من  2022يناير    13تمت المصادقة، بتاريخ  وقد  

 قبل وزارة العدل بصفتها تتولى رئاسة وكتابة اللجنة ويتعلق الأمر ب: 

المحدد لمسطرة    2022يناير    13الصادر بتاريخ  2022-01عدد  القرار •

وإجراءات تطبيق العقوبات في إطار أنظمة جزاءات مجلس الأمن ذات 

 الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما؛ 

، بتحديد مسطرة 2022يناير  13الصادر بتاريخ   2022-02القرار عدد   •

 الإدراج والحذف من القائمة المحلية. 
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دل بصفتها السلطة الحكومية التي تترأس اللجنة على التسريع  حرصت وزارة العكما  

بمشروع إنجاز الموقع الإلكتروني والذي انطلق العمل به بشكل رسمي بموازاة مع تنصيب  

 . 2022يناير  5اللجنة بتاريخ 
 

بالمعلومات كما   للجنة  الإلكتروني  الموقع  إغناء  على  متواصل  بشكل  العمل  يتم 

تم العمل حاليا على إنجاز كبسولات  ي حسيس عبر صيغ مختلفة. والضرورية للتواصل والت 

 تعريفية وتحسيسية مبسطة موجهة للعموم. 
 

تحيينات وردت على لوائح مجلس الأمن،    ( 8)قامت كتابة اللجنة بمعالجة ثمان  وقد  

متعلقة بلائحة الأشخاص والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش    تحيينات  (6)من بينها ست  

وتحيينين  والكيانات  ،والقاعدة،  بالأشخاص  متعلقين  التلقائي ،  اثنين  النشر  عبر  وذلك 

الأمن.   مجلس  موقع  على  نشرها  بعد  مباشرة  للجنة  الإلكتروني  الموقع  على  للتحيينات 

 ن. خاضعي وتوجيه طلبات إجراء المسح والتدقيق إلى الأشخاص ال

 

تم نشر أول لائحة للأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة المحلية للإرهاب كما  

أشخاص ذاتيين من المنتسبين لتنظيمات    10، أدرج عليها  2022أبريل    07المحدثة بتاريخ  

شخصا،   11إرهابية، بالإضافة إلى كيان واحد. كما تم التداول بشأن لائحة ثانية تتضمن  

 ناصر الإدراج. قيد استكمال ع
 

عمدت كتابة اللجنة على تنظيم مجموعة من أنشطة التوعية والتحسيس )أزيد من    وقد

(، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الإشراف والمراقبة،  انشاط  13

حول التزامات الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي أو المهن والأعمال غير المالية،  

الصلة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة  ذات  

 .ابالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهم
 

 مكافحة الجرائم الالكترونية   -2

لاتفاقية    2022ماي    12بتاريخ    التوقيع  :أولا  الثاني  الإضافي  البروتوكول  على 

 : لكترونيةبودابست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإ

يهدف هذا البروتوكول إلى تتميم اتفاقية بودابست وكذا البروتوكول الإضافي الأول  

الكراهية المحرضة على  أو  العنصرية  الطبيعة  ذات  الأفعال  بتجريم    المصادقو   المتعلق 

 .2021نونبر  17خلال لجنة وزراء مجلس أوروبا بتاريخ يه عل
 

 وقد تركزت مقتضيات هذا البروتوكول الإضافي حول مجموعة من المحاور أهمها:

لدول   - التابعين  الخدمات  لمزودي  والطلبات  الأوامر  بسيطة لإصدار  آليات  إرساء 

حركتهم، خارج نطاق  أخرى من أجل إعطاء معلومات حول المشتركين أو بيانات 

 طلبات التعاون القضائي الدولي؛
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مزود   - من  مباشرة  المشترك  بيانات  على  الحصول  لضمان  تكميلية  أدوات  وضع 

 الخدمة من طرف آخر في الاتفاقية؛ 

مصادر  - تتبع  إطار  في  المرور  حركة  بيانات  عن  السريع  للكشف  آليات  وضع 

 تحديد الشخص المشتبه فيه؛  الاتصال والعمل كنقطة انطلاق لجمع أدلة إضافية أو 

وضع آلية فعالة للحصول على المعلومات المتعلقة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل   -

النطاق مباشرة من المؤسسات التي تقدم خدمات تسجيل أسماء المجال والمتواجدة  

 داخل تراب الأطراف الأخرى من هذا البروتوكول؛ 

ذلك إما بالمرور عبر آلية التعاون  التنصيص على آلية جديدة في مجال التعاون و  -

 ؛24ساعة على  24المستعجل، أو بالمرور عبر نقط الارتكاز المتوفرة 

 التنصيص على الوسائل السمعية البصرية في مجال الأبحاث الجنائية المشتركة؛  -

ذات   - للمعطيات  أفضل  حماية  إعمال  أجل  من  إضافية  ضمانات  على  التنصيص 

 .إطار تطبيق هذا البروتوكول الإضافي الطابع الشخصي المتداولة في
 

ومن شأن هذا البروتوكول تحسين قدرات الدول الأعضاء في مجال التعاون كما سيسهم  

الحصول على   الدول من  تمكين  بما من شأنه  الخدمات،  التعاون مع مزودي  تعزيز  في 

البروتوكول  وسائل الإثبات الالكترونية خلال الأبحاث أو المساطر الجنائية. وسيمكن هذا  

الإضافي من الرفع من قدرات جميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية ومساعدتهم على  

 الحد من الجرائم المعلوماتية في ظل ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
 

المشاركة في أشغال الدورتين الثانية والثالثة من اللجنة المخصصة لصياغة    :ثانيا 

اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض  

 إجرامية.
 

والذي خلص إلى   74/247وتأتي أشغال هذه اللجنة في ظل قرار الجمعية العامة عدد  

إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول بهدف  

للأغراض   والاتصالات  المعلومات  استخدام  مكافحة  بشأن  شاملة  دولية  اتفاقية  وضع 

الدو  الصكوك  مع  توافق  في  والدولية  الإجرامية،  والإقليمية  الوطنية  والجهود  القائمة  لية 

 لأغراض الإجرامية.للمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
 

 مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام:  -1

اشتغلت وزارة العدل على مشروع إحداث مرصد وطني للإجرام، حيث نص مشروع  

للوزارة على إحداثه وإدماجه ضمن الوحدات الإدارية التابعة مرسوم التنظيم الهيكلي الجديد  

والعفو  الجنائية  الشؤون  تنفيذا   لمديرية  المرصد  هذا  إحداث  ويأتي  الجريمة،  ورصد 

للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك نصره الله وأيده المؤرخ في 

يثاق إصلاح منظومة العدالة، حيث  من م  92والتي تبنتها التوصية رقم    2009غشت    20
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وتجميع   الوطني  المستوى  على  الجريمة  مؤشرات  تطور  وتتبع  رصد  مهمة  به  ستناط 

المعطيات الإحصائية المتعلقة بها من كافة الجهات وتحليلها، واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية 

 والحد من مخاطرها والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية. 
 

عمدت العدل    كما  خلال  إوزارة  من  المرصد  هذا  اشتغال  لنطاق  تصور  وضع  لى 

التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة التي تمت المصادقة   هيكلتها الجديدة، حيث نص مرسوم 

وإدماجه  ، على إحداث المرصد  2022أكتوبر    06عليه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ  

 ورصد الجريمة.   ن الجنائية والعفو ضمن الوحدات الإدارية التابعة لمديرية الشؤو 
 

   وتتوخى وزارة العدل من خلال إنشاء المرصد الوطني للإجرام:

 التي   والأرقام  الإحصائيات  على  بناء  الجنائية  السياسة  معالم  رسم  على  المساعدة -

 إليها؛  تتوصل

  المعلومات  ونظم  الخرائط  برسم  المتصلة  تلك  وخاصة  الإحصائية  التحليلات  توفير -

 الجريمة؛  من الوقاية وفعالية الأمني الأداء كفاءة لتعزيز

 والضحايا؛   ومرتكبيها الجريمة جغرافية عن دقيقة  فورية بيانات  تقديم -

 متقدم؛   تقني علمي  بشكل  الجريمة من  المخاوف معالجة -

  الخطر   وعوامل   الأمنية  القضايا  مختلف  حول   الدراسات  إجراء  على  المساعدة -

  من   للحد  فعالة  وقائية  كسياسة  منهجي   بشكل   ومراقبتها  تقييمها  ليتم  الاجتماعي

 الجريمة؛ 

 . العود وحالة  والعقوبات الجرائم حول دراسات ونشر إعداد -
 

 المقيد والإفراج العفو طلبات ملفات تدبير -2

 العفو : أولا

  دستور  من  58  الفصل  بموجب  الملك  لجلالة  الموكلة  الصلاحيات  من  العفو   يعتبر 

  الصادر  1.57.387  رقم  الشريف  الظهير  لأحكام  تنظيمه  في  ويخضع  ،2011  لسنة  المملكة

 . وتتميمه تغييره  وقع كما (1958 فبراير 6) موافق 1377 رجب 16 بتاريخ
 

 ملفا،  10455  ،2022  سنة  خلال  العفو  لجنة   على  عرضت   التي  الملفات  عدد  بلغ  وقد

 :أسفله بالجدول مفصل هو  ما وفق 5473 مجموعه ما  العفو  من  استفاد حيث
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 المجموع 
  11 ذكرى

الخالدة يناير  

 عيد

  الفطر

 السعيد
  العرش عيد

 المجيد
 عيد

  الأضحى 

 المبارك

  20 ذكرى

  غشت

 الخالدة 

 عيد

  الشباب

 المجيد
 

10455 1638 1881 2978 1721 1032 1205 
 عدد الملفات المعروضة 

185 22 45 74 17 12 15 
تبقى من عقوبة الحبس أو  العفو مما 

 السجن 

4106 473 628 1375 820 419 391 
التخفيض من عقوبة الحبس أو  

 السجن 

3 0 0 2 00 0 1 
تحويل عقوبة الاعدام إلى السجن  

 المؤبد

 تحويل السجن المؤبد إلى المحدد  6 2 08 8 1 5 30

اعتقال مجموع المستفيدين في حالة  413 433 845 1459 674 500 4324  

338 52 71 100 21 37 57 
العفو من العقوبة الحبسية أو مما  

 تبقى منها 

49 5 7 10 07 4 16 
العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء  

 الغرامة 

 العفو من عقوبتي الحبس والغرامة  11 5 02 10 15 3 46

 العفو من الغرامة  91 63 104 190 191 77 716

1149 137 284 310 134 109 175 
 مجموع المستفيدين في حالة سراح 

 عدد الملفات المؤجلة  84 71 47 123 87 64 476

 عدد الملفات المرفوضة  533 419 695 1086 836 937 4506

 العفو المباشر               

 المجموع العام للمستفيدين 588 542 979 1769 958 637 5473

 

 :بشروط المقيد الإفراج:  ثانيا

 2022سنة    وطيلة   2021  سنة  أواخر  منذ  بشروط  المقيد  الإفراج  مسطرة  تفعيل  تم

  يوازيه   ملحوظا،  ارتفاعا  بشروط  المقيد  الإفراج  لجنة   على   المعروضة  الملفات  سجلت  حيث 

 :التالي الجدول وفق  المستفيدين، عدد في  ملموس ارتفاع كذلك
 

 المؤجلة  الملفات الرفض  الموافقة المعروضة الملفات

91 13 56 22 

878 110 699 69 
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 المحور الرابع: تبسيط ورقمنة الإدارة القضائية

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

لمنظومة   الرقمي  للتحول  جديدة  استراتيجية  رؤية  تسطير  العدل على  وزارة  عملت 

 الأهداف التالية:تحقيق   وذلك من أجل ،العدالة

الالتقائية والاندماج  توجيه الخدمات عن بعد نحو المرتفق مع التركيز على مبادئ   -

 بين هذه الخدمات؛   والتناسق

 بناء ثقة مشتركة مع المرتفق؛  -

 محيط العدالة؛ والانفتاح معضمان الشفافية  -

 ضمان التوافق مع جميع الشركاء؛ -

 المرتفقين فيما يخص تصور وتصميم الخدمات الرقمية.اعتماد مقاربة تشاركية مع   -
 

تم   على  كما  ترتكز  الجديدة،  الاستراتيجية  الرؤية  هذه  لتنزيل  خارطة طريق  إعداد 

 المجالات التالية: 

 ؛ مة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنةءملا -

 ها القطاع؛ مة تنظيم وهيكلة الوزارة لتستجيب للتحولات الهيكلية التي يعرفءملا  -

عالية   - بجودة  جديدة  خدمات  وتقديم  القضائية  للإدارة  الرقمية  الخدمات  تجويد 

 ؛ للمرتفقين والمتقاضين والمهن القانونية والقضائية

 حكامة البيانات التي ينتجها مرفق العدالة؛   إرساء -

والمرتفقين    تسهيل - القضائية  الإدارة  بين  و التواصل  متقاضين  كافة  من مواطنين، 

 ؛ ومنتسبي العدالة شركاء

والمصالح  - المركزية  الإدارة  مستوى  على  المعلوماتية  التحتية  البنية  تقوية 

 اللاممركزة والمحاكم؛ 

 .تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية -

 

 

الأعلى   المجلس  العدل،  مكونة من وزارة  لجنة خاصة  تأسيس  تم  الصدد،  هذا  وفي 

امة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة للسلطة القضائية، رئاسة النيابة الع

الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير لمواكبة  

 تنزيل مختلف أوراش رقمنة منظومة العدالة.
 

الأولوية، تهم تقديم خدمات  ذات  يتم الاشتغال حاليا على مجموعة من مشاريع الرقمنة  و 

إلكترونية سهلة الولوج للمواطن والمقاولة، توفير بنية تكنولوجية حديثة وملائمة، إعادة 
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مخططات  تفعيل  وكذا  الإحصائية،  والمعطيات  البيانات  حيث  من  الاحتياجات  هندسة 

 لين في مجال اعتماد التكنولوجيا الحديثة. التكوين ومواكبة المستعم 
 

فيما  و  المنجزة  أهم    يلينعرض  الجديدة  و المشاريع  الطريق  خارطة  المحددة ضمن 

 : 2022خلال سنة  للتحول الرقمي لمنظومة العدالة

إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار   -

الإلكتروني   الموقع  على  الأمر  amendes.justice.gov.maالثابت،  ويتعلق   ،

بنظام إلكتروني يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة  

الرا عبر  تم رصدها  التي  والجنح  على  للمخالفات  إحالتها  تمت  والتي  الثابت  دار 

مع تفعيل خاصية البحث برقم المحضر أو    المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها

 ؛ برقم بطاقة التعريف الوطنية

إحداث منصة للتشاور الوطني حول وضعية وآفاق ولوج المرأة للعدالة، حيث تهدف   -

وا القانونية  المعلومة  إلى  الولوج  تيسير  إلى  المنصة  والطفل  هذه  للمرأة  لقضائية 

والفئات الهشة، إذكاء روح المبادرة وتعزيز مشاركة هذه الفئات في مسلسل إصلاح 

استعمال   تعميم  إلى  بالإضافة  الاجتماعي،  النوع  بعد  إدماج  وكذا  العدالة  منظومة 

الدعم   آليات  من  والاستفادة  الولوج  وترشيد  الرقمية  والقضائية  القانونية  الخدمات 

 المالية والقانونية؛ والمواكبة 

على   - تنبني  والتي  الجديدة،  نسختها  في  الإلكتروني  العدلي  السجل  خدمة  إطلاق 

  مراكز  إلى  التنقل   عناء  دون  بعد  عن  وتسليمه  العدلي  السجل  لطلبات  الشاملة  الرقمنة

بالمحاكم من خلال البريد المضمون أو من خلال البريد الإلكتروني    العدلي  السجل

  الوطنية  الإلكترونية   ل خاصية التحقق من الهوية عبر البطاقةالشخصي عبر تفعي 

 ؛ الثاني الجيل من  للتعريف

الوطني إعداد   - والقضائية   الإلكتروني  المرجع  القانونية  المهن  والذي   ،لمنتسبي 

من   لمجموع  سيمكن  مرجعية  بيانات  قاعدة  القضاءتوفير  المستوى    مهنيي  على 

واستغلالها في عمليات التواصل الإلكتروني مع  الوطني، وتحيينها بصفة مستمرة  

القضائية، لتمكين    الإدارة  للعموم  موجهة  إلكترونية  بوابة  إحداث  إلى  بالإضافة 

المرتفق من الاطلاع على البيانات المهنية لمنتسبي العدالة، والتي يمكن أن يحتاجها  

 أو قضاياه. في مباشرة إجراءاته 

 لفائدة وزارة العدل، تقدم من خلاله الخدمات التالية: النداء مركز إحداث  -

المواقع  • على  المتاحة  الرقمية  والموارد  للخدمات  والترويج  التعريف 

 والمنصات الرسمية للوزارة؛
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بالخدمات   • يتعلق  فيما  المرتفقين  وتوجيه  عامة، مساعدة  إرشادات  تقديم 

طرف مصالح وزارة العدل على وجه الخصوص:  العمومية المقدمة من  

 الجنسية، الزواج المختلط... 

تظلماتهم   • والتزاماتهم وتشجيعهم على رفع  بحقوقهم  المستخدمين  توعية 

 وشكاياتهم مع إرشادهم صوب الهيئات المختصة بالبث في المجال؛ 

 تقديم خدمات المساعدة القانونية والإرشاد لمرتفقي الوزارة. •
 

اللغة الأمازيغية كلغة للتواصل بمركز النداء لتسهيل الولوج للمعلومة    وقد تم إدراج

 بالنسبة للمرتفقين الناطقين بالأمازيغية. 

 

للشكايات - الإلكترونية  ستمكنالبوابة  والتي  وشكايته    ،  تظلمه  تقديم  من  المشتكي 

أيضا بطريقة إلكترونية دون    معالجة الشكاية  كما ستتموكذا تتبع مآلها،    إلكترونيا

تبادل الدعامات الورقية مع المديريات المعنية بخصوص إعداد جواب  إلى  الحاجة  

 ؛الشكاية

حيث تمت  ،  منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكمإضافة خدمات جديدة ب -

إضافة خدمة سحب نسخ الأحكام العادية والتبليغية والتنفيذية، وأيضا إضافة خدمة  

خدمة تتبع وضعية التحويلات البنكية للمبالغ    ، وكذاطلبات التبليغ والتنفيذ   يلسجت 

 ؛المنفذة

العدلإعادة تصميم   - لوزارة  الإلكترونية  تطوير كلالمواقع  تم  الموقع    ، حيث  من 

الهوية   وكذلك  المرتفقين  متطلبات  مع  يتلاءم  بما  عدالة  وموقع  للوزارة  الرسمي 

 البصرية الجديدة لوزارة العدل؛ 

المحمول   - الهاتف  تطبيق  الهام ،  e-justiceتجويد  القصوى والحيز  نظرا للأهمية 

المعلومة   ونشر  التواصل  في  الذكية  الهواتف  تطبيقات  استعمال  يحتله  بات  الذي 

الإلكترونية  بالخدمات  تطبيقا خاصا  الوزارة  أعدت    آليةك  e-justice واستغلالها، 

وتيسير  ت   ةجديد التحيينات  آخر  ووفق  آني  بشكل  المعطيات  على  الحصول  روم 

 ؛ ى مختلف الخدمات الإلكترونية الولوج إل

للمراسلات - الإلكتروني  التبادل  الإلكترون ، حيث  منصة  الحامل  تنزيل منصة  ي          تم 

E-Parapheur 2022منذ مارس  الإدارة المركزية   لتدبير المراسلات على صعيد 

وهو    ،في أفق تعميم العمل بالمنصة بالمديريات الفرعية ثم بالمحاكمكخطوة أولى  

تدبيرهاما   وتجويد  المراسلات،  معالجة  آجال  تقليص  من  إلى  سيمكن  بالإضافة 

، وهو ما ينسجم  "صفر ورق " تقليص استعمال الورق والوصول كهدف إلى مرحلة

 ؛ مع أهداف التنمية المستدامة
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اتخ إحداث   - على  المساعدة  القرارالمنصة  حيثاذ  معلوماتي    ،  نظام  تطوير  تم 

ومحددة   واضحة  للأداء  مؤشرات  وضع  خلال  من  القرار  اتخاذ  على  للمساعدة 

 ؛ لاستقراء وضعية نشاط مختلف محاكم المملكة 

  محاسبي  طرف  من  التسيير  لحساب  اللامادي  بالتقديم  متعلقة  تعليمية  مشاريع  إعداد -

   المملكة؛ محاكم

  تشتغل  التي المحاكم عدد بلغ  حيث  الصندوق، تدبير  تطبيقية  تنزيل  ورش مواصلة -

 محكمة؛  141 مجموعه ما 2022 يونيو  شهر  غاية إلى التطبيقية بهذه

  محاكم  بصناديق   "TPE"  الإلكتروني  الدفع  محطات  أجهزة  اعتماد  مشروع  تدبير -

  أكتوبر متم شهر    غاية  إلى  الآلية  بهذه  تشتغل  التي  المحاكم  عدد  بلغ  وقد  المملكة،

  يناهز  ما  وتأطير  بها،  TPE  جهاز  160  وتثبيت  محكمة،  98ما مجموعة    2022

  تعميم   مواصلة  أفق  في  الأجهزة،   بهذه  الاشتغال  كيفية  حول  ومستفيدة  مستفيدا  612

 ؛ CMI النقديات مركز  مع  بشراكة  المحاكم باقي على الخدمة هذه

  تم  حيث  ،CDG-Net  منصة  عبر  الحساب  على  الاطلاع  خدمة  تعميم  مواصلة -

  وعشرين   ثلاثة  في  الخدمة  تنزيل  المرتقب   ومن  محكمة،  102  ب  الخدمة  هذه  تثبيت

 ؛2023 سنة متم  مع  أخرى محكمة( 23)

  الإلكتروني  الأداء  مشروع  بتدبير  المكلفة  المشتركة  اللجنة  ضمن  العمل  مواصلة -

  لصناديق  والمحاسبي  المالي  للتدبير   مهيكلا  امشروع  باعتباره  ،القنوات  المتعدد

  مراعاة   ، بعد   عن  العمل  آليات  في  الانخراط  تحتم  ظرفية  في   يأتي، والذي  المحاكم

، مما يؤشر على نجاعة وحكامة تدبيرية تشكل  العاملين  وسلامة  صحة  على  للحفاظ

العدل  بقطاع  الرقمي  التحول  مداخل  من  جاهزا   ،مدخلا  أضحى  قد  والمشروع 

وهي: )المحكمتين التجاريتين بالدار   نموذجية  محاكم  بثلاثللتنزيل، كما تم تجربته  

إيجابية   جد  نتائج  أعطى  وقد  بالقنيطرة(،  الابتدائية  والمحكمة  ومراكش  البيضاء 

    ؛ومشجعة 

  للأداءات   بالنسبة  المحاكم  حسابات  إلى  بالتحويل   الأوامر  إصدار  مواصلة -

  بالمحاكم  الإلكترونية   الأداءات  تدبير  حساب  من   القضائي  للرسم  الإلكترونية

"CGPEJ "  متم شهر أكتوبر   غاية  إلى  المنجزة  بالتحويل  الأوامر  عدد  بلغ  حيث  

 درهم،   76.678.735,00  قدرها  بقيمة  بالتحويل،  أمرا  977  مجموعه  ما  2022

  1و محاكم إدارية    2محاكم تجارية،    8،  ابتدائية   محكمة  74):  محكمة  85  يخص

 مركز قاضي مقيم(؛ 

  "SAJ2Pénal"  الزجرية  القضايا  لتدبير  المعلوماتي  البرنامج  تجويد   في  المساهمة -

 الثابت؛ الرادار عبر  المرصودة السير وجنح مخالفات  تدبير  وبرنامج
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  مشروع   في  المالي  الجانب  بتدبير   المكلفة  المشتركة   اللجنة   ضمن   العمل   مواصلة -

  من   الانتهاء  تم   حيث "،CREOLومواكبتها "   إلكترونية   بطريقة المقاولات  إحداث

 المستخلصة  الأموال  وتحويل  تحصيل  عملية  تدبير  بشأن  المشتركة  الاتفاقية  إعداد

 المعنية؛  المحاكم حسابات إلى

  أدوات   مصفي  حساب  من  الشيكات  إصدار  بدل  بالتحويل،   الأوامر  نظام  اعتماد -

  استرجاع  طلبات  وتصفية  بتنفيذ  يتعلق  فيما  المحاكم  حسابات  إلى  الاقتناع

  أكتوبر   شهر   غاية  إلى  بالتحويل  أمرا  14  إصدار  تم  حيث  النقدية،   المحجوزات

  درهم؛ 360.227,50 بلغت بقيمة 2022

 إطار  في  المحاكم  صناديق  محاسبي  بين  البنكية  التحويلات  اعتماد  إمكانية  دراسة -

  الودائع  حساب   لفائدة  والتحويل   والزجرية،  المدنية   القضائية   الإنابات  تنفيذ

 المحامين؛  لهيئات والأداءات

  الالكترونية   الوسائط  استعمال   طريق  عن  المحاكمة  لعملية  موضوعية  أسس  وضع  -

 .التقاضي في
 

 :2022المشاريع في طور الإنجاز برسم سنة 

 لتبادل الإلكتروني مع العدول: لمنصة 

يروم هذا المشروع إلى رقمنة المسارات والمساطر والاجراءات التي تمر منها الوثيقة  

  العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع

كافة الشركاء. كما تهدف إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو  

 ف إنجاز الخدمات الادارية بالنسبة للمواطن والإدارة، وذلك من خلال: المحكمة وتكالي 

 تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية؛  -

 تمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود؛  -

 تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها؛  -

 الرسمية لأصحابها؛تمكين العدول من تسليم العقود  -

 .تمكين قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها -
 

 رقمنة صندوق التكافل العائلي: 

وتبادل   المستفيدات  من  وتقريبه  الصندوق  خدمات  تجويد  إلى  المشروع  هذا  يهدف 

إلكترونيا دون الحاجة إلى توجيهها ورقيا إلى    بهذه الخدمات  المعطيات والوثائق المتعلقة

الجهات المكلفة وبالتالي تسريع استفادة النساء من المبالغ المستحقة، ويشمل مرحلة تدبير  

طلبات الاستفادة من التسبيقات المالية على مستوى المحكمة المختصة ومرحلة تدبير التبادل  

  وصندوق الإيداع   الية ما بين وزارة العدلالإلكتروني لملفات الاستفادة من التسبيقات الم

 . والتدبير
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 خارطة مسارات مرتفقي العدالة: 

القضائية، الذي    والإجراءات  المرتفقين والمساطر  مسارات  يأتي مشروع إعداد دليل 

الرقمية   الحلول  تجاوز  وحيوي سيمكن من  العدل، كمشروع هيكلي  وزارة  عليه  تشتغل 

السريعة وتهيئ الجانب الوظيفي للخوض في مرحلة احترافية جديدة للرقمنة، وذلك من  

 .تبسيطها ورقمنتهاو خلال توصيف وتوثيق المسارات والمساطر الموجهة للمرتفقين 
 

 منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم: عبر الأداء الإلكتروني 

تمكن هذه المنصة من التدبير الإلكتروني للمذكرات والمقالات من خلال إيداعها عن 

الإشعارات   بكافة  والتوصل  إلكترونيا،  وتوقيعها  المحامي  يختارها  التي  بالمحكمة  بعد 

ل ربطها بالنظام المعلوماتي لتدبير  المتعلقة بالملفات الموكولة إليه بطريقة إلكترونية من خلا

حاليا   الوزارةتشتغل  و القضايا بالمحاكم بالإضافة إلى الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية.  

إلكترونيا   الدمغة  مستحقات  تحويل  مشروع  على  والتدبير  الإيداع  صندوق  مع  بتنسيق 

المالية ستتم م التحويلات  المحامين، وتم الاتفاق على أن  نقابات  لنقابات  باشرة بحسابات 

 المحامين. 
 

 : Télé-accueilالاستقبال الإلكتروني للمرتفق 

من خلال اعتماد وسائل التواصل الرقمي، ستوفر وزارة العدل للمرتفق إمكانية حجز  

وقد  موعد وعقد اجتماعات عن بعد مع تحديد المديرية المركزية المعنية وموضوع اللقاء،  

  الخدمة  بهذه  العمل  تعميم  أفق  في  أولى  كخطوة  بعد  عن  الاستقبال  بخدمة  العمل  إطلاق  تم

وهو ما سيمكن من تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتخفيف عبء    .المركزية  بالإدارة

 التنقل من حيث الوقت والجهد والتكلفة.
 

 السجلات الإلكترونية المرجعية:

الإدارية   للبيانات  الإلكترونية  المرجعية  السجلات  مشروع  في  العدل  وزارة  تنخرط 

الإدارة، وسيمك الرقمي وإصلاح  الانتقال  تشرف عليه وزارة  المشروع من  الذي  هذا  ن 

تسهيل الولوج للبيانات المرجعية التي تحتاجها مختلف الإدارات والمتوفرة على مستوى  

سجل   التعاونيات،  سجل  التجاري،  السجل  من:  بكل  الأمر  ويتعلق  القضائية،  الإدارة 

 الضمانات المنقولة وسجل الزواج.
 

  Dilitrustاعتماد نظام 

  الوطنية  اللجنة  وتتبعها في إطار مهام  الرقمية  المعلومات  لتبادل  بمنصة  الأمريتعلق  

 المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  قرارات  في  عليها  المنصوص  العقوبات   بتطبيق  المكلفة

المنصةCNASNU التسلح  وانتشار  بالإرهاب  الصلة  ذات هذه  وستقدم    من  العديد  . 

 :في بقوة ستساهم التي الميزات
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  بطريقة   بهم   المشتبه  بيانات  بتبادل  تسمح  ليةآ  توفير  خلال  من  العمل  طرق  تحسين -

 آمنة؛ 

 الإجرامي؛  سلوكهم لتتبع بهم للمشتبه بيانات قاعدة توفير -

  فوري  بشكل  اللجنة  أعضاء  مختلف  من  الملاحظات  استلام  من  التحقق  إمكانية -

 ودقيق؛ 

  مما  المناسب  الوقت  في  المعلومات  إلى  الوصول  خلال  من  التشغيلية  الإنتاجية  زيادة -

 .الإرهابية الخلايا  لتفريق  الأمنية التدخلات فعالية من  سيزيد
 

 في مجال تجويد المنظومة الإحصائية: 

بمجموع محاكم المملكة  مختلف مؤشرات الانتاج والنجاعة    على تتبع   الوزارةتعمل  

الإحصائية   المعلومة  وتوفير  العسكرية،  والمحكمة  النقض  محكمة  من  باستثناء  المتطلبة 

   .مختلف الهياكل الوزارية وكذا من مختلف المؤسسات الدولية والوطنية

العدل، من الآليات   التنزيل الأمثل لإدارة قضائية قوية وتمكين وزارة  ولربح رهان 

على إنجاز دراسات إحصائية مرتبطة    الوزارةوالوسائل الضرورية من أجل ذلك، تنكب  

المملكة ودراسة آثار القوانين الجديدة على نشاط محاكم    عموما بالنشاط القضائي لمحاكم

   المملكة.
 

 :2022المشاريع المنجزة برسم سنة 

 : النشرة الإحصائية

 ؛2021السنوية لنشاط المحاكم برسم سنة  إعداد النشرة الإحصائية -

عدد الأيام اللازمة "إعداد موجز إحصائي حول الدوائر القضائية مع تطور مؤشري   -

بالنسبة للمحاكم التابعة لها   "نسبة المحكوم من المسجل" و   "لتصفية القضايا المخلفة

 ؛ لخمس السنوات الأخيرة

 ؛ استخراج وتتبع تطور مؤشرات النجاعة المرتبطة بنشاط المحاكم -

 ؛ 2021المندوبية السامية للتخطيط عن سنة إعداد الإحصائيات الخاصة ب  -

 ؛ لنشاط المحاكم 2021إعداد تقرير عن التسعة أشهر الأولى من سنة  -

 دراسات إحصائية وميدانية 

حول المعطيات الإحصائية الرقمية المستخرجة من النظام    إعداد دراسة مقارناتية -

 ؛ المعلوماتي مع تلك التي يتم تجميعها من المحاكم

 إعداد ورقة بخصوص دراسة حول رضا طالبي العدالة؛  -

 إعداد دراسة إحصائية لقضايا التنفيذ ضد الإدارات والمؤسسات العمومية؛  -

 والاستبيان الخاص بذلك؛  S@Jإنجاز ورقة حول بيئة تشغيل نظام  -

 إعداد عدة تقارير إحصائية حول:  -
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 التنفيذ ضد شركات التأمين؛  •

 صندوق ضمان الموثقين؛  •

 ؛ نزع الملكية •

بالمحاكم   • المسجلة  للملفات  الأطراف  مدن  حسب  الجغرافي  التوزيع 

 التجارية والإدارية؛ 

 

 القضايا ضد الجماعات المحلية؛  •

 زواج القاصر، قضايا العقار، الأحكام الصادرة بعدم القبول ...  •
 

 في مجال تعزيز التواصل الرقمي

التعريف    الوزارةسطرت   إلى  تهدف  التي  الرقمي  التواصل  مشاريع  من  مجموعة 

والتي يمكن تقديمها  بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة والتشجيع على استعمالها،  

 كما يلي:  

تأهيل الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من خلال تصميم الموقع بالمعايير المعتمدة  -

قد تم إنجاز هذا المشروع عن طريق صفقة مع  وتستجيب لمتطلبات المستعملين، و 

 شركة متخصصة وتواصليا من حيث صياغة المحتوى وتدبير النشرات؛ 

من    وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي  تدبير محتويات موقع الوزارةالعمل على   -

، ومن المشاركة المحتويات المحصل عليها من عمل خلية الصحافةخلال إغنائها ب 

 التظاهرات، بالمنشورات والفيديوهات؛ في 

إنجاز كبسو  - الخدمات  المساهمة في  والراديو حول  التلفزي  للعرض  إشهارية  لات 

 الالكترونية التالية: 

كبسولة حول الأداء الإلكتروني لمخالفات السير المرصدة بالرادار الثابت  •

 بإضافة خاصية البحث ببطاقة التعريف الوطنية؛  

 النداء؛ كبسولة مركز  •

 كبسولة السجل العدلي الالكتروني؛  •

 كبسولة المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية؛  •

الاشتغال على كبسولات تخص موضوع الضمانات المنقولة، في المراحل الأخيرة   -

 من الإنجاز. 

  في   والنشر  الكتاب  معرض  في  العدل  وزارة  مشاركة  وتدبير  إعداد  في  المساهمة -

 2022 يونيو  12-  2 بين ما الممتدة الفترة خلال   بالرباط 27 دورته

 الإعلامية، من خلال:  اليقظةو  العلاقة مع الاعلام تدبير  -



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

51 
 

و  • والبلاغات  الأخبار  البلاغات صياغة  نشر  تدبير  على  الحرص 

 ؛ والمحتويات المتنوعة بالشكل الذي يضمن لها سرعة الانتشار والتعميم 

المعنية    • للجهات  السليم  بالتوجيه  المحتويات  صدى  رجع  مع  التجاوب 

 بالموضوع. 

الأنشطة   • جميع  في  الوطنية  الإعلام  وسائل  إشراك  على  الحرص 

 والمؤتمرات واللقاءات التي تعقدها الوزارة بمقرها أو بفضاءات أخرى.

المادة   - وتنويع  والمراجع  الكتب  اقتناء  من خلال  الوثائقي  الرصيد  ونية  القان إغناء 

 والفقهية حسب الطلب والخصاص.

 

العدالة جسر أساسي لتعميق التعاون والحضور :  المحور الخامس

 الدولي

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

 التعاون في الميدان المدني: : أولا

 العدل   وزارة  عمل  تميز  فقد  للمملكة،  الخارجية  للسياسة  العام  التوجه  مع  انسجاما

  انفتاح   انعكس  حيث  العدالة،  بشؤون  المرتبط  الدولي  التعاون  مجال  في  كبيرة  بدينامية

  باقي   وبين  بينها  تربط  التي  العلاقات  مستوى  على  الخارجي  محيطها  على  المغربية  المملكة

شتنبر  20، ومنها الأشقاء العرب، حيث قمت رفقة طاقم من الوزارة ابتداء من العالم دول

بسلسلة زيارات مكثفة لست دول من الخليج )السعودية، البحرين، الكويت، قطر،    2022

عبر   أثمرت  والأردن  مصر  إلى  بالإضافة  المتحدة(،  العربية  والإمارات  عمان  سلطنة 

التع علاقات  تعزيز  عن  مباشرة  العرب، مفاوضات  أشقائنا  مع  والأخوة  والصداقة  اون 

والإعداد لمشاريع اتفاقيات قضائية عامة في المستقبل، وقد كان أثر هذه الزيارة واضحا  

  20و   19في النجاح الذي عرفه مؤتمر وزراء العدل العرب، الذي انعقد بإيفران يومي  

مناقشات في  ، سواء على مستوى الحضور ومضمون اللقاءات وسلاسة ال2022أكتوبر  

 كل القضايا التي كانت واردة في جدول الأعمال. 
 

  في  الاتفاقيات  مشاريع  من  مجموعة  دراسةوقد تعمق التعاون الدولي عموما من خلال  

 : بـ  الأمر ويتعلق عليها، التوقيع أفق

المدنية   - المادة  المقدم من الجانب  و دراسة مشروع الاتفاقية المغربية الأردنية في 

 الأردني وإبداء الملاحظات في شأنه؛ 

دراسة مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية   -

 بين المملكة المغربية وجمهورية العراق وإبداء الملاحظات في شأنه؛ 
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التعاون   - اتفاقية  لمشروع  المحينة  الصيغة  بخصوص  والملاحظات  الرأي  إبداء 

 المدنية والتجارية المقدم من الجانب الكاميروني؛  القضائي في المادة

الدولي  - للقانون  العام لمؤتمر لاهاي  الرأي في شأن مقترح الأمين  دراسة وإبداء 

والشرق  إفريقيا  شمال  لمنطقة  للمؤتمر  إقليمي  مكتب  بإحداث  المتعلق  الخاص 

 الأوسط بالمملكة المغربية؛ 

ولي الخاص حول السياسة العامة حضور أشغال اجتماع مؤتمر لاهاي للقانون الد -

 ؛2022مارس  04و فبراير  28 ما بينللمؤتمر المنعقد عن بعد في الفترة 

جمهورية  إعداد مشاريع اتفاقيات للتعاون القضائي في المادة المدنية مع كل من   -

 وسويسرا والنمسا وباكستان وكذا المملكة المتحدة؛  الدومينيكان

 . 2022يونيو  08ك مع دولة إسرائيل بتاريخ إبداء الرأي بشأن البيان المشتر -
 

خلال الفترة الممتدة   وفيما يلي جدول ببيان نشاط التعاون الدولي في الميدان المدني 

 : 2022إلى غاية متم شهر غشت  2021من شهر أكتوبر 
  

 عدد الملفات  الموضوع

في مجال استرجاع الأطفال وممارسة  1996-1980تطبيق اتفاقيات لاهاي 

 حق الزيارة  
 ملفا 13

 ملفا 359 1996من اتفاقية لاهاي لسنة  33كفالة الأطفال بالخارج تطبيقا للمادة 

 1239 تبليغ الطيات  وتنفيذ الإنابات القضائية

 01 استيفاء النفقة بالخارج 

 05 التعاون القضائي الثنائي 

 52 الإذن بالترافع 

 09 التأكد من صحة وثائق 

 02 تصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين في الخارج

التصديق بإلغاء شرط  المتعلقة  اتفاقية لاهاي  العمومية   تفعيل  الوثائق  على 

 1961أكتوبر  05"، المؤرخة في Apostilleالأجنبية، المسماة اختصارا " 

شهادة   246تم استصدار 

 أبوستيل 

 04 تذييل أحكام بالصيغة التنفيذيةطلب تنفيذ أو 

 55 مختلفة

 13 الشكايات 

 14 طلب معلومات 
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 : الجنائيالتعاون في الميدان : ثانيا 

، استمرت  2022شتنبر    12  غاية  إلى  2021أكتوبر    21خلال الفترة الممتدة ما بين  

دول، سواء  هذه الوزارة في تعزيز التعاون القضائي الثنائي في الميدان الجنائي مع عدة  

المشاورات، وفي هذا الإطار،  استكمال  أو  اتفاقيات  باقتراح مشاريع  المبادرة  من خلال 

ب  الوزارة  هذه  اتفاقية مع  (11)  أحد عشرتقدمت  النحو    (05)  خمس  مشروع  دول على 

 التالي: 

   :جمهورية كولومبيا -1

 ميدان الجنائي؛  المشروع اتفاقية للمساعدة القضائية في  -

 جرمين. ممشروع اتفاقية في ميدان تسليم ال -
 

 : إسرائيلدولة  -2

 ميدان الجنائي؛ المشروع اتفاقية للمساعدة القضائية في  -

 مشروع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم.  -
 

 :جمهورية الدومينيكان -3

 ميدان الجنائي؛ المشروع اتفاقية للمساعدة القضائية في  -

 جرمين. ممشروع اتفاقية في ميدان تسليم ال -
 

 : جمهورية كازاخستان -4

 ميدان الجنائي؛  المشروع اتفاقية للمساعدة القضائية في  -

 جرمين. ممشروع اتفاقية في ميدان تسليم ال -
 

 : جمهورية باكستان -5

 ميدان الجنائي؛  المشروع اتفاقية للمساعدة القضائية في  -

 ؛ ن جرمي ممشروع اتفاقية في ميدان تسليم ال -

 مشروع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم.  -
 

ثنائية قصد   الوزارة مفاوضات  استضافت هذه  المذكورة،  الفترة  نفس  أنه خلال  كما 

 : ـاستكمال المشاورات حول مشاريع اتفاقيات، ويتعلق الأمر ب 

اتفاقية    ولةج  -  1 مفاوضات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق حول مشروع 

  23يومي  خلال  بالرباط،    التي انعقدتالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية،  

ن إلى صيغة للاتفاقية متوافق  ي . وتكللت أشغال هذه الجولة بتوصل الجانب 2022مارس    24و 

 على جل مقتضياتها؛ 
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(  03)  ثلاثة  وضات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية حول جولة مفا  -2

في   القضائية  المساعدة  تخص  اتفاقيات  ونقل  المشاريع  المجرمين  تسليم  الجنائي،  ميدان 

. وتكللت أشغال هذه  2022يوليوز    22و   21،  20المحكوم عليهم، المنعقدة بالرباط، أيام  

 متوافق عليها بخصوص الاتفاقيات الثلاث.ن إلى صيغ يالجولة بتوصل الجانب 
 

وفي إطار التعاون القضائي بين المملكة المغربية وعدد من الدول، سواء التي ترتبط  

مع المملكة المغربية باتفاقية للتعاون القضائي، أو التي لا ترتبط معها بأي اتفاقية، توصلت 

تتناول مختلف المجالات بما فيها  بعدد من طلبات التعاون في الميدان الجنائي   هذه الوزارة

القضائية،   وغير  القضائية  الطيات  وتبليغ  المجرمين،  تسليم  وطلبات  القضائية،  الإنابات 

والشكايات الرسمية وطلبات نقل السجناء وعمليات التسليم المراقب، والأوامر الدولية بإلقاء  

 بات.القبض، كما أصدرت السلطات القضائية المغربية عددا من هذه الطل
 

وفيما يلي عرض لحصيلة آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي في الفترة  

 : 2022وخلال سنة  2021الممتدة بين متم سنة 

 :لإنابات القضائيةا -1

 : وإلى حدود اليوم 2021بلغ عدد الإنابات القضائية الواردة والصادرة نهاية سنة 

 قضائية؛  إنابة (270)ن والواردة: مائتان وسبع -

 . قضائية إنابة (30)ثلاثون  الصادرة: -
 

 :طلبات التسليم -2

 وإلى حدود اليوم:  2021عدد طلبات التسليم الواردة والصادرة نهاية سنة 

 طلبا للتسليم؛  (66)الواردة: ستة وستون   -

 . طلبا للتسليم (74)أربعة وسبعون  الصادرة: -
 

 :الشكايات الرسمية -3

 وإلى حدود اليوم:   2021بلغ عدد الشكايات الرسمية الواردة والصادرة نهاية سنة  

 ؛ شكاية رسمية (43)الواردة: ثلاثة وأربعون   -

 .شكايتان رسميتان الصادرة: -
 

 : الأوامر الدولية -4

وإلى حدود    2021بلغ عدد الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة والصادرة نهاية سنة  

 اليوم:

 أمرا؛ (197)ئة وسبعة وتسعون  ماالواردة:  -

 .أمرا (21)واحد وعشرون الصادرة:  -

 

 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

55 
 

 : نقل المحكوم عليهم -5

  وإلى حدود اليوم  2021بلغ عدد طلبات ترحيل السجناء الأجانب إلى بلدانهم نهاية سنة  

 طلبا. (40): أربعون
 

كما بلغ عدد طلبات ترحيل السجناء المغاربة المعتقلين بالخارج إلى بلدهم نهاية سنة  

 طلبا.( 15):  خمسة عشر  وإلى حدود اليوم 2021
 

 : شكايات الأجانب -6

  تسع  وإلى حدود اليوم  2021بلغ عدد شكايات الأجانب المقيمين بالمغرب منذ أكتوبر 

 شكايات. (09)
 

 :الطيات القضائية -7

 وإلى حدود اليوم:  2021بلغ عدد الطيات القضائية الواردة والصادرة منذ أكتوبر 

 طيا قضائيا؛ ( 94)  : أربعة وتسعونالواردة -

 طيا قضائيا.  (428) أربع مئة وثمانية وعشرون الصادرة: -
 

 :السجل العدلي -8

 2021ر  ب أكتو   والمنجزة منذ  3بلغ عدد طلبات السجل العدلي المتعلقة بالبطاقة رقم  

 إلى حدود يومه:  

 .19568المسلمة مباشرة:  -

 .31391المسلمة عن بعد:  -
 

 

وتطبيقا للمقتضيات الواردة في باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور، والتي  

ارتقت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة  

ا الأجانب  ومنح  القانون،  المحلية  وفق  الانتخابات  في  المشاركة  حق  بالمغرب  لمقيمين 

فقد عملت هذه  بالمثل،  العمل  أو ممارسات  تطبيقا لاتفاقيات دولية  أو  القانون،  بمقتضى 

الوزارة في إطار العناية بالأجانب المقيمين بالمغرب إلى إصدار قرارات بمنح الجنسية  

 .بلدا (27)مون إلى سبعة وعشرين  أجنبيا ينت (290)ن وتسعين ي المغربية لفائدة مائت
 

 : تعزيز التعاون الدولي في المجال الإداري والتقني ثالثا 

 عملت الوزارة على تعزيز التعاون الإداري والتقني من خلال عدة إجراءات:

 : التعاون الثنائي

التوقيع على بروتوكول التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي العدل   -

بتاريخ   واليمنية  التجارب 2022أكتوبر    24المغربية  تبادل  إلى  يهدف  والذي   ،
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والخبرات في مجال تحديث الإدارة القضائية وتأهيل الموارد البشرية ذات الصلة  

 التكنولوجيا الحديثة؛ بتسيير العدالة واستعمال 

قصد التقليديين الشركاء مع العلاقات وتطوير القائمة الدولي التعاون برامج تثمين -  ، 

إسبانيا    الاهتمام  ذات  المجالات  في   الخبرات  تبادل  فرنسا،  مع كل من  المشترك 

 ؛ وإيطاليا

 والاستفادةالخبرات   لتبادل  الدول الأوروبية العديد من  مع جديدة جسور تعاون  خلق -

 ؛ ، النمسا، سويسرا، ألمانيا، البرتغال المملكة المتحدةالمقارنة:  التجارب من

جمهورية  :الشقيقة  العربية  الدول مع التعاون  تعزيز - العربية،    مصر   فلسطين، 

المملكة  الإمارات قطر،  العراق،  المتحدة،  اليمن،    العربية  العربية  السعودية، 

 ؛ الأردن، عمان، الكويت، البحرين 

  المغرب  بين  المؤسساتية  الشراكات  وتعميق  جنوب-جنوب   التعاون  أوجه  ترسيخ -

 ؛ الإفريقية، لا سيما مع جمهورية جيبوتي، السودان، موريتانيا، غامبيا والدول

 السابع  التعديل  على  للتوقيع  المتحدة الأمريكية: التحضير  تثمين التعاون مع الولايات -

  وحكومة   المغربية  المملكة  حكومة  بين  الإطار  الاتفاق  بتنفيذ  المتعلق  (1ب  )  للملحق

 ؛ المتحدة الولايات

 التجارب من  الخبرات والاستفادة لتبادل الأسيوية    مع الدول التعاون   علاقات  تمتين  -

البنين، كازاخستان، أذربيجان،    ، الهند، تركيا، إسرائيل، جمهوريةالصين:  المقارنة

 تنام، سيراليون. رة. ودول أمريكا اللاتينية: الفي سنغافو 
 

    ة:التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوي

التنفيذي    استضافة - ومكتبه  العرب  العدل  وزراء  لمجلس  والثلاثين  الثامنة  الدورة 

 ؛ إفران بمدينة 2022 أكتوبر 20و  19 بين ما الممتدة الفترة في انعقدتالتي 

تنفيذ أنشطة برامج التعاون التالية: برنامج الدعم التقني المندرج في إطار مواكبة   -

الأوروبي الاتحاد  مع  التعاون  العدل،   برنامج  قطاع    يوروميد برنامج  لإصلاح 

 ؛ المرحلة الخامسة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب  مع  ع على بروتوكول اتفاق التعاون  ي وقالت  -

الرقمي   رومي الذي  ،  2022فبراير    18بتاريخ   المخطط  تنزيل  ومواكبة  دعم 

 ؛ لمنظومة العدالة

 الذي تم  ( OCDE)   والتنمية  الاقتصادي  التعاون  مع منظمة  التعاون  إعداد برنامج -

 ؛ 2022 يونيو  22  بتاريخ  انطلاقته إعطاء

 إطار  في  المندرج  التكميلي  الدعم  برنامج  تنفيذ  مدة  المساهمة في التحضير لتمديد -

 ؛ 2023  دجنبر 29العدل إلى غاية  قطاع لإصلاح الأوروبي الاتحاد دعم برنامج

 ؛ الأوروبي الاتحاد مع العدل قطاع لإصلاح الثانية التمويل اتفاقية البدء في إعداد -
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 لمنظومة الرقمي تنزيل المخطط التوجيهي للتحول  لا سيما جديدة تعاون برامج إعداد -

  للتعاون  الإسبانية  العدالة، الوكالة لفعالية  الأوروبية  ، اللجنةمجلس أوروباالعدالة مع:  

والتنمية   التعاون(AECID)الدولي    القانوني   للتعاون  الألمانية  المؤسسة  مع  ، 

الأمم( IRZ)  الدولي المستدامة    المتحدة  ،  صندوق(UNDAF)للتنمية    الأمم   ، 

  للسفارة   تابع ال  القانون  وإنفاذ  المخدرات  مكافحة  اليونيسيف، مكتب  للطفولة  المتحدة

 ؛ (ABA)، الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة (INL)بالرباط   الأمريكية

  طرف  من  الممول "2للمساواة " إكرام    الحكومية  الخطةتنزيل  المساهمة في تقييم   -

   ؛الأوروبي الاتحاد

  تنعقداالتي   في أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان   ةشاركالم -

   .بجنيف 2022مارس  04فبراير و  28خلال الفترة ما بين 

 

والرفع من الخدمات  البشرية  الموارد تأهيل: السادس  المحور

 الاجتماعية 

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

حرص الوزارة على إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة من قضاة  في إطار  

وموظفي هيئة كتابة الضبط وأصحاب المهن القضائية، عملت على توفير مؤسسات قادرة  

على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة، وضمان جودة التكوين الأساسي والارتقاء 

 تكوين التخصصي، وذلك من خلال ما يلي: بمستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال ال
 

 تثمين الرأسمال البشري بقطاع العدل: : أولا

 تنظيم مباريات التوظيف: - 1

عرف تنظيم مباريات التوظيف هذه السنة، اعتماد تجربة جديدة من خلال تحديد مراكز  

الذهب )بالداخلة(. الإيداع جهويا ومحليا بمقرات محاكم الاستئناف، والمحكمة الابتدائية واد  

المراكز من   لتقريب  الجهوي  الصعيد  المباريات على  تحديد عدة مراكز لاجتياز  تم  كما 

المتعددة  الأسئلة  بتقنية  الاختبارات  اعتماد  إلى  بالإضافة  والمترشحين،  المترشحات 

  الاختيارات.

 

في   التوظيف  مباراة  تنظيم  يخص  فيما  نوعيا  تطورا  كذلك،  السنة  هذه  شهدت  كما 

تخصص المساعدة الاجتماعية، حيث تم فتح المباراة المشار إليها، في وجه عدة تخصصات 

لناطقين  امالية للمترشحين    تخصيص مناصببالإضافة إلى  كعلم النفس وعلم الاجتماع،  

ولبالأمازيغية الثلاث،  بلهجاتها  الالتزامات  ،  تنزيل  إطار  في  الحسانية  باللهجة  لناطقين 

 الحكومية بهذا الخصوص.
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سنة   خلال  الوزارة،  نظمت  فقد  عبر2022وبالمجمل  التوظيف  مباريات  مختلف    ، 

ربوع المملكة في عدة تخصصات نوعية بما فيها تخصص المساعدة الاجتماعية، ترشح  

من الإناث،    %54  مشاركة بلغت  نسبةمترشحا ومترشحة ب   14148لاجتيازها ما مجموعه  

 122منهم ذكور و   131مترشحا ومترشحة، )  253وقد أسفرت هذه المباريات عن نجاح  

 من النساء من مجموع المناصب المخصصة لهذه المباريات(.   %48إناث، أي بنسبة 

 

الانتقالات برسم  تدبير حركية الموظفين وتنفيذ المقررات المتعلقة بنتائج دورة    -2

 السنة. 

الانتقالية   الحركة  تدبير  مجال  في  الوزارة  تنهجها  التي  الجديدة  الدينامية  إطار  في 

والمصلحة   جهة،  من  الإدارية  المصلحة  بين  الموازنة  على  منها  وحرصا  للموظفين، 

للموظفين ومراعاة للوضعيات الخاصة للراغبين في الانتقال من جهة أخرى،  الشخصية  

الدورة العادية للانتقالات    ستقرارهم المهني والعائلي، قامت الوزارة بالإعلان عنلا  اضمان 

 .963طلبا من أصل   267الاستجابة لـ  تحيث تم، 2022برسم سنة 
 

 دورة التجمع العائلي: 

تعليمات للإدارة السياق أصدرت  الحفاظ على دعائم الاستقرار    وفي نفس  بضرورة 

القطاع،   وموظفي  لموظفات  الأسري  والتماسك  تم  الاجتماعي  إلى    الوزارةبادرت  ومن 

، تمت  طلبا  144الإعلان عن دورة خاصة بالتجمع العائلي، وقد عرفت هذه الدورة تسجيل  

 نعرضها كالآتي:  الاستجابة لها برمتها،
 

 الطلبات المستجاب لها عدد  عدد الطلبات المسجلة 

 73 73 طلبات الالتحاق بالأزواج 

 71 71 طلبات الالتحاق بالزوجات 

 144 144 المجموع 

 

 

 دورة خاصة بانتقالات المساعدين الاجتماعيين: 

 

عرفت هذه السنة تنظيم دورة خاصة بانتقالات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين،  

 سفرت عن النتائج التالية:أوذلك بعد الإعلان عن توظيف فوج جديد من هذه الفئة، وقد 
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 عدد الطلبات المستجاب لها  عدد الطلبات المسجلة  

 18 18 طلبات الالتحاق بالزوج 

 7 7 بالزوجة طلبات الالتحاق 

 16 38 طلبات الانتقال لأسباب شخصية 

 6 8 طلبات الانتقال لأسباب صحية 

 6 21 طلبات الانتقال لأسباب عائلية 

 53 92 المجموع  
 

 
 

 التعيين في مناصب المسؤولية:  -1

  25)  1432من ذي الحجة    28الصادر في    2.11.681تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم  

بالإدارات    (2011نوفمبر   المصالح  ورؤساء  الأقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  في 

العمومية كما تم تغييره وتتميمه، والرامي إلى تكريس مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص لشغل  

المصالح   أو  المركزية  المصالح  مستوى  على  سواء  الشاغرة،  المسؤولية  مناصب 

الانتق تعميم مسطرة  تم  للوزارة، حيث  الشاغرة وفق  اللاممركزة  المناصب  كافة  اء على 

 الإجراءات التالية:

احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإعلان ونشر المعطيات الخاصة بمناصب   -

للوزارة   الإلكتروني  الموقع  عبر  الشاغرة    www.justice.gov.maالمسؤولية 

 ؛ www.emploi-public.maوبوابة التشغيل العمومي 

تعيين لجنة تسهر على دراسة طلبات المترشحين والتأكد من توفرها على الشروط  -

السيد الوزير، بالإضافة إلى المطلوبة وإنجاز محاضر وتقارير رسمية ترفع إلى  

 تتبع مراحل الإعلان والنشر والنظر في التظلمات المحتملة؛ 

اعتماد شبكة لتقييم المترشحين مبنية على معايير موضوعية تمكن من التأكد من   -

المعارف  قبيل  من  المطلوبة،  المواصفات  من  الأدنى  الحد  على  المرشح  توفر 

المس والتقني بالإضافة القانونية والإدارية والإجراءات  المهاراتي  طرية والجانب 

 إلى المؤهلات الشخصية والسلوكية. 
 

عملت   على    الوزارةوقد  السنة  هذه  المسؤولية  الإخلال  مناصب  جميع  عن  علان 

 .مترشحا، وفق مسطرة الانتقاء  933منصبا تقدم إليها    44الشاغرة والتي وصل عددها إلى  
 

 :الترقيات -4

 الإجراءات المتخذة:  -أ 

لى تعديل المعايير المعتمدة للبت في الترقية بالاختيار في إطار حظيرة الوزارة ععملت  

بين   الفرص  وتكافؤ  المساواة  بما يضمن  المركزية،  المتساوية الأعضاء  الإدارية  اللجان 

http://www.justice.gov.ma/
http://www.emploi-public.ma/
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  اجتماعات بهذا الشأن توجت   (04)  أربعجميع المؤهلين للترقية في الدرجة حيث تم عقد  

اللجان  هذه  ولاية  فترة  طيلة  بها  العمل  سيتم  موضوعية  معايير  اعتماد  إلى    بالتوصل 

 الإدارية. 
 

 :2021الترقيات برسم سنة  -ب 

لوائح    في  البت  تم  المركزية  الأعضاء  المتساوية  الإدارية  اللجان  اجتماع  خلال 

الموظفين المؤهلين للترقية في الدرجة داخل وخارج نظام الحصيص برسم السنة المالية  

 عن:، حيث أسفرت أشغال هذه اللجان 2021

 موظفا بالاختيار خارج نظام الحصيص؛  (33)ترقية ثلاثة وثلاثين  -

ترقية    تمتحيث    2021الترقية بالاختيار داخل نظام الحصيص برسم السنة المالية   -

 موظفا بالاختيار؛  (799)سبعمائة وتسعة وتسعين  

تسوية وضعية خمسة آلاف    ت حيث تم  2021الترقية في الرتبة برسم السنة المالية   -

 موظفا؛  (5452)وأربعمائة واثنين وخمسين 

الاستثنائية - الرتبة  في  المالية    الترقية  السنة  مائة    تمتحيث  ،  2021برسم  ترقية 

 موظفا.  (113)وثلاثة عشر 
 

 :2022الترقيات برسم سنة  -ت 

نظام    وخارج  داخل  الدرجة  في  للترقية  المؤهلين  الموظفين  لوائح  ونشر  تم حصر 

 ( 63)ثلاثة وستين  ، وقد أسفرت عملية الحصر عن  2022الحصيص برسم السنة المالية  

منصبا داخل نظام   (724)وعشرين    ةمنصبا خارج نظام الحصيص وعن سبعمائة وأربع

 الحصيص. 
 

حيث أسفرت عن ترقية مائة    2022رسم السنة المالية  الترقية في الرتبة الاستثنائية ب 

 منصبا.   (144) وأربعة وأربعين
 

 امتحانات الكفاءة المهنية:  -5

وتمت تسوية الوضعية الإدارية  الكفاءة المهنية  تم إجراء امتحانات    2021خلال سنة  

فيها خلال سنة   الناجحين  للموظفين  أواخر  2022والمالية  تنظم  الامتحانات  لكون هذه   ،

المرشحين من اجتيازها، في احترام تام    الموظفين  شهر دجنبر لتمكين أكبر عدد ممكن من

القانون  العمل للمقتضيات  بها  الجاري  والتنظيمية  أربعمائة  ،  ية  الناجحين  عدد  بلغ  حيث 

 .موظفا  (434)وأربعة وثلاثين 

 
 

امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين برسم السنة 

 موظفا.  (20)ن  ي حيث بلغ عدد الناجحين عشر، 2021المالية 
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حيث بلغ  ،  العدالة بالخارجنظيم المباراة الخاصة بالترشح لمزاولة مهام خطة  ت  -6

 موظفين.  (10)عدد الناجحين عشرة 
 

اعتماد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات في الاختبارات الكتابية    هذه الوزارة على  عملت

الإعلان    من أجل  قصد تسهيل عملية التصحيح وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة وكذا

  الموظفين المنتقيندورة تكوينية لفائدة    بتنظيم  الوزارةقامت  كما    عن النتائج في مدة وجيزة.

 ام بمهام عدل. بالقنصليات للقي  قبل الإلتحاق
 

تدبير ملفات مغادرة الوظيفة وتسوية ملفات المعاش الخاصة بالموظفين وذوي   -7

 حقوقهم:

قامت الوزارة بتنفيذ قرارات مغادرة العمل المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد لبلوغ حد السن 

واثن  ثلاثمائة  عددها  وسبعين  ي القانوني  عشر    (372)ن  لاثني  بالنسبة    (12)والاستجابة 

طلبا في طور    (21)طلبا وواحد وعشرين    (46)ي من أصل ستة وأربعين  ب للتقاعد النس

 الدراسة. 
 

عملت على تسوية الوضعية الخاصة بالموظفين    الوزارةتجدر الإشارة أن هذه  كما  

طبقا لرسالتي السيد   2022المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة والمحتفظ بهم برسم سنة  

عدد   الأولى  الأول،    2بتاريخ    314والثانية عدد    1999فبراير    23بتاريخ    59الوزير 

المتعلقة بالموظفين المحتفظ بهم في  2000فبراير   التأشير على عقود الالتزام  ، حيث تم 

 العمل من قبل مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة العدل.
 

 : السابقةالإدارية والمالية للموظفين برسم السنوات  تسوية الوضعيات -8

، وبمجرد الالتزام بالنفقات الدائمة للقضاة والموظفين والتأشير على 2022خلال سنة 

الاعتمادات المخصصة بفصل نفقات الموظفين، عملت مصالح الوزارة، على وضع برمجة  

 ت الإدارية التالية:الوضعياتسوية ما يتعلق ب وخصوصا لتنفيذ وضعيات الموظفين، 

  2021إتمام تنفيذ الوضعيات المتعلقة بترسيم الموظفين الجدد المعينين برسم سنة   -

 ؛ موظفا وموظفة 645والبالغ عددهم 

، والناجحين في  2020إتمام تنفيذ الوضعيات المتعلقة بترسيم الموظفين برسم سنة   -

 وموظفة؛  اموظف  900والبالغ عددهم  2019المباراة المهنية لسنة 

 ؛2020إتمام تنفيذ القرارات المتعلقة بترقية الموظفين في الرتب العادية برسم سنة   -

برسم سنة  - مباراة مهنية  الدرجة عن طريق  في  بالترقية  المتعلقة  القرارات  تنفيذ 

ي انتظار تسوية باقي الوضعيات المرتبطة  وذلك ف  1384، والبالغ عددها  2021

 .2021بتنفيذ نتائج الترقية في الدرجة برسم سنة 
 

الأعلى   -  9 المجلس  مقررات  وتنفيذ  القضائيين  الملحقين  توظيف  مباريات  تنظيم 

 للسلطة القضائية والمتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للقضاة: 
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 من الملحقين القضائيين.  46و 45تنظيم مباريات التوظيف الخاصة بالفوج  -أ 

في إطار التنسيق والتعاون الذي يميز عمل الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية  

من الملحقين القضائيين والمخصص    45تنظيم مباراة لتوظيف الفوج    2022تم برسم سنة  

  2022يناير    20و  19وذلك بتاريخ    2022منصبا ماليا في إطار ميزانية سنة    250لها  

الإدارية والمادية برسم شهر    موتسوية وضعيتهالناجحين منهم    تنفيذ قرارات توظيفوتم  

 بعد التحاقهم بالمعهد العالي للقضاء.  2022يونيو 
 

ظام المباريات الخاص بالولوج لسلك الملحقين القضائيين  وفي إطار تجويد وتطوير ن 

من الملحقين القضائيين تم إدخال تعديلات تنظيمية    46والإعلان عن مباراة توظيف الفوج  

باقي   إتمام  قبل  أولى  كمرحلة  انتقائي  كتابي  اختبار  باعتماد  المباراة  اجتياز  نظام  على 

المباراة الكتابية والشفوية لهذه  فضلا عن فتح المجال أمام الطلبة الحاصلين   الاختبارات 

 على الإجازة في القانون العام من أجل اجتياز هذه المباراة. 
 

 وقد تم اعتماد هذه التعديلات بمقتضى النصوص القانونية التالية: 

 

بتغيير    (2022يونيو    6)  1443ذي القعدة    6صادر في    2.22.127مرسوم رقم   -

أبريل    21)   1427من ربيع الأول    22بتاريخ    2.05.178وتتميم المرسوم رقم  

وبرنامج    (2006 القضائيين  الملحقين  مباراة  في  المشاركة  شروط  بتحديد 

الملحقين   تدريب  نهاية  بامتحان  المتعلقة  الإجراءات  وكذا  وتنقيطها  الاختبارات 

 المذكورين؛ 

يونيو   28) 1443من ذي القعدة  28في صادر  1686.22قرار وزير العدل رقم  -

رقم    (2022 العدل  وزير  قرار  وتتميم  في    2355.06بتغيير  من    30الصادر 

بتحديد برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية    (2006أكتوبر   23)  1427رمضان  

 ؛ لمباراة الملحقين القضائيين

يونيو   28) 1443من ذي القعدة  28صادر في  1687.22وزير العدل رقم  قرار -

بتحديد كيفيات اجتياز الاختبار الانتقائي الأولي لمباراة الملحقين القضائيين    (2022

 ؛ والمعايير المعتمدة لتحديد الناجحين فيه

وإصلاح القرار   - الرقمي  بالانتقال  المكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة  وزيرة 

  ( 2022يوليو    13)  1443من ذي الحجة    13صادر في    1922.22الإدارة رقم  

  30بتاريخ    2357.06بتغيير قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بولة للمشاركة  بتحديد قائمة الشهادات المق  (2006أكتوبر    23)  1427من رمضان  

 . في مباراة الملحقين القضائيين
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من الملحقين القضائيين بموجب    46وقد تم الإعلان من عن تنظيم مباراة توظيف الفوج  

عدد   العدل  وزير  في    2022/م.م.ب/40قرار  مباراة   2022غشت    05صادر  بإجراء 

 .2022أكتوبر  30تنظيمها يوم الأحد   التي تمملحقا قضائيا  250لتوظيف 
 

بناء على    2021و  2020تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للقضاة عن سنة    - ب  

مصالحه   مع  وبتنسيق  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  من  بها  المتوصل  المقررات 

 المختصة: 

سنة   برسم  الإدارية2022تم  الوضعيات  لتنفيذ مجموعة من  زمنية  برمجة   ، وضع 

بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية  والمالية للسادة القضاة بتنسيق مع المصالح المختصة 

وذلك في أفق نقل تنفيذ هذه الوضعيات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من سنة  

 ويتعلق الأمر بالوضعيات التالية: 2023
 

 2020عدد الترقيات في الدرجة بالاختيار برسم سنة  الدرجة 

 167 قاضي من الدرجة الاستثنائية

 14 قاضي من الدرجة الأولى 

 31 قاضي من الدرجة الثانية

 212 المجموع 
 
 

للمحاكم  تتمة   -1 الإداري  والتسيير  التدبير  على  الإشراف  تعويضات  ملف  تسوية 

القضائيين بمحاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة، بعدما  بنواب المسؤولين    الخاصة

بال الوزارة  للسلطة  متوصلت  الأعلى  المجلس  من  التفصيلية  والقوائم  قررات 

 ؛509وعددها  القضائية

الحذف من السلك القضائي لبلوغ حد سن التقاعد القانوني أو لإنهاء   مقرراتتنفيذ  -2

، إضافة للتقاعد 2022عد برسم سنة  أو جعل حد لتمديد أو تجديد تمديد حد سن التقا

 ؛95النسبي والوفيات وعددها 

  2022تنفيذ مقررات المجلس بشأن تمديد أو تجديد تمديد حد سن التقاعد برسم سنة   -3

 ؛357وعددها 

وعددها   2022تنفيذ مقررات التعيين في مناصب المسؤولية القضائية برسم سنة   -4

 ؛14

سنة   -5 برسم  الانتقالات  مقررات  برسم    2022تنفيذ  الوضعيات  بعض  وتسوية 

  منفذة والباقي في طور التنفيذ.  400منها  800السنوات الفارطة وعددها حوالي 
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 تعزيز أقسام قضاء الأسرة بالموارد البشرية المؤهلة:  - 10

في    دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد  

للعمل على تعميم محاكم الأسرة   2022يوليوز    30الخطاب الموجه للأمة مساء يوم السبت  

على كل المناطق وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء 

 مهامها على الوجه المطلوب. 
 

 

 

 

المهام  منها بخصوصية  السامية، ووعيا  الملكية  للتعليمات  وتنفيذا  الإطار،  هذا  وفي 

والرجل من   المرأة  تمكين  في  الأسرة ودورهم  أقسام قضاء  وموظفات  لموظفي  المسندة 

الأسرة   استقرار  دعم  إطار  وفي  المساواة،  قدم  على  المجتمع  داخل  المغربية  حقوقهم 

ي تجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين والمتقاضين  والنهوض بوضعيتها، ورغبة منها ف

وما يتطلبه ذلك من تأهيل للموارد البشرية العاملة بهذه الأقسام والرقي بأدائها، من خلال  

لاحتياجات التكوينية ووضع البرامج التكوينية المناسبة لهذه الفئة، قامت  لالتحديد الدقيق  

بة الضبط ورؤساء مصالح كتابة النيابة العامة،  الوزارة بالتنسيق مع رؤساء مصالح كتا

على   والعمل  الأسرة،  قضاء  بأقسام  العاملين  الموظفين  إحصاء  بعملية  القيام  خلال  من 

المعالجة المعلوماتية لأسماء الموظفين الذين يعملون بأقسام قضاء الأسرة والمهام المسندة 

الم بفضاء  الغرض  لهذا  معدة  معلوماتية  برمجية  عبر  الإلكتروني  لهم  بالموقع  سؤول 

 . للوزارة
 

العاملين  والموظفات  الموظفين  أعداد  من حصر  الإحصائية  العملية  هذه  مكنت  وقد 

،  ( منهم إناث  671)  اموظفة وموظف  1090بأقسام قضاء الأسرة بمحاكم المملكة والذي بلغ  

 والوقوف على المعطيات الدقيقة بشأن الخصاص المسجل بهذه الأقسام.
 

لخصاص المسجل من الموارد البشرية بأقسام قضاء الأسرة استنادا إلى المعدل  ويبلغ ا

القضايا   لعدد  سنة    امنصب   104الوطني  الخصاص  2022برسم  أن  إلى  الإشارة  مع   ،

موظفا وموظفة موزعة    450الإجمالي من الموارد البشرية لأقسام قضاء الأسرة قد حدد في  

عبر السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لسد الخصاص بالمحاكم التي سيتم البدء في العمل بها 

م تخصيص بناية  بمجرد تعيين المسؤولين القضائيين بها وكذا أقسام قضاء الأسرة التي سيت 

 خاصة بها. 
 

 وضعية البنايات المخصصة لأقسام قضاء الأسرة: -11

قسم قضاء الأسرة مستقل أو شبه مستقل من أصل   52تتوفر وزارة العدل حاليا على  

 بناية، وذلك في انتظار تتميم مشاريع البناء الخاصة بأقسام قضاء الأسرة المتبقية.  73
 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

65 
 

ا من طرف مسؤولي مصالح كتابة الضبط وكتابة  وبناء على المعطيات المتوصل به

بالوزارة حول   المركزية  المصالح  باقي  المستقاة من  المعطيات  العامة وبناء على  النيابة 

أقسام قضاء الأسرة ووضعية البنايات المخصصة لها تم تحديد وضعية توزيع    نشاطحجم  

الموظفين بهذه الأقسام وحجم الخصاص المسجل بها، وستعمل الوزارة على وضع وبرمجة  

الأسرة   قضاء  لأقسام  البشرية  الموارد  من  الخصاص  تغطية  بالأساس  تهم  أنشطة  عدة 

الحا لتلبية  خاص  تكويني  مخطط  وتنفيذ  والموظفين  ووضع  للموظفات  التكوينية  جيات 

 العاملين بها. 
 

 تعزيز خدمات الاستقبال للمرتفقين الناطقين بالأمازيغية:  -12

المتعلق بتحديد    2019شتنبر    12بتاريخ    26.16في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم  

الات الحياة  مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومج 

الأمازيغية   اللغة  إدماج  إلى  يهدف  برنامج  في  الوزارة  انخرطت  الأولوية،  ذات  العامة 

العمومية   بالمرافق  حضورها  المكلفة  وتعزيز  والوزارة  الحكومة  رئاسة  إشراف  تحث 

عون ناطق باللغة الأمازيغية    300، وذلك عبر  توفير  بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة  

خاص كمرحلة أولية تجريبية لمدة سنة، وذلك للقيام بمهام  الإرشاد والتواصل  من القطاع ال

 والتوجيه لفائدة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية وذلك تيسيرا لولوجهم للخدمات العمومية. 
 

استقبال، ناطقين باللغة الأمازيغية  عون    142من    استفادت الوزارةفي هذا الإطار  و 

الوزارة   وتريفيت ستواصل  كما  المملكة.  محاكم  مختلف  على  توزيعهم  تم  وتشلحيت 

 الانخراط في المراحل المقبلة من هذا المشروع وفي تعميم الاستفادة على جميع المحاكم. 
 

 الانخراط في تنزيل البرنامج الحكومي أوراش: -13

، وفي إطار السامية للعناية بالعنصر البشري  انخراطا منها في تنزيل الإرادة الملكية

شخصا خلال    250000تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش". والذي سيستفيد منه ما يقارب  

على الوزارة  عملت    حيث  من خلال إدماجهم في عقود محددة المدةو   2023و   2022سنتي  

الأحكام   طبع  ورقن  الأرشيف،  رقمنة  قبيل  من  فيها  الانخراط  المراد  الأوراش  تحديد 

وتضمين المحاضر والشكايات، وتنظيم حملات تحسيسية لتوعية المرأة والطفل والفئات 

الجهوية.   الحفظ  ومراكز  الإقليمية  الفرعية  والمديريات  المملكة  بمختلف محاكم  الخاصة 

 تم تدعيمها بموارد بشرية مهمة للمساهمة في تنزيل هذا البرامج. حيث  

 الحوار القطاعي:  -14

الوزارة خلال سنة   بالقطاع،    2022نظمت  الفرقاء الاجتماعيين  اجتماعات مع  عدة 

 07نوقشت خلالها مختلف المطالب النقابية ومعالجة مختلف الملفات المطلبية وذلك أيام  

، ثم توالت جلسات الحوار القطاعي يومي  2022يونيو    22و   21مارس و   24و   22فبراير،  

في تقديم مقترحاتها    وذلك بما يخدم مصالح موظفي القطاع سواء  2022شتنبر    27و   26
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  لهيئة كتابة الضبط، القانون  المتعلقة بتعديل القوانين والأنظمة الأساسية )النظام الأساسي

والمفوضين   العدل  مهنة  قانون   ، العدل  وموظفي  لقضاة  المحمدية  للمؤسسة  الأساسي 

اللاممركزة  (القضائيين والوحدات  المحاكم  بهيكلة  يتعلق  ما  وكذا  الإقللا)،  يمية  مديريات 

بما يحقق    المطلبية النقاط    فإلى مختل  بالإضافة  ( الفرعية والجهوية ومراكز الحفظ الجهوية

   الاجتماعي داخل القطاع.  السلم
 

 تلبية حاجيات الإدارة القضائية من مساعدي القضاء : ثانيا 

 الخبراء  جدول   في  جديدا  قضائيا  خبيرا  (183)  وثمانين   وثلاثة  مائة  تسجيل -

 ؛ القضائية الخبرة فروع مختلف في القضائيين

 :التالية الجداول إعداد الإطار هذا في تم كما

  من  للحكومة  العامة  الأمانة  إلى  أحيل  2022  سنة  برسم  القضائيين  الخبراء  جدول  -

  ؛22/04/2022 بتاريخ النشر أجل

  للحكومة  العامة  الأمانة  إلى  أحيل  2022  سنة  برسم  القضائيين  للخبراء  وطني  جدول -

   ؛22/04/2022 بتاريخ النشر أجل  من

 العامة  الأمانة  إلى  أحيل  2022  سنة  برسم  المحاكم  لدى  المقبولين  التراجمة  جدول -

 ؛22/04/2022 بتاريخ  النشر أجل من للحكومة

  قدماء   لفائدة  المخصص  المباشر  التعيين   إطار  في  جدد  عدول  (05)  خمسة  تعيين -

 السابقين؛  والعدول القضاة

  24و  23  بتاريخ  المنظم المهني الامتحان في ناجحين جدد  موثقين (9)  تسعة  تعيين -

 ؛2021 دجنبر

 موثقا؛  (21)الاستجابة لطلبات انتقال واحد وعشرين   -

 مفوضا قضائيا؛(  35)الاستجابة لطلبات انتقال خمسة وثلاثين  -

 عدلا؛  (87)الاستجابة لطلبات انتقال سبعة وثمانين  -

 . نساخ  (4)الاستجابة لطلبات انتقال أربعة  -
 

 تأهيل وتكوين الموارد البشرية: : ثالثا 

  انخراطه   لضمان  آنية  ضرورة  العدل  بوزارة  البشري  الرأسمال  وتأهيل  تكوين   يشكل 

  لكسب   ملحا  ومطلبا  الإدارة،  تحديث  ودينامية   الإصلاحات   حركية   في   مؤثرة،  كقوة  السريع،

 السنة هذه خلال   الوزارة عملت الإطار هذا وفي والاجتماعية،   الاقتصادية التنمية رهانات

  المستمر،  التكوين  أو  الأساسي  التكوين   مستوى   على  سواء  تكوينية   برامج   عدة  تنفيذ   على

  والقضائية،   القانونية  للمهن  ومنتسبين  موظفين  من  القطاع  في  الفاعلين  جميع  منه  استفاد

 :التالي النحو  على وذلك
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لتكوين الأساسي  بالنسبة ل  2022البرامج التكوينية التي تم تنفيذها خلال سنة    -  1

   للملحقين القضائيين:

القضائيين:   44الفوج   - سنة   للملحقين  الفوج    2022خلال  تكوين  استكمال    44تم 

 للملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، وذلك وفق التفصيل التالي:

الفوج   • تكوين  للقضاء،  العالي  المعهد  القضائيين،    44استأنف  للملحقين 

، والبالغ عدد أعضائه  2020أكتوبر    01الذي سبق له أن التحق بتاريخ  

العالي للقضاء خلال   166 فردا، حيث واصلوا تكوينهم برحاب المعهد 

 .2022شهر يناير 

للملحقين القضائيين بالمعهد العالي   45التحق الفوج   للملحقين القضائيين:   45الفوج    -

بتاريخ   ويضم  2022ماي    06للقضاء  قضائيا    250،  وملحقا  ملحقة   89)ملحقة 

قضائيا( كما التحق في تاريخ لاحق مستمعا عدالة من دولة    املحق  161قضائية و 

سيتلقى تكوينا حضوريا بالمعهد العالي للقضاء إلى غاية  ، و 252اليمن ليصبح العدد  

 . متم شهر نونبر
 
 

 : الضبط  ةكتابموظفي هيئة تكوين    -2

أكتوبر   فاتح  غاية  إلى  للقضاء  العالي  المعهد  لفائدة   2022نفذ  تكوينية  برامج  عدة 

مستفيدا، ويتعلق    2841موظفي هيئة كتابة الضبط، بلغ عدد المستفيدين منها ما مجموعه  

 الأمر بالتكوينات التالية: 

 برنامج التكوين الأساسي؛  -

 برنامج التكوين المستمر؛  -

النيابة   - الضبط ورؤساء كتابة  لفائدة رؤساء كتابة  التأهيلي  التكوين  العامة  برنامج 

 الجدد؛

 برنامج التكوين التأهيلي لفائدة الأطر الملحقة لممارسة خطة العدالة بالخارج. -
 

 : الأساسي التكوين -أ 

من أجل تسهيل اندماج الموظفين الجدد في محيط عملهم والتعرف على المهام التي 

همت    2022تكوين أساسي خلال سنة    تنظيم دورات    ىعلالوزارة  عملت  ستناط بهم،  

شملت  ، حيث  مع المعهد العالي للقضاء  وذلك بتنسيق،  الجانب النظري والتطبيقي والعملي 

التنظيمي لقطاع العدل والنصوص القانونية المنظمة لوضعية الموظف  الإطار  هذه الدورات  

استفاد   الفئات المستهدفة،  وأخلاقيات المهنة بالإضافة إلى مواضيع لها علاقة بتخصصات

 موظفا.  (253)منها مئتان وثلاثة وخمسين 
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 التكوين المستمر:  -ب 

مواكبة   وجعلها  ومهاراتها  قدراتها  وتنمية  للقطاع  البشرية  الموارد  تأهيل  إطار  في 

على تنظيم دورات تكوينية متخصصة بتنسيق مع   الوزارةلمتطلبات المرتفقين عملت هذه 

باقي الجهات المتدخلة أو في إطار التعاون الدولي، كما تم التنسيق مع المعهد العالي للقضاء  

.  2022وباقي الأطر الإدارية خلال سنة  التكوين المستمر لكتاب الضبط برامجعلى تنفيذ 

استفاد منها  ،  في مجالات مختلفة  تكوينية  اتدور  تنظيم  وقد عرف هذا البرنامج التكويني

 موظفا.  (3579)ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعين 
 

 النيابة العامة الجدد التكوين التأهيلي لفائدة رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة    -ج  

 07إلى غاية    2022فبراير    14نظم المعهد العالي للقضاء خلال الفترة الممتدة من  

مسؤولا إداريا جديدا تم انتقاؤهم وأسندت لهم مهام   18دورة تكوينية لفائدة    2022مارس  

 المسؤولية بكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.  
 

 :المؤسسات التعليمية طلبة تداريب لفائدة إمكانية اجتياز فترة تخويل  -د 

الذين يتابعون    طلبةللفي إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها الوزارة، يتم فسح المجال  

للاستفادة   والجامعات ذات الارتباط بطبيعة العمل داخل القطاع  والمدارس  المعاهدب دراستهم  

( 2230)من تداريب عملية بالمصالح المركزية واللامركزية التابعة للوزارة. وقد استفاد  

 . 2022خلال الفترة الأولى من سنة  (1471) و  2021متدربا خلال سنة 
 

 البشرية: تنفيذ المشاريع المهيكلة لتدبير الموارد  -3

الخاصة بموظفي وزارة العدل   مرجعية الوظائف والكفاءات لإنجاز  إطلاق مشروع  

واعتماد اليات التدبير التوقعي من خلال الاستفادة من الدعم التقني المتاح عبر برامج  

 التعاون الدولي: 
 

بمشروع التدبير  ، في الجانب المتعلق  في إطار تنزيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة

وظائف  الإلى مرجعية    الملحة  ووضع الأدوات الضرورية لذلك، ونظرا للحاجة  ،لكفاءاتبا

للوزارة،  فكفاءات  الو  البشرية  الموارد  تدبير  التدبير ي  آليات  بناء  استكمال  نحو  وسعيا 

مرجعية   وتحيين  لاستكمال  مشروع  بإطلاق  الوزارة  قامت  البشرية،  للموارد  التوقعي 

 بموظفي وزارة العدل. الوظائف والكفاءات الخاصة 

 

وقد تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع وتتبع إنجازه قبل تعميمه على جميع  

 . والمصادقة على مضامينه يهالمصالح بالوزارة قصد الاطلاع عل 
 

برامج   إطار  في  المتاحة  الفرص  من  الاستفادة  ارتأت  قد  الوزارة  فإن  الشأن  وبهذا 

التقني ضمن   الدعم  اتفاقية  المبرمج ضمن  النشاط  إطار  في  وانخرطت  الدولي  التعاون 

برنامج التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي في إنجاز دراسة جدوى لكيفية إنجاز مشروع  
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شكل مشترك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة  مرجعية الوظائف والكفاءات ب 

المركزية   وبالمصالح  بالمحاكم  النوعية  العمل  ومواقع  الوظائف  كافة  يغطي  العام  النيابة 

 واللامركزية للوزارة.
 

 : كتابة الضبط مدونة سلوك وأخلاقيات نجازلإإطلاق مشروع  - 4

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتماشيا مع  تنزيل  انخراط الوزارة في  في إطار  

  صياغة بإطلاق مشروع ل  الوزارةت  متوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة قا

مدونة السلوك والأخلاقيات لموظفي وزارة العدل والذي من شأنه تجويد وتخليق النشاط  

 المهني لموظفي كتابة الضبط. 
 

لل أولية  تم إعداد صيغة  المدونة وعرضها  وقد  استكمال عناصر  انتظار  مشروع في 

على كافة الجهات المتدخلة قصد إغناء مضامينها واستكمال مراحل المصادقة عليها قبل  

   التعميم والنشر.
 

 2022خلال سنة  تكوين مساعدي القضاء - 5

يسهر المعهد العالي للقضاء على المساهمة بفعالية في ارتقاء ونجاعة أداء مساعدي 

القضاء، ولتحقيق هذا الهدف، يعمل على توفير الظروف الملائمة والآليات اللازمة للرفع 

من جودة التكوين الأساسي والمستمر.  وفي هذا الإطار يخضع مساعدو القضاء لتكوين  

لقضاء، إذ يدخل تأهيل هذه الفئة ضمن اختصاصه ونخص بالذكر  إلزامي بالمعهد العالي ل

لمزاولة   يؤهلهم  الأساسي  فالتكوين  المتمرنين.  القضائيين  والمفوضين  المتمرنين  العدول 

 مهنتهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية بما تستلزمه ممارستهم المهنية.  
 

 2022التكوين الأساسي للعدول المتمرنين خلال سنة  -أ

عدلا    22أعد المعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع وزارة العدل برنامجا تكوينيا لفائدة  

المعفيين من اجتياز مباراة ولوج مهنة خطة   المتقاعدين  القضائيين  المنتدبين  متمرنا من 

 العدالة. 
 

 2021دجنبر  14أشهر من    6ويستهدف البرنامج التكويني الذي احتضنه المعهد لمدة  

إلى تأهيل العدول المتمرنين لممارسة مهنة خطة العدالة عن   2022يونيو    09إلى غاية  

وكيفيات   العدالة  لخطة  المنظمة  القانونية  المقتضيات  على  يشتمل  خاص،  تعليم  طريق 

تكوينية   طريق حصص  عن  العدلية  والرسوم  الشهادات  مختلف  وتحرير  تلقي  وتقنيات 

تفاعل المباشر بين المؤطر والمتكون، وكذا الاجراءات تطبيقية وورشات عمل تعتمد على ال

المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية والتعمير والأراضي  

 الفلاحية. 
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وخمسة   انكما تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الخبراء القضائيين الجدد استفاد منها مائت 

 ( خبيرا. 215عشر )

على توفير تكوين وتأطير متواصل لجميع الموارد البشرية التابعة    رةالوزاحرص  وت

 له، بهدف تأهيل مختلف الموارد البشرية، وعلى الخصوص: 

 ؛ الموظفين المكلفين بمركز النداء تكوين -

المشاركة في دورات تكوينية لفائدة كتاب الضبط المكلفين بمسك السجل التجاري   -

 وسجل التعاونيات للتعريف بـ:

 5)  1442من شعبان   22 في صادر 2.20.956 مستجدات المرسوم رقم •

المتعلقة  لتطبيق  )2021أبريل   التجاري   السجل في بالشهر  المقتضيات 

 بطريقة إلكترونية؛  للشركات القوائم التركيبية  وإيداع الإلكتروني

للضمانات  • الإلكتروني  الوطني  بالسجل  المتعلق  القانون  مستجدات 

 المنقولة؛ 

 مستجدات مدونة التجارة حول توطين المقاولات؛  •

المشاركة في دورات تكوينية لفائدة المهنيين المعنيين بالسجل الوطني الإلكتروني   -

 .للضمانات المنقولة
 

 التكوين في إطار برامج التعاون الدولي - 6

التعاون الدولي لمواكبة ودعم الأوراش والمشاريع   آلية  العالي للقضاء  يعتمد المعهد 

المتعلقة بالتكوين، وذلك من خلال تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع المنظمات  

الإقليمية والدولية عبر إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع معاهد قضائية ومؤسسات 

 وطنية ودولية، والسهر على تنفيذها بنجاعة وفعالية.  وهيئات ومنظمات  
 

كما يعتمد المعهد آلية التعاون الدولي للاستفادة من الدعم التقني والانفتاح على التجارب 

 والخبرات الأجنبية واستلهام الممارسة الفضلى ذات الصلة بالمهام المنوطة به. 
 

من دورات تكوينية    2022ل سنة  استفاد قضاة وأطر من المعهد خلا  وفي هذا السياق،

وفي   اوروبية  مشاريع  إطار  بالمعإفي  تربطه  التي  الشراكة  علاقات  القضائية طار  اهد 

 . العربية والأوروبية
 

 النهوض بالخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل: : رابعا

-I  2022برنامج عمل المساعدة الاجتماعية برسم 

 في المجال الصحي:  -1

مين التكميلي  أالى تحسين وتجويد الخدمات الطبية المضمونة في إطار عقد الت   السعي -

عن المرض وعقد الإسعاف والنقل الطبي، وذلك بإدراج خدمات طبية جديدة، لا  

 ؛ ( AMO)سيما تلك التي لا تشملها التغطية الصحية الأساسية 
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إعداد دراسة بخصوص إحداث نظام للتغطية الصحية في إطار ما يعرف بالتأمين   -

 ؛ الصحي الدولي

بعض - مع  شراكة  اتفاقيات  متعددة  المراكز   إبرام  والمصحات  الاستشفائية 

الاختصاصات، تروم تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الاستشفاء الطبي  

والجراحي عبر الاستفادة من نظام الثالث المؤدى الذي يضمنه عقد التأمين الصحي 

 ؛ التكميلي من جهة والتأمين الاجباري عن المرض من جهة أخرى

المؤسسات والمراكز المتخصصة في مجال الإعاقة إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض   -

لتمكين الأبناء في وضعية إعاقة من الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بهذا المجال 

   والمراكز. تالتي توفرها هذه المؤسسا
 

 في مجال المنح والمساعدات الاجتماعية:  -2

في تقديم المنح والمساعدات الاجتماعية مع السعي الى تجويدها وتوسيع    الاستمرار -

 دائرة المستفيدين منها: 

منحة متابعة الدراسات العليا ومنحة الدخول المدرسي ومساهمة المؤسسة   •

في مصاريف ولوج الأبناء دور الحضانة ورياض الأطفال ومنحة عيد 

الطبية   الحج والإعانات  التعزية ومنحة  التقاعد ومنحة  الأضحى ومنحة 

على   والتأمين  إعاقة  وضعية  في  الأبناء  لفائدة  المالي  والدعم  المباشرة 

فاة وسلفة عيد الأضحى والقرض الاستثنائي لفائدة الملحقين القضائيين الو 

الملحقين   لفائدة  الاستثنائي  والقرض  الجدد  المتخرجين  القضائيين 

 والموظفين الجدد؛ 

   .إعداد دراسة حول مشروع إحداث نظام للتقاعد التكميلي  •
 

 في مجال السكن: -3

ال - الخدمات  تطوير  إلى  الرامية  المساعي  إطار  بواسطة صندوق "عدل  في  متاحة 

في   المنخرطين  وتطلعات  للانتظارات  واستجابة  إسكان"  "عدل  وصندوق  سكن" 

مجال السكن، قرر مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية في اجتماعه المنعقد 

والتمويلات    2022يوليوز    28بتاريخ   القروض  من  المستفيدين  دائرة  توسيع 

المدعمة، لتشمل المنخرطين المالكين لسكن رئيسي الذين لم يسبق لهم الاستفادة من 

دعم بواسطة الخدمات التي يوفرها البرنامجين المشار إليهما أعلاه، وذلك في حدود  

لبرنامج عدل سكن، و   350حصيص سنوي يحدد في   ستفيد  م  50مستفيد بالنسبة 

للدعم  المخصص  السنوي  بالحصيص  لبرنامج عدل إسكان، مع الاحتفاظ  بالنسبة 

منذ   السنوي  المستفيدين  استنادا على معدل عدد  والمحدد  الرئيسي  للسكن  بالنسبة 

 انطلاق البرنامجين؛ 
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من خلال   - المؤسسة  منخرطي  لفائدة  السكن  مجال  في  الدعم  تقديم  في  الاستمرار 

برنامجي "عدل سكن" و "عدل إسكان" اللذين يتيحان    الخدمات المضمونة بموجب

تحمل الفوائد البنكية بالنسبة للقروض الممنوحة بواسطة الأبناك التقليدية، وتحمل  

 ؛ هوامش الربح فيما يتعلق بالتمويلات التي تقدمها البنوك التشاركية

عبر   - الموافقة  شهادة  على  والحصول  الدعم  طلب  بتقديم  تتعلق  برمجيات  إحداث 

 ؛ الرقمنة

)الاستهلاكية(،   - الأمد  القصيرة  فائدة،  بدون  القروض  تمويل  حول  دراسة  إعداد 

تتحمل المؤسسة مصاريفها في حدود سقف معين وعدد معين من المستفيدين استنادا 

 ؛ إلى عروض شركاء المؤسسة في هذا المجال

جها السكنية  مواكبة الوداديات والتعاونيات السكنية في مساعيها الرامية لإنجاز برام  -

إطار   في  المالي  بالدعم  ومدها  اللازمة  والمالية  التقنية  بالاستشارات  وتزويدها 

 ؛ البرامج المتاحة على غرار التجربة النموذجية لودادية سوس العالمة

من   - المنخرطين  لتمكين  العقارين  المنعشين  مع  الشراكة  مجال  وتنويع  تعزيز 

ات سكنية  إمكانية تشييد مجمع  الحصول على تخفيضات وشروط تفضيلية ودراسة

 مندمجة عبر هذه الشراكة.
 

 منجزات المؤسسة برسم السنة الجارية قسم المساعدة الاجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد المستفيدين أو الحالات  الخدمات 

 ( 2022شتنبر  30المساعدات والمنح الاجتماعية )إلى غاية 

 مستفيد  179 الإعانات الطبية

 طفل مستفيد  284 لفائدة الأبناء في وضعية إعاقة  مالي الدعم ال

 حالة وفاة غير مؤمنة 45 منحة التعزية

 مستفيد  295 مكافأة التقاعد

 طفل 466 المساهمة في مصاريف ولوج الأبناء دور الحضانة ورياض الأطفال 

 مستفيد  45 منحة الحج 

 طالب 1606 منحة متابعة الدراسات العليا

 مستفيد  747 الأضحى منحة عيد 

 تلميذ 1466 منحة الدخول المدرسي 

 تلميذ 1100 توزيع محفظات مدرسية بلوازمها
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 الخدمات الاجتماعية: 

الى تحسين   المحمدية  المؤسسة  تقدمها في  تسعى  التي  الخدمات الاجتماعية  وتطوير 

الرفع من هدفها    ، كما تعمل على تنويعها وخلق خدمات اجتماعية جديدة  جميع المجالات،

جميع   وانتظارات  لتطلعات  ترقى  حتى  وذلك  منها،  المستفيدين  شبكة  وتوسيع  جودتها 

 منخرطيها.
 

 النقل الوظيفي:   -1

حافلات   أسطول  توفير  خلال  من  وذلك  النقل،  لمجال  كبرى  أهمية  المؤسسة  تولي 

بمواصفات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، حيث تضع المؤسسة رهن إشارة منخرطيها  

عة  صغيرة، موز  حافلة  85و حافلة كبيرة    48منها  حافلة    133أسطولا يتكون حاليا من  

 . على الدوائر القضائية للمملكة

 الطرقي: و النقل السككي -2

بمقتضى   المضمونة  التخفيضات  وتحسين  بتحيين  الخدمة  هذه  المؤسسة  عززت 

السككي   النقل  وشركة  المؤسسة  بين  المبرمة  الطرقي   ONCFالاتفاقيات  النقل  وشركة 

 . (CTM)سوبراتور والشركة المغربية للنقل 
 

 :  ONCFبالنسبة للنقل السككي  - أ

 40%يستفيدون من تخفيض في قيمة التذاكر تبلغ نسبته    المؤسسةفقد أصبح منخرطو  

 منخرطا. 5118من هذه الخدمة  2021حيث استفاد خلال سنة  مقارنة بأسعار العموم،  
 

 :  SUPRATOURS الطرقي سوبراتور بالنسبة لشركة النقل -ب 

التذاكر    %  40تبلغ نسبته  من نسبة تخفيض  يستفيدون  منخرطو المؤسسة  ف من ثمن 

الحقيقي   الثمن  بين  الفرق  مبلغ  عاتقها  على  المؤسسة  تتحمل  للعموم  والثمن  المخصص 

 (2022 مندعم مجال السكن )الأسدس الأول 

 مستفيد  344 برنامج عدل سكن )دعم قروض السكن عبر البنوك التقليدية(

)دعم   إسكان  عدل  البنوك  برنامج  عبر  سكن  اقتناء  تمويلات 

 التشاركية(

 مستفيد  88

 مجال القروض 

 مستفيد  7587 قرض عيد الأضحى 

والموظفين  الجدد  القضائيين  الملحقين  لفائدة  الاستثنائي  القرض 

 الجدد 

 مستفيد  196
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كما استفاد خلال السنة الجارية  ،  2021منخرطا خلال سنة    4638المخفض، حيث استفاد  

 منخرطا.  2925
 

 

 

 :  (CTM) الطرقي الشركة المغربية للنقل -ج 

والتي تمكن منخرطي المؤسسة من الاستفادة من تخفيضات في ثمن التذاكر تتراوح  

 منخرطا.   8165 ،2021فقد استفاد من هذه الخدمة خلال سنة ، %30و  %20بين 
 

-III في مجال الاصطياف 

 مراكز الاصطياف:

من  بكل  توجد  الاصطياف  مراكز  من  مجموعة  على  المؤسسة  الرباط،  مد تتوفر  ن 

ولتعزيز شبكة مراكز الاصطياف    افران ومارتيل، وتيط مليل.ومراكش واكادير وفاس و 

)كابونيكرو( كما تم    وتوسيع دائرة المستفيدين فقد تم اقتناء عشرون شقة بالساحل الشمالي

 كراء مجموعة من الشقق السياحية. 
 

روة منخرطا خارج وداخل فترات الذ  6304الاصطياف ما مجموعه  استفاد من خدمة  

 كما يبين الجدول أسفله: 
 

 2333 خلال الفترة الصيفية 

 3971 خارج الفترة الصيفية 
 

 الدعم المالي للاصطياف:

  500  للاصطياف لفائدة  على تخصيص دعم مالي  2022لمؤسسة برسم سنة  عملت ا

من تكلفة المبيت بوحدات فندقية أو إقامات أو دور سياحية   %50وذلك في حدود  منخرط  

درهم عن كل ليلة مبيت وعن فترة    500متواجدة داخل التراب الوطني وفي حدود سقف  

مخصصة لهذا  انتقاء المستفيدين عبر تطبيقية معلوماتية  تتعدى ستة أيام حيث تم  إقامة لا

 الغرض.
 

 ل العلاج: الإقامة بالمجان بمركبات الاصطياف من أج

 .مستفيدا 154ما مجموعه  2022استفاد خلال سنة 
 

 مخيمات الاطفال: 

على    موزعين  الجارية  السنة  برسم  الصيفي  المخيم  من             1000مراحل    3استفاد 

 طفل )ة(. 
 

-IV :مشاريع الاستثمار في مجال تعزيز البنية التحتية لمركبات الاصطياف 

 2022برنامج مشاريع الاستثمار برسم سنة  -أ
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علىتسهر   العدل  وموظفي  لقضاة  الاجتماعية  للأعمال  المحمدية  توفير    المؤسسة 

والتنشيط   والترفيه  الإيواء  الاصطياف  خدمات  مركبات  من  مهمة  شبكة  عبر  السياحي 

مستوى الخدمات وتطوير  تحسين  تغطي عدة جهات بالمملكة. وحرصا منها ل  والاستجمام

لفائدة   لتطلعاته  منخرطيهاالمقدمة  يستجيب  الجودة    مبشكل  معايير  أعلى  مع  ويتناسب 

، 2022عملت المؤسسة في برنامجها المتعلق بمشاريع الاستثمار خلال سنة    ،المعمول بها

والتجهيز تهم عدة مراكز وذلك   على إنجاز واستكمال مجموعة من مشاريع البناء والتهيئة 

 حسب البرنامج التالي: 
 

 مشاريع بناء المركبات:   -1

 : مشروع بناء مركب الاصطياف بالرباط - أ

التابعة   المركبات  وأقدم  أكبر  بين  من  بالرباط  والاستجمام  يعتبر مركب الاصطياف 

تقدر ب   يمتد على مساحة  لهذا   3,6للمؤسسة حيث  المعماري  البرنامج  ويهدف  هكتار، 

  392 13المشروع إلى تشييد مرافق متنوعة بمساحة مغطاة إجمالية تصل إلى حوالي    

 . الخدمات المقدمة مع تعزيزها بخلق فضاءات جديدةمتر مربع بغية تجديد وتطوير مستوى  
 

 مشروع بناء مركب الاصطياف بالسعيدية:  - ب

طياف  صيندرج هذا المشروع ضمن المشاريع الكبرى للمؤسسة التي ستوفر خدمات الا

إلى    موالاستجما المشروع  هذا  برنامج  عبر  المؤسسة  وتهدف  للمملكة،  الشرقية  بالجهة 

تحديث هذا المركب وإعادة بناء فندق جديد يضم مرافق متنوعة بمساحة مغطاة إجمالية  

 متر مربع وتهيئة شاملة للإقامات والشقق التابعة للمركب.  200 11تقدر ب 
 

 مشروع بناء المسبح المغطى بمركب أكادير: - ج

يهدف مشروع بناء مسبح مغطى بمركب الاصطياف والاستجمام بأكادير إلى تكميل  

وتنويع الخدمات التي يوفرها هذا المركب للمنخرطين. وتم خلال هذه السنة استكمال جميع  

 . 18/03/2022 الأشغال حيث تم تسليم الاشغال مؤقتا بتاريخ
 

 مركب الاصطياف بالعيون: بناء   مشروع - د

ا مراجعة  بناتمت  المزمع  القرب  لمركب  المعماري  ليستجيب  بالعيون  ه  ؤ لبرنامج 

لك بالزيادة في مساحة  المحمدية لقضاة وموظفي العدل وذ  لمتطلبات منخرطي المؤسسة

 رنامج وإضافة مجموعة من الفضاءات. الب 
 

 مشاريع تهيئة المركبات:  -2

 الاصطياف بسطات مشروع تهيئة مركب  -أ 

تهيئة مجموعة من مركبات الاصطياف من خلال صيانتها كما  تحرص المؤسسة على  

 فاس. مركب الاصطياف بهو الشأن بالنسبة لمركب الاصطياف بسطات و 
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 مشاريع تهيئة وتجهيز دور الحضانة:   -3
 

قضاة وموظفي قطاع العدل وانسجاما مع  ل  الاجتماعية  وضعيةالفي إطار النهوض ب 

إلى   الرامية  الحكومية  والنساء التوصيات  للرجال  والمهنية  الخاصة  الحياة  بين  التوفيق 

لوزارة   التابعة  بالمباني  الحضانة  دور  إحداث  مقترح  يأتي  العمومية،  بالوظيفة  العاملين 

العدل كإجراء تحفيزي حيث سيتأتى من خلاله تقديم عروض للآباء لرعاية أطفالهم وتسهيل  

وهو ما ،  لصحة والسلامة والنظافةى مستوى اظروف العمل مع ضمان الجودة اللازمة عل

 سيساهم في الرفع من مردودية أداء الموظفين والتقليل من وقت التأخير عن العمل. 
 

  كبداية أولية وقد عملت المؤسسة خلال هذه السنة على تهيئة وتجهيز دور الحضانة  

ي  بفاس )ف  الاستئناف بكلميم ومركب الاصطياففي كل من قصر العدالة بالرباط، محكمة  

 طور الإنجاز(. 
 

 مشاريع إحداث وتجهيز فضاءات التمريض:  -4

لتحديد   المعنية  القطاعات  بالتنسيق مع  فيتعلق الأمر  التمريض  بالنسبة لفضاءات  أما 

مع   والتعاقد  تجهيزها،  في  والتفكير  المعنية  بالوحدة  العاملين  عدد  وفق   إطار الأولويات 

   .صحي أو طبيب بدوام مؤقت للقيام بالإسعافات الأولية الضرورية

 

والشفافية دعامتين رئيسيتين للرقي بمنظومة  التخليق : السابع  المحور

 العدالة

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

  من   المنظومة  هذه  لتحصين  الأساسية  المداخل  أهم  بين  من  العدالة  منظومة  تخليق  يعد

  وتكريس  فيها،  المواطن  ثقة  تعزيز   على  أثر  من  لذلك  لما  والانحراف،   الفساد  مظاهر  مختلف

 العامة. الحياة تخليق في دورها
 

وفي هذا الصدد قامت الوزارة بمجموعة من المجهودات من خلال دور المفتشية العامة  

 . تتبع وتقييم الأداء المهني لموظفي العدلللوزارة وكذا على مستوى 
 

 للوزارة:: المفتشية العامة أولا

تنزيل المبدأ الدستوري القائم على ربط    العدل على عاتقهاتأخذ المفتشية العامة لوزارة  

المجهودات الرامية إلى تعزيز الشفافية  دعمالمسؤولية بالمحاسبة، وتساهم بشكل فعال في 

  نجاز مهام المراقبة والتفتيش إ، وذلك من خلال  وترسيخ الحكامة الجيدة بالقطاعوالنزاهة  

ة الوسيط،  سة التظلمات الواردة من طرف مؤسالحرص على معالج مع  ،  والتدقيق و التقييم

في احترام تام للنصوص  التنظيمية المؤطرة   الشكايات المتوصل بها  تسهر على معالجةكما  
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لكيفية معالجة الشكايات، و يمكن اجمالا اختصار أهم منجزات هذه المفتشية العامة برسم 

 ها كالآتي: ، حسب مجالات الاختصاصات الموكولة الي 2022السنة الجارية 
 

 المراقبة والتفتيش والتدقيق:  مجال

  أكتوبر   14إلى غاية    2022/ 01/01أنجزت المفتشية العامة خلال الفترة الممتدة من  

المركزية واللاممركزة للوزارة، وكذا ببعض محاكم    بالمصالحالمهمات  عددا من    2022

 : تمثلت في  المملكة،

 العدل؛   وزارة الخاص ب تقييم تدبير الرصيد العقاري مهمة إجراء  -

المديريات الفرعية الاقليمية بكل من الناظور وبني ملال    تقييم تدبير إنجاز مهمات   -

 وخريبكة؛ 

 

للبمهمالقيام   - العامة تفتيش  ات  النيابة  وكتابات  الضبط  لكتابات  والمالي  الإداري 

وذل الابتدائية،  المحاكم  وبعض  التجارية  العامة  للمحاكم  المفتشية  مع  بتنسيق  ك 

المتعلق    38.21من القانون رقم    30المادة    للشؤون القضائية، في إطار مقتضيات

 بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
 

على انصب  خاص  بتفتيش  العامة  المفتشية  قامت  الأمر    وقائع  كما  ويتعلق  محددة، 

والمد بالدارالبيضاء  الاجتماعية  الابتدائية  محكمة  بالمحكمة  لدى  الإقليمية  الفرعية  يرية 

 الاستئناف بخريبكة. 
 

 وفيما يلي نعرض موجزا عن المهام المذكورة:  

 : تدبير المديريات الفرعية الإقليمية تقييممهمة  .1

تم تنفيذ مهمات تقييم تدبير المديرية الفرعية الاقليمية بكل من الناظور وبني ملال،  

التفتيش   لجان  قامت  خلالهاحيث  عقدت  ميدانية  المدير  بزيارات  مع  مقابلات    ين عدة 

الإقليميين بهدف   الفرعيين  بتدبير    والموظفين  الصلة  ذات  والمهام  الأنشطة  هذه تقييم 

 الأخيرة، وقد انصبت هذه المهمات على المحاور التالية: 

 تدبير الموارد البشرية؛  -

 تدبير الطلبيات العمومية؛   -

 تدبير المخزون؛   -

 يرة السيارات والدراجات النارية.تدبير حظ  -
 

وبناء على ذلك، تم إعداد تقارير تضمنت ملاحظات واقتراحات وتوصيات من شأنها 

 الرفع من الأداء وتجويده وتقويم بعض الاختلالات.
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 تقييم تدبير الوعاء العقاري لوزارة العدل مهمة . 2

المرسوم رقم    23)  1432  رجب  20بتاريخ  الصادر    2.11.212تطبيقا لمقتضيات 

للوزارات2011يونيو   العامة  المفتشيات  شأن  في  على    (  الثانية  مادته  في  ينص  والذي 

العقاراتالتدقيق   جرد  سجلات  مسك  العامة،  في  المفتشية  من  لجنة  قامت  على  ،  وبناء 

السيد الوزير، بمهمة تقييم تدبير الرصيد العقاري الخاص بوزارة العدل، همت  تعليمات  

تقييم تدبير مصلحة اقتناء الممتلكات وتسييرها التابعة لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات  

بهذه الوزارة، وذلك للوقوف على مدى ضبطها لوضعية جرد العقارات. وقد خلصت اللجنة  

لملاحظات والتوصيات الرامية إلى الرفع من جودة تدبير الرصيد  المكلفة إلى مجموعة من ا

 العقاري بالوزارة. 
 

 ات التفتيش المالي والإداري لكتابات الضبط وكتابات النيابة العامة: مهم. 3

الإداري والمالي لكتابات الضبط وكتابات النيابة تفتيش  ات للبمهمقامت المفتشية العامة  

 وذلك وفق البرنامج الآتي:    ( محاكم ابتدائية 4ارية وأربع )( محاكم تج 8العامة لثمان )

 تاريخ المهمة   المحكمة التجارية  

 11 - 08 فيراير المحكمة التجارية با لدار البيضاء  

  22-28 فبراير المحكمة التجارية بالرباط 

  14-16  مارس المحكمة التجارية بفاس  

   23-25مارس المحكمة التجارية بوجدة  

  12-18 ماي المحكمة التجارية بمكناس  

  25-30 ماي المحكمة التجارية بطنجة  

 07-09 يونيو المحكمة التجارية بمراكش  

 22-24 يونيو المحكمة التجارية بأكادير  

 04- 03مايو   المحكمة الزجرية بالدار البيضاء  

 16- 13شتنبر   المحكمة الابتدائية بتطوان  

   30- 26شتنبر   المحكمة الابتدائية بالناظور   

  (جارية)أكتوبر    13   المحكمة الابتدائية بفاس  

   

المحاور   العامة  النيابة  بكتابات الضبط وكتابات  المنجزة  التفتيش  وقد شملت مهمات 

 التالية:

التقنية المتعلقة  وضعية بناية المحكمة وبنية الاستقبال بها ومستوى استعمال الوسائل   -

 ؛ بالأمن والسلامة

التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط، بما في ذلك الموارد البشرية والتجهيزات   -

 والوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن تصرفها؛  والعتاد المعلوماتي والتقني

 تدبير الجانبين المسطري والاجرائي.   -



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

79 
 

 
 

 ط المملكة  التظلمات المحالة من طرف مؤسسة وسيمعالجة 

ما مجموعه    13/10/2022إلى غاية    2022أحيلت على المفتشية العامة خلال سنة  

( وعشرون  الوقائع  22اثنان  في  والتحريات  بالأبحاث  القيام  على  حرصت  تظلما،   )

( تظلما رفعت نتائج  19المعــــــــــــروضة عليها، حيث تم القيام بما يلزم في تسعة عشر )

 ( قيد الإنجاز.03بشأنها إلى مؤسسة الوسيط، في حين بقي ثلاث )الأبحاث  
 

 معالجة الشكايات: 

شكاية،    310قدرت ب    عددا من الشكايات  2022سنة  استقبلت المفتشية العامة خلال  

ومن جهات مختلفة على غرار    من طرف مواطنين  من بينها تظلمات ووشايات، معظمها

 كما بها  امل معها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول  وتم التع،  مساعدي القضاء )المحامون( 

 :يلي

الشكاياتث  ابح أإجراء   - مضامين  الوزارة  في  تدخل  بمجال  الارتباط  وتتبع    ذات 

 مآلها؛

الجهات   - يتعلق    المختصة،الإحالة على  المعروضة  خاصة ما  والدعاوى  بالملفات 

المجلس الأعلى   له ارتباط باختصاصات  القضاء، وكل ما  القضائية على  للسلطة 

 ورئاسة النيابة العامة. 

 .إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم في آجال معقولة لا تتعدى شهرين -
 

 تتبع وتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة العدل: : ثانيا 

 اتخاذ تدابير بهدف تقييم عمل الموظفين ودعم الأخلاقيات:  -1

استحضارا للمستجدات التي عرفها القطاع والتي تهم أساسا استقلال السلطة القضائية،  

المهني   والتقييم  بالمراقبة  المتعلق  الشق  في  القيام الوزارة    عملت  ،ن للموظفي خاصة  على 

المترتبة عن الإخلالات الملفات  التفقدية   المهنية  بمعالجة  الزيارات  تقارير  وعن مختلف 

المراسلات بها  ومختلف  المتوصل  والتظلمات  الخصوص    الإدارية  بهذا  تم  معالجة  وقد 

تقرر فيها إجراء   شكاياتوكذا عدة    إخلالات مهنيةتم تكييفها  مجموعة من الملفات التي  

 متابعات تأديبية للموظفين. كذا و   بحوث

 : على مستوى التأديب - 2

 منها متعلقة بالمتابعات القضائية   144ملف متابعة تأديبية،    150تتبع    هذه السنةتم خلال   

 . عقوبات تأديبية تسعملفات متعلقة بالإخلالات المهنية. وتم إصدار  06و 
 

 تم التوصل بتسعة طلبات لرد الاعتبار لا زالت في قيد الدراسة.   كما
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 : على مستوى مساعدي القضاء: ثالثا 

 والتخليق على مستوى التأديب  -1

خبيرا قضائيا موزعة على النحو    (14)إصدار عقوبات تأديبية في حق أربعة عشر   -

 التالي: 

 خبراء؛  (09)الإنذار في حق تسعة  •

 خبراء؛  (03)التوبيخ في حق ثلاثة   •

 المنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد؛  •

 التشطيب من الجدول في حق خبير واحد.  •

 موثقا موزعة على النحو التالي:   (37)إصدار عقوبات تأديبية في حق سبعة وثلاثين   -

 موثقين؛  (06)الإنذار في حق ستة   •

 موثقين؛  (04)التوبيخ في حق أربعة  •

 موثقين؛   (09)الايقاف المؤقت عن العمل في حق تسعة  •

 موثقا. (18)العزل في حق ثمانية عشرة  •
 

 على مستوى معالجة الشكايات:   -2

وخمسة عشر    معالجة - وسبعون    (926)تسعمائة  وسبعة  ثلاثمائة  بينها  من  شكاية 

 على النحو التالي:  في مواجهة منتسبي العدالة شكاية (377)

 شكاية في مواجهة المحامين؛  (196)مائة وستة وتسعون معالجة   •

 العدول؛ شكاية في مواجهة  (44)أربعة وأربعون   معالجة •

 شكاية في مواجهة الموثقين؛  (23)ثلاثة وعشرون    معالجة •

 شكاية في مواجهة المفوضين القضائيين؛  (23)ثلاثة وعشرون    معالجة •

 شكاية في مواجهة الخبراء القضائيين؛ (219) مائتين وتسعة عشر  معالجة •

 شكايات في مواجهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.  (7)سبع   معالجة •
 

 رفع   السنة  هذه  خلال  العدالة  لمنتسبي  والمهنية  الإدارية  الوضعيات  تدبير  عرف  وقد

  المهن   مجال  تهم  منها(  13)  عشر  ثلاثة  الوزارة،   مواجهة  في  إدارية  دعوى  (100)  مائة

  للمملكة،  القضائي  الوكيل  مع  بتنسيق  عنها  الجواب   عناصر  إعداد  تم  والقضائية،  القانونية 

  الصادرة   النهائية  الأحكام  على تنفيذ  الأحكام،  قدسية  احترام  إطار  في  الوزارة  عملت  كما

  .  أحكام (10) عشرة مجموعها بلغ  الخصوص بهذا مواجهتها في
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 للمحاكم المحور الثامن: تحديث وتعزيز البنية التحتية

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

في  إطار تعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة، وبغية مواصلة ورش إصلاح منظومة  

العدالة، فقد واكبت المصالح المختصة بالوزارة الدينامية القطاعية الجديدة المتعلقة بتعزيز  

البنية التحتية لمرافق العدالة من خلال  السهر على توفير الوعاء العقاري  لبناء أو كراء 

ل  العديد من البنايات  خصصت أغلبها مقارا لمختلف المحاكم بمختلف الدوائر  أو استغلا 

القضائية  للمملكة ، كما واكبت الوزارة   هذه الإنجازات  من  خلال  إعادة تهيئة وتوسعة   

الجديدة  وتعزيز   المرافق  لهذه  الملائمة   التجهيزات  البنايات وتوفير  العديد من  وصيانة 

ستمر لمختلف البنايات القائمة  وصيانة وحفظ ممتلكات  ووثائق  قطاع  عملية التجهيز الم

 العدل والرصيد الوثائقي للمحاكم، مما مكن من تحقيق المنجزات التالية: 
 

 الجهود المتواصلة في عمليات البناء والتهيئة والصيانة والتجهيز: : أولا

على   الوزارة  وتوسعة  عملت  وتهيئة  بناء  ومركز  29استكمال  في   اقضائي   امحكمة 

للعدالة في كل من الرباط وفاس بالنظر    ( 02)مختلف مدن المملكة، أهمها تشييد قصرين  

 لما تعرفه المدينتين من تزايد لنشاطهما القضائي، وكذا بناء بناية محكمة الاستئناف بكلميم. 
 

افتتاح   كما وإعلان  التدشين  عمليات  سلسة من  بإطلاق  العملية  هذه  الوزارة  واكبت 

تدشين   تم  البنايات؛ حيث  بالعديد من هذه  انتظار    اقضائي   امحكمة ومركز  15العمل  في 

 .وفقا لبرنامج يجري تنفيذه تباعا آخرينا قضائي  امحكمة ومركز 14تدشين 
 

مشروعا   23مشروعا في طـــور الإنجاز، منها    42تتبــع  رة على  االوز  عملتكما  

 مشروعا للتهيئة والصـيانة وتقوية البنـية التحتـــية. 19يخص عـملية البنـاء و 
 

توفير التجهيزات الملائمة لهذه المرافق الجديدة  على  الوزارة    عملت  وبالإضافة إلى هذا 

القائمة وصيانة وحفظ ممت  البنايات  القطاع والرصيد وتعزيز عملية تجهيز مختلف  لكات 

 الوثائقي القضائي للمحاكم.

 : مشاريع جديدة في الأفق:  ثانيا 

وبغية إنشاء مشاريع جديدة؛ فإن جهود الوزارة متواصلة في توفير الرصيد العقاري 

مشروعا جديدا لحيز الوجود منها   120والقيام بالدراسات اللازمة لإخراج ما لا يقل عن  

الرامي ل المهيكل  بالأقاليم المشروع  المحاكم  العديد من  بزناتة وتشييد  بناء مدينة قضائية 

بالعيون   والإدارية  التجارية  )المحكمتين  للمملكة  الاستئناف والمحكمة    -الجنوبية  محكمة 

 بناء المحكمة الابتدائية بأسا الزاك...(.  -الإدارية والمحكمة التجارية بالداخلة 
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 : أجيال جديدة من المشاريع:  ثالثا 

لجهود الوطنية الرامية لتقريب الإدارة من المواطن وحماية المرأة  افي إطار مواصلة 

والطفل، فقد انصبت جهود قطاع العدل من خلال برنامج "حماية "على خلق وتجهيز تسعة  

  "فضاء أزرقا" كمساحات خاصة بالأطفال داخل بنايات أقسام قضاء الأسرة   (19)عشر  

كما   الاجتماعية.  ووضعياتهم  العمرية  فئاتهم  ستة  بإالوزارة  قامت  تراعي  وتجهيز  نشاء 

 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.(  86)وثمانون 

 
 

 مجال التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية:  -أ 

وإعطائه  ورش تعزيز الانتقال الطاقي بمرافق العدالة  في إطار مساهمة الوزارة في  

أطلقت الوزارة مشروعا  يوية التي تعتزم الوزارة تنفيذها،  مكانة متميزة ضمن الأوراش البن 

وتعزيز   تحسين  يروم  الطاقي  الانتقال  وزارة  مع  بشراكة  الشأن  هذا  في  مندمجا  هيكليا 

المتواصلة   للمجهودات  لينضاف  العدل  لوزارة  التابعة  للبنايات  الطاقية  للوزارة  النجاعة 

 مشروع خفض التكلفة الطاقية للوزارة.لتنزيل  

 
 

 تعزيز مرافق العدالة بأنظمة جديدة للجودة والأمن والسلامة:  -ب 

المكيفات   وتدبير  الحرائق  لمكافحة  أنظمة  عدة  واعتماد  تعزيز  على  الوزارة  عملت 

التنميط   ونهج  الخاصة  الاحتياجات  لذوي  الأولويات  وتوفير  الولوج،  وضبط  والمراقبة 

لتجويد الخدمات وتوفير المرافق والتجهيزات وفق أنظمة معيارية منذ مرحلة الدراسات  

 الأولى للمشاريع.    

 
 

 اكبة وتأهيل المديريات الفرعية:  مو  -ج 

اسهاما من الوزارة في الرقي بعمل المحاكم وتوفير البيئة الملائمة ونهج سياسة القرب  

هذه العملية من  الوزارة    وواكبت   ،فقد أوكلت للمديريات الفرعية تنفيذ العديد من المشاريع

والتأهيل المستمر للموارد البشرية بهذا  خلال توفير الاعتمادات والأطر المرجعية والتتبع  

 الشأن. 
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 حصيلة وزارة العدل

 في مجال تأهيل البنية التحتية للبنايات القضائية 

 2022أكتوبر 
 

 المجموع  المشاريع

2022مشـــاريع تم تدشينها سنة   15 

 14 مشـــاريع جاهزة للتدشين 

 42 مشـــاريع في طور الإنجاز 

طور الدراسة مشـــاريع في    120 

 

 2022مشاريع تم تدشينها سنة  
 

 تاريخ التدشين  اسم المشروع  الدائرة القضائية 

 2022 أكتوبر 03 بناء محكمة الاستئناف بكلميم كلميم 

 2022 شتنبر 12 يوم افتتح بناء قصر العدالة بالرباط  الرباط 

 

 ورزازات 

 2022 شتنبر 21 تهيئة المركز القضائي بألنيف 

 2022 شتنبر 21 تهيئة المركز القضائي بامسمرير 

 2022 شتنبر 22 تهيئة المركز القضائي باميلشيل  الرشيدية 

 

 فاس 

 2022 فبراير 16 بناء قسم قضاء الأسرة بتاونات 

 2022 فبراير 17 بناء قسم قضاء الأسرة بميسور 

 2022 فبراير 17 بناء المركز القضائي بأوطاط الحاج 

 2022 فبراير 16 بناء المركز القضائي بواد أمليل  تازة

 

 أكادير

 2022 مارس 28 تهيئة المركز القضائي بتالوين

 2022 مارس 28 تهيئة المركز القضائي بتافنكولت 

 2022 مارس 28 المقر المؤقت للمركز القضائي بأولاد برحيل 

 

 بني ملال

 2022 يونيو 08 بناء المركز القضائي ببزو 

 2022 يونيو 08 تهيئة المركز القضائي بتيلوكيت 

 2022 يناير 22 المقر المؤقت للمركز القضائي ببير كندوز العيون

 ( 15)المجموع  
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 مشاريع جاهزة للتدشين 
 المشروع  الدائرة القضائية 

 ( 2022شتنبر  12)تم الافتتاح يوم  بناء قصر العدالة بالرباط الرباط 

 بناء قصر العدالة بفاس  فاس 

 آسفي 

 بناء المركز القضائي بسبت كزولة 

 بناء المركز القضائي بالحنشان 

 تهيئة المركز القضائي بتالمست 

 وجدة 

 بناء المحكمة الابتدائية بتاوريرت 

 تهيئة المركز القضائي تندرارة 

 تهيئة المركز القضائي بني تجيت 

 القنيطرة 

 بناء المركز القضائي بحد كورت 

 بناء المركز القضائي بجرف الملحة 

 تازة 

 تهيئة المديرية الفرعية بتازة 

 بناء المركز القضائي بتاهلة 

 بني ملال 

 بناء المحكمة الابتدائية بخنيفرة 

 تهيئة المركز القضائي بمولاي بوعزة 

 بناء المحكمة الابتدائية بسيدي افني  كلميم 

(14)المجموع   

 

   تدبير الأرشيف:: رابعا

تتويجا للجهود المبذولة في مجال حفظ الرصيد الوثائقي بتعاون مع مؤسسة أرشيف 

 بإصدار: وزارة  قامت ال المغرب،

القضائية القرار المشترك لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة   -

صادر    300.22والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة رقم  

( بإحداث لجنة الأرشيف القضائي ولجان  2022مارس    31)  1443شعبان    28في  

 ؛ أرشيف المحاكم ووضع جدول زمني لحفظ الأرشيف

رقم   - العدل  وزير  في    301.22قرار  شعبان    28صادر  مارس   31)  1443من 

الجهوية    (2022 واللجان  المركزية  واللجنة  العدل  وزارة  أرشيف  لجنة  بإحداث 

 ؛ للحفظ ووضع جدول زمني لحفظ الأرشيف



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

85 
 

في مشروع   - الأرشيف  قسم  إلى  الحفظ  مستودعات  بمصلحة  قرار وزير  الارتقاء 

العدل بتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل وتحديد  

 .اختصاصاتها
 

 :2022حصائيات عمل المراكز الجهوية للحفظ خلال سنة إ
 

 إلى غاية   2022سنة  
 شهر غشت

 المركز الجهوي للحفظ 
 المجموع

 مراكش  طنجة زايو مكناس الجديدة 
 

 

 

 التحويلات 

 110 13 21 11 43 22 التحويلات بشاحنة الوزارة 

العلب المحولة بشاحنة  

 الوزارة 
6907 4668 2374 9780 3772 27501 

 30 5 13 1 0 11 التحويلات بسيارة المركز 

العلب المحولة بسيارة  

 المركز
1285 0 60 1307 656 3308 

 140 18 34 12 43 33 مجموع التحويلات 

 30809 4428 11087 2434 4668 8192 مجموع العلب المحولة 

 
 

 المعالجة 

 30809 4428 11087 2434 4668 8192 مجموع العلب المحولة 

التحويلات المخزنة  

 والمعالجة 
80 28 9 20 31 168 

 16289 1797 3885 1733 2886 5988 العلب المخزنة والمعالجة 

 1292620 222764 149039 113792 283450 523575 الملفات المخزنة والمعالجة 

 927895 222764 25695 6274 149587 523575 الملفات المخزنة رقميا

 

 8359 1649 3106 739 1587 1278 المعاينات المعاينات 

الملفات المرجعة بعد  

 المعاينة
202 538 142 745 105 1732 

 المخزون 

  العلب الفارغة المصدرة إلى

 المحاكم
13710 11500 10212 6715 21404 63541 

 4515 1063 1205 0 775 1472 العلب المستعملة داخل المركز

 7269 2498 0 2119 0 2652 الفارغة في المخزون العلب 
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معلومات حول المركز منذ إنشائه   
 إلى غاية اليوم 

 المجموع  مراكش  طنجة زايو مكناس  الجديدة

لء
لم

 ا
بة

س
ون

ة 
بي
عا

تي
س
لا
 ا
قة

طا
ال

 

A 

الطاقة  

الاستيعابية 

للمركز بالمتر  

 الطولي 

31020 34944 35276,8 26995,2 34944 163180 

B=A/0,4 

الطاقة  

الاستيعابية 

للمركز بعدد  

 العلب  

77550 87360 88192 67488 87360 407950 

C 

العدد الإجمالي  

للعلب المتواجدة  

 حاليا بالمركز

86690 104319 35745 91812 87191 405757 

D=(C/B)*100 

نسبة الملء  

الإجمالية للعلب  

المتواجدة حاليا   

 بالمركز

111,79 % 119,41 % 40,53 % 136,04 % 107,10 % 99.46 % 

  

معلومات حول المركز منذ إنشائه إلى   

 المجموع  مراكش  طنجة زايو مكناس  الجديدة غاية اليوم 

ب(
عل

)ال
ة 

دي
ما

 ال
جة

عال
لم

ا
 

E 

العدد الإجمالي  

للعلب المعالجة  

 ماديا 

56135 49022 28253 43656 43501 220567 

F=(E/C)*100 
نسبة معالجة  

 العلب ماديا 
65 % 46,99 % 79,04 % 47,55 % 49,89 % % 54,36 

ة 
تي
ما

لو
مع

 ال
جة

عال
لم

ا

ب(
عل

)ال
 

G 

العدد الإجمالي  

للعلب المعالجة  

 معلوماتيا 

56135 15901 2351 61477 43501 179365 

H=(G/C)*100 
نسبة معالجة  

 العلب معلوماتيا
65 % 15,24 % 6,58 % 66,96 % 49,89 % % 44,21 
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 في استراتيجية الوزارة   النوع  مقاربة  السعي للمناصفة وتكريس :  التاسع  المحور

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون
 

المستدامة   التنمية  أهداف  لتحقيق  المبذولة  المجهودات  مع  وتنزيلا  2030انسجاما   ،

الحكومي   البرنامج  بوضعية  2026-2021لالتزامات  الارتقاء  إلى  الرامية  تلك  ، خاصة 

المرأة المغربية عبر جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، من خلال التقليص  

عية وتحقيق المساواة وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة  من الفوارق المجالية والاجتما

النموذج   رؤية  مع  وتماشيا  بالنوع"،  المرتبطة  للفوارق  الإرادي  "التقليص  و  للجميع" 

التنموي الجديد، تمت بلورة رؤية جديدة لقطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع عبر  

 ى مستوى قطاع العدل. إنجاز وتنفيذ استراتيجية مأسسة النوع الاجتماعي عل
 

وفي هذا الإطار تم الشروع في تنفيذ برنامج دعم التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة 

 المهنية للموظفات والموظفين المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال: 

 إحداث حضانات لفائدة أطفال الموظفات والموظفين بمقر الوزارة وبالمحاكم. -

 رقاء للأطفال، داخل المحاكم. تأهيل وتعميم الفضاءات الز -

 تأهيل المرافق الصحية لتستجيب لحاجيات النساء. -

 إحداث مرافق لخدمات التمريض.  -
 

الوزارة على إحداث منصة للتشاور حول وضعية وآفاق ولوج المرأة حرصت  كما  

المرأة  ولوج  وضعية  بخصوص  مقترحات  وتقديم  الرأي  إبداء  بهدف  العدالة،  لمنظومة 

تتيح المنصة الاطلاع على الخدمات التي توفرها آليات منظومة العدالة لفائدة للعدالة، كما 

المرأة والطفل وكذا الوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية ذات علاقة بموضوع ولوج  

 المرأة والطفل للعدالة. 

أيضا على الوزارة    جوانب   جميع  في  الاجتماعي،  النوع  مقاربة  تكريس  كما عملت 

  الانتقاء   مقابلات  خلال   من   أو   التوظيف،  مباريات  خلال  من  سواء  البشرية،  الموارد  تدبير

 . للقطاع  البشرية  الموارد  بتدبير  المتعلقة  الإجراءات  من  وغيرها  المسؤولية،  مناصب  لشغل
 

  النوع  مقاربة  لتنزيل   الأوراش  من  مجموعة  في  الوزارة  انخرطت  الإطار،  هذا  وفي

  ومشاريع  للوزارة  الفرعية   الميزانية  مشاريع  إعداد  خلال  من   وذلك  أنشطتها،  في  الاجتماعي

  على  والعمل  المقاربة  هذه  تعكس  للنجاعة  ومؤشرات  أهداف  بإدراج  لها  المرافقة  النجاعة

 .منها المستهدفة القيم تحقيق
 

  إعداد   في  أخرى   وزارية  قطاعات  سبع  مع  الوزارة  انخرطت  السياق،  هذا  وفي

  تم   حيث  للمساواة،  الحكومي  البرنامج  لتنزيل"  الأمد  المتوسط  القطاعي  التنفيذي  المخطط"
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  على  الاجتماعي  للنوع  المستجيبة  الإنسان  حقوق  مقاربة  اعتماد  لتعزيز  أنشطة  عدة  اقتراح

 . القطاع مستوى
 

  في   تكوينية  دورات   برمجة  بينها  من  الأنشطة،  من  جملة  اقتراح  تم  الصدد،  هذا  وفي

  لتولي   التأهيلي  للتكوين  دورات  وكذا  الاجتماعي،  النوع  ومقاربة  الإنسان  حقوق   مجالات 

 . بالقطاع المسؤولية مناصب  لتولي الترشح على النساء تشجيع  بغية المسؤولية مناصب
 

 .النوع مقاربة تكريس  أجل من الوزارة بذلتها التي الجهود لأهم  ملخص يلي  وفيما

 بالقطاع: تعزيز تمثيلية النساء  -1

  بحيث   بالقطاع،   النساء  تمثيلية   تعزيز   على   الأخيرة،  السنوات  خلال   الوزارة،  عملت

  المجهودات   بفضل  النسبة  هذه  تحقيق  ويأتي.  الموظفين  فئة  في  %49  النساء  تمثيلية  بلغت

  عمليات   عبر  البشرية  الموارد  من  الحاجيات  تغطية  إطار  في  الوزارة  طرف  من  المبذولة

 . الأخيرة السنوات  خلال المجراة التوظيف
 

  الديون  وتحصيل  بتبليغ  المكلفات  النساء  عدد  في  النوع  مقاربة تكريس على  عملت  كما

  والتحصيل   التبليغ  بوحدات  بقرار  المعينات  النساء   عدد  بلغ  حيث  الضبط  بكتابة  العمومية

 . %27,5 تفوق بنسبة ،1570 أصل من موظفة 432 المملكة بمحاكم
 

 خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمساعدات والمساعدين الاجتماعيين: تعزيز  -2

 مساعدات  لتوظيف مباريات عدة تنظيم  على الأخيرة، السنوات خلال الوزارة، عملت

  مستوى  على  والأطفال  بالنساء  التكفل  خلايا  تعزيز  أجل  من  وذلك  اجتماعيين  ومساعدين 

 خدمات  لتقديم  يؤهلهم  بما  والمستمر  الأساسي  التكوين  من  تمكينهم  على   وحرصت  المحاكم،

  جديدة  مباراة  بتنظيم  2022  سنة  تميزت  وقد  العنف،  ضحايا  والأطفال  النساء   لكافة  جيدة

  ومترشحة  مترشحا  7611  لاجتيازها  ترشح  اجتماعي،  ومساعد  مساعدة  100  لتوظيف

 مساعدة  55و   ااجتماعي   امساعد  45  تعيين   عن  وأسفرت   منهم   %60  نسبة  الإناث   تمثل 

 (.  %55 بنسبة أي) اجتماعية
 

 تأهيل وتشجيع النساء على تولي مناصب المسؤولية بوزارة العدل:  -3

 بالمصالح   المسؤولية  مناصب  يشغلن  اللواتي  النساء  نسبة  بلغت  ،2022  سنة  خلال

  من   وذلك   النسبة،   هذه  تعزيز   إلى  الوزارة  وتسعى   ،%18  للوزارة  واللاممركزة  المركزية 

  المسؤولية،  لمناصب  للترشح  بالقطاع  النساء  وتشجيع  تأهيل  تستهدف  تكوينية  برامج  خلال

  للنوع  المستجيبة  الإنسان  حقوق  مقاربة  حول   بالقطاع  الفاعلين  تحسيس   خلال  من   وكذا

 والحياة   المهنية  الحياة  بين  التوفيق  وشروط  الضرورية  التحفيز  آليات  وتوفير  الاجتماعي،

    .بالقطاع الموظفات للنساء العائلية
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المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل  : العاشر  المحور

 2022سنة 
 

 المحترمون؛  السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون

بمواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المفتوحة    2022قامت الوزارة الى حدود شهر أكتوبر  

حسابات   ورقمنة  وتتبع  ومراقبة  التحصيل  ومجالات  والمحاسباتية  المالية  المجالات  في 

 المحاكم، ونذكر فيما يلي أهم المنجزات والمشاريع المستقبلية المرتبطة بهذه المجالات:
 

 : إعداد وتنفيذ الميزانية أولا

باتخاذ الإجراءات الرامية الى حسن تدبير الاعتمادات   2022قامت الوزارة خلال سنة  

المالية المتوفرة، وترسيخ مبادئ الحكامة في تنفيذ هذه الاعتمادات وتوجيهها للنفقات ذات 

الأولوية بناء على الحاجيات الحقيقية لمختلف محاكم المملكة، وفيما يلي أهم المنجزات الى  

 شهر أكتوبر:  نهاية  حدود

 ؛ 2025-2023إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات  -

 ؛ 2021إعداد تقرير نجاعة الأداء لسنة  -

إعداد مشروع نجاعة الأداء المرفق بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة   -

 برامج وهي:   4، حيث يضم هذا المشروع 2023

 مؤشرات فرعية(؛  9مؤشرات رئيسية و 7أهداف و  3والقيادة )  المواكبة •

القضائية ) • مؤشرات    6مؤشرات رئيسية و   5أهداف و   4نجاعة الإدارة 

 فرعية(؛ 

مؤشرات رئيسية    10أهداف و   4تحديث المنظومة القضائية والقانونية ) •

 مؤشرات فرعية(؛ 3و 

 مؤشرات رئيسية(.  7أهداف و  4تعزيز الحقوق والحريات ) •

 ؛ 2023لسنة المالية إعداد مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم ا -

مليون درهم بميزانية التسيير للمديريات الفرعية الإقليمية    59.2تفويض ما يفوق   -

 لتغطية الحاجيات العادية للمحاكم من خدمات وتوريدات وصيانة؛ 

مليون درهم بالحساب   433مليون درهم بميزانية الاستثمار و   127تفويض ما يفوق   -

ة التجهيز  الخاص للمديريات الفرعية الإقليمية والمديريات الجهوية والإقليمية لوزار 

وذلك من أجل استكمال الأوراش المفتوحة   والنقل في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب

من بناء وتجهيز وتحديث ورقمنة المحاكم وإطلاق أوراش ومشاريع جديدة بالدوائر  

 القضائية؛
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مليون درهم لأداء مستحقات المحامين في إطار المساعدة   23.7تفويض ما يقارب  -

 ما يناهز  2022غ عدد المقررات المنفذة الى حدود شهر أكتوبر  القضائية، حيث بل

 مقرر قضائي؛  7505

مليون درهم لصندوق الإيداع والتدبير من أجل أداء التسبيقات    110تحويل مبلغ   -

سنة   خلال  المنفذة  المقررات  عدد  بلغ  حيث  العائلي،  التكافل  إطار  في  الممنوحة 

مليون    81مقررا، بقيمة تقارب    6085إلى غاية شهر غشت ما مجموعه    2022

إحداث هذا   منذ  أمرا قضائيا  55171درهم، كما بلغ المجموع التراكمي للمقررات  

 درهما؛ 453,78 268 654 يصل إلى مبالغ بمجموع الصندوق

في إطار   (PNUD)  مليون درهم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  20تحويل مبلغ   -

العدالة  لمرفق  الرقمي  التحول  دعم  بمشروع  المتعلق  المشترك  التمويل  اتفاق 

 بالمغرب؛ 

 مصاريفهيزات العامة لتغطية  مليون درهم للوكالة الوطنية للتج   16تحويل مبلغ   -

 مشاريع البناء لفائدة الوزارة؛ على المفوض الإشراف

 مليون درهم لتغطية المصاريف القضائية في الميدان الجنائي؛  10.9أداء ما يفوق  -

 مليون درهم؛  30بقيمة معهد العالي للقضاء أداء دعم لل -

 6.5بقيمة    وموظفي العدلمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة  أداء دعم لل -

 مليون درهم؛ 

 ألف درهم؛ 300أداء دعم لمركز النشر والتوثيق القضائي بمبلغ  -

 30بمبلغ إجمالي يقدر ب    ،والكهرباءمع المكتب الوطني للماء  اتفاقية    12إبرام   -

  6و   درهم،مليون    16قدره    بمبلغ  لكهرباءهمت مستحقات امنها    6مليون درهم،  

 ؛ درهممليون  14بمبلغ  ماءحقات التخصيصها لمست   أخرى تم

 لتسديد  درهم  مليون20  بمبلغ  والكهرباء  للماء  الوطني  المكتب  مع  اتفاقيات  5  إبرام -

 واللاسلكية؛  السلكية الاتصالات فواتير

  مليون   9  بمبلغ  البريدية  والطوابع   بالشيات  للتزود  المغرب،  بريد  مع  اتفاقيات  5  إبرام -

 درهم؛ 

  نقل  مصاريف  لتغطية  واللوجستيك  للنقل  الوطنية  الشركة  مع  اتفاقيات  4  إبرام -

  همت  منها  2  درهم،  مليون  1.1  ب  يقدر  إجمالي  بمبلغ  المغرب   داخل  الموظفين

 ( V.T.T)   السيار  الطريق  في  المرور  بطائق  وشراء  المغرب  داخل  البري  النقل

درهم  505  بمبلغ   المغرب   داخل   الجوي   للنقل   تخصيصهما  تم   واتفاقيتين   ألف 

(V.T.A) ألف درهم؛ 600 بمبلغ   
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بالشيات    واللوجستيك  للنقل  الوطنية  الشركة  مع  اتفاقيات  6إبرام   - الوقود للتزود 

اتفاقيات تهم شراء الشيات   3مليون درهم و   11بمبلغ    والزيوت لحظيرة السيارات

 مليون درهم؛  3.6 لإصلاح سيارات الوزارة بمبلغ يقدر ب

  ألف درهم،   850يقارب    بمبلغ  الحج  مناسك  لمنحة  المخصص  المالي  الغلاف  صرف -

 ومستفيدة؛   مستفيد 23 منه استفاد والذي

 العدل  وزارة  مواجهة  في  صادرة  القانونية   للشروط  مستوفية  قضائية  أحكام  9  تنفيذ -

  عدد  الأول  الوزير  السيد  منشور  لمقتضيات   مليون درهم تطبيقا  1.6  تفوق  بتكلفة

 ضد   الصادرة  الإدارية  والقرارات  القضائية  الأحكام  تنفيذ   على   يحث   الذي  37/98

   العمومية؛ الإدارات

تسوية القوائم المتعلقة بتعويضات الديمومة والمستوفية للشروط الجاري بها العمل   -

إجما يفوق  بمبلغ  رقم   14.9لي  المرسوم  لمقتضيات  تطبيقا  وذلك  درهم  مليون 

الرسمية   2.20.04 بالجريدة  القضاة  لفائدة  المخولة  التعويضات  ببعض  المتعلق 

رقم  وال  (2020أبريل    23)  1441شعبان    29بتاريخ   بشأن    2.20.5مرسوم 

 الضبط؛ التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة 

ألف درهم لفائدة   103.5صرف التعويضات المتعلقة بالانتداب بمبلغ مالي يقدر ب   -

 قاضي وقاضية؛ 23

العمومية   - الوظيفة  وزارة  ومصالح  البشرية  الموارد  مديرية  مع  بتنسيق  الحرص 

بة المساعدات الاجتماعيات من أجل  مساعد لمواك  140وتحديث الإدارة على توزيع  

 تنزيل ورش الأمازيغية بالمحاكم )الاستقبال(. 

للوزارة  العامة  بالميزانية  والمنفذة  المفتوحة  المالية  الاعتمادات  تتوزع  وبشكل عام، 

 كما يلي:  2022والحسابات المرصودة لأمور خصوصية إلى غاية نهاية أكتوبر 
 

 الباقي بدون التزام 
نسبة  

 الالتزامات 
     الاعتمادات المفتوحة الترحيلات    الالتزامات

 فصل الموظفين 000,00 563 020 5 - 621,15 504 974 4 % 99 378,85 058 46
 ميزانية

 000,00 528 272 -- 763,46 579 241 % 89 236,54 898 30 التسيير 
المعدات والنفقات  

 المختلفة 

20 572 253.17 
 %88 

 الاستثمار ميزانية 000,00 490 190 012,84 618 66 759.67 055 227

3 305 003,22** 
 %89 

   الصندوق الخاص لدعم المحاكم *882,66 472 056 1 334,14 021 651 213.58 689 169 1

 صندوق التكافل العائلي   *929,17 523 253 1 - 831,81 001 110 % 9 097,36 522 983*** 
 

 بعد الرفع من سقف التحملات )دون احتساب الترحيلات(  *

  كتابة هيئة موظفي مليون درهم متعلق بالإعانات الجزافية لفائدة 120مليون تسبيق وزارة الاقتصاد والمالية وحذف مبلغ  400** بعد حذف مبلغ 

 الضبط 

  الاقتصاد والمالية بصندوق التكافل العائلي مليون تسبيق وزارة  160بعد حذف ***
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   : مجال التحصيل:ثانيا 

الرقمية    2022خلال الأشهر الأولى من سنة    الوزارةعملت   الوضعية  على حصر 

النهائية لمداخيل الغرامات والإدانات النقدية والرسوم القضائية التكميلية وصوائر المساعدة 

، إلى جانب الوقوف على الحصر النهائي للمبالغ المتكفل بها  2021القضائية المتعلقة بسنة  

ح  للمحاكم  النهائي  الترتيب  وكذا  النقدية،  والإدانات  الغرامات  المداخيل  من  سب مجموع 

المحصلة، وذلك بالتوازي مع توثيق ومعالجة مختلف الوثائق المحاسباتية الواردة المتعلقة 

 .2022بسنة 
 

 المداخيل المحصلة من طرف كتابات الضبط  -1

 : الغرامات والإدانات النقدية

سنة   خلال  النقدية  والإدانات  الغرامات  مداخيل  بعد    2021عرفت  ملموسا  تحسنا 

، نظرا للوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها  2020الكبير الذي تم تسجيله سنة  التراجع  

المملكة، وما رافقتها من تدابير احترازية اتخذتها السلطات المغربية إقرارا للأولوية التي  

مقارنة مع السنة الفارطة   %55تكتسيها سلامة المواطنين، حيث ارتفعت المداخيل بنسبة  

 درهم.  955,70 685 254لتبلغ ما مجموعه 

خلال   والصوائر  النقدية  والإدانات  الغرامات  مداخيل  تطور  بسط  سنوات  الويمكن 

 من خلال الجدول الإحصائي التالي: 2022غشت الأخيرة إلى غاية متم شهر 

 

 : الرسوم القضائية التكميلية وصوائر المساعدة القضائية 

القضائية المساعدة  وصوائر  التكميلية  القضائية  الرسوم  مداخيل  سنة   عرفت  خلال 

، وذلك كما هو مبين  %9، بنسبة تطور تجاوزت  2020تحسنا نسبيا مقارنة مع سنة    2021

 في الجدول التالي: 

 السنة المالية 
مداخيل الغرامات والإدانات النقدية  

 بالدرهم 
 نسبة تطور المداخيل  

نسبة تطور المداخيل بالنظر  

 2015لسنة 

2015 244 524 464,93  -  - 

2016 279 290 721,72 %14,22 %14,22 

2017 290 862 432,45 %4,14 18,95 % 

2018 292 121 070,80 %0,43 19,46 % 

2019 296 527 557,35 %1,51 %21,27 

2020 163 852 542,56 %-44,74 %-32,99 

2021 254 685 955,70 %55,44 %4,16 

 -  -  577,99 540 169 )إلى حدود شهر غشت(  2022

 السنة المالية 
مداخيل الرسوم القضائية التكميلية وصوائر  

 المساعدة القضائية 

نسبة تطور  

 المداخيل 

نسبة التطور بالنظر لسنة  

2015 

2015 16 943 348,30 -  - 

2016 33 413 564,17 %97,21 97,21 % 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

93 
 

 

 

 العدل من المداخيل المحصلة: حصة وزارة 

الصندوق   بمداخيل  المتعلقة  العمليات  إعداد  على  الوزارة  عملت  الإطار،  هذا  وفي 

المحاكم،   لدعم  سنة  الخاص  برسم  المداخيل  مجموع  بلغ  مجموعه    2021حيث  ما 

حصة    1.076.489.084،78 تحدد  من درهم،  مبلغ    هاالوزارة    596.720.808,16في 

 درهم.
 

 التكفلات بالغرامات والإدانات النقدية وضعية  -2

 : المبالغ المتكفل بها

تحسنا ملموسا بعد التراجع الذي تم تسجيله    2021عرفت مبالغ التكفلات خلال سنة  

 التالي: ، وهو ما يتضح من خلال الجدول2020سنة 
 

 

 

 صندوق التكافل العائلي:  -3

تطورا    القاضية بالاستفادة من صندوق التكافل العائليعرفت عدد الأوامر القضائية  

نظرا للظرفية الاستثنائية    2020بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة    2021ملحوظا خلال سنة  

 ؛ 19-ها بلادنا والمرتبطة بتفشي فيروس كوفيدشهدتالتي 
 

2017 39 140 085,04 %17,14 131,01 % 

2018 49 101 733,87 %25,45 %189,80 

2019 49 847 156,17 %1,52 %194,20 

2020 48 113 613,71 %-3,48 %183,97 

2021 52 462 375,45 %9,04 %210 

)إلى حدود شهر   2022

 غشت( 
27 283 892,35  -  - 

 نسبة التطور   المبالغ المتكفل بها  السنة المالية

2015 632 149 959,06  -  

2016 734 775 991,50 %16,23 

2017 601 293 321,72 %-18,17 

2018 641 901 568,60 %6,75 

2019 547 120 626,88 %-14,77 

2020 406 068 626,67 %-25,78 

2021   614 914 236,43 %51,43 

 -  541,24 843 347 )إلى حدود شهر غشت (  2022
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القاضية بالاستفادة من صندوق  ية القضائ  الأوامروفيما يلي بسط لتطور وضعية تنفيذ 

 والتسبيقات المالية الممنوحة عن كل سنة:   التكافل العائلي خلال السنوات الأخيرة
 

 

 

 التسبيقات المالية التي لم يتم سحبها بعد من طرف مستحقيها، وتم احتسابها في التسبيقات الممنوحة. : هناك مجموعة من ملحوظة 
 

وقد بلغ عدد الأوامر القضائية المتعلقة بالتسبيقات المالية الصادرة عن محاكم المملكة  

أمرا قضائيا،    55171، ما مجموعه  2022  غشتمنذ إحداث هذا الحساب إلى غاية شهر  

 درهما. 453,78 268 654 يصل إلى   بمجموع مبالغ
 

تنسيقية مع ممثلي   وفي نفس الإطار، فقد شرعت وزارة العدل، في عقد اجتماعات 

والتدبير  تعديل الاتفاقية  صندوق الإيداع  بتاريخ   من أجل  بين    2011شتنبر    19الموقعة 

ين صندوق الإيداع والتدبير من جهة  وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة وب

أخرى، والمتعلقة بتدبير العمليات الإدارية والمالية والمحاسباتية لصندوق التكافل العائلي  

بمناسبة التحضير لرقمنة عمليات صندوق التكافل العائلي بغية تجويد الخدمات التي يقدمها  

 . للمستفيدين من تسبيقاته وضمان السرعة والفعالية لعملياته
 

 تتبع حسابات المحاكم وتجويد العمل بالصندوق  -4

 المحاسبية:  المعطيات مركزة

 من  والواردة  بها  المتوصل  الموازنة  بيانات  من  انطلاقا  المركزة  بيانات  إنجاز  إطار  في

  الشروط  من   لمجموعة  احترامها  من  التأكد  وبعد  ،الوزارة  على  المملكة   محاكم   مختلف

 تطورا  عرفت  قد  المحاكم  صناديق  ومصاريف مداخيل  حركية  أن يتبين  بها،  التقيد  الواجب

  الوضعية   تأثير  بسبب  سبقتها  التي  السنة  خلال  المسجل   التراجع   بعد  2021  سنة   خلال  نسبيا

 . المملكة عرفتها  التي الاستثنائية الوبائية

 السنة المالية 
عدد الأوامر القضائية  

 الصادرة 

التسبيقات المالية الممنوحة عن  

 كل سنة

نسبة تطور عدد الأوامر 

 القضائية  

2016 4021 49 862 879,50  -  

2017 5241 55 113 905,34 %30,34 

2018 6029 61 367 409,39 %15,04 

2019 8023 80 637 584,15 %33,07 

2020 6225 130 533 293,66 %-22,41 

2021  11 153      119 060 893,48     %79,16 

)إلى غاية شهر   2022

 غشت(

6 085     81 270 631,26     
 - 
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 التسيير:  حساب تقديم

بمحاكم   الضبط  كتابة  طرف  من  التسيير  حساب  لتقديم  المشتركة  للتعليمية  تفعيلا 

ووفق عدد    المملكة،  الدورية  بالرسالة  محدد  هو   ، 2009مارس    25بتاريخ    61/09ما 

سنة    حسابا برسم  178إيداع    تم  ،2015يناير    09بتاريخ    4/2س1والرسالة الدورية عدد  

حساب التسيير من طرف   وضعية تقديمما يلي ، وفي رزمة 3175الموافق لمجموع    2021

  ت:حسب الدفعا  كتابة الضبط

 

 

 

 المجموع العام للمداخيل  السنوات 
المجموع العام  

 للمصاريف 

مجموع مداخيل الحسابات  

 الخصوصية 

 )الإيداعات والإئتمانات(

مجموع مصاريف  

الحسابات الخصوصية  

 )الإيداعات والإئتمانات(

2016 13 296 302 131,59 11 889 159 157,14 12 290 143 286,39 11 144 110 182,47 

2017 13 716 390 603,21 12 424 924 056,30 12 983 489 373,99 11 685 204 538,86 

2018 9 154 535 862,04 9 125 633 479,26 8 269 735 243,51 8 164 609 790,08 

2019 14 610 351 693,84 13 841 091 975,06 13 518 999 504,33 12 616 522 244,53 

2020   11 559 716 196,71 10 843 512 437,26 10 580 509 678,75 9 870 561 605,46 

2021 12 536 122 793,34 11 981 897 628,11 11 409 664 567,92 10 861 836 832,79 

إلى حدود  ) 2022

 ( غشت
8 187 739 979,17 7 432 131 808,58 7 425 614 899,75 6 672 553 697,56 

 عدد الرزم المودعة  عدد الحسابات المقدمة  السنوات 
عدد الحسابات   نسبة تطور

 المقدمة

2015 231 2130 - 

2016 282 3563 22,08 

2017 237 1883 -15,96 

2018 136 1233 -42,62 

2019 139 2118 2,21 

2020 99 1120 -28,78 

2021 178 3175 79,80 

 -  14177 1247 المجموع 
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 ونوابهم:  العموميين  المحاسبين ملفات تدبير

سنتي   خلال  ونوابهم  المملكة  محاكم  محاسبي  ملفات  وتدبير  تتبع  إطار    2021في 

 ، تم القيام بما يلي:  2022و 

إنجاز قرارات بتعيين المحاسبين العموميين ونوابهم، حيث بلغ، إلى حدود متم شهر   -

النشيطة،  2022يونيو   بالمحاكم  ونوابهم  المحاسبين  عدد  مجموع  محاسبا   774، 

          .%25ونائبا، بنسبة تمثيلية للنساء تفوق 

بطاقة نموذج توقيع الخاصة بالمحاسبين والمتعلقة بصندوق    45إنجاز ما يقارب   -

 بطاقة(؛  14بطاقة( وبمركز الشيكات البريدية ) 31الإيداع والتدبير )

 إنجاز لوائح محينة دوريا خاصة بتأمين المحاسبين العموميين ونوابهم؛  -

المحاسبية   - والمراكز  ونوابهم  العموميين  المحاسبين  عن  معلومات  بطاقات  تدبير 

 لتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن؛ وا

محاضر - الخاصة    تتبع  والصناديق  الحسابات  أشغال  تسليم  ومحاضر  اليمين  أداء 

 بالمحاسبين والتنسيق مع مختلف المحاكم بهذا الخصوص؛ 

مركزا من مراكز القضاة المقيمين التي تم إلغاءها بقرار وزير    50تدبير إغلاق   -

 . 2018يناير   03الصادر بتاريخ   3160.17العدل رقم 
 

 مواكبة وتتبع وحدات التبليغ والتحصيل  - 5

حرصت الوزارة على اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة  

بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم في هذا الإطار  عمل الوحدات المكلفة 

 اتخاذ الإجراءات التالية:

والتحصيل، حيث بلغ مجموع الموظفين    بالتبليغ  المكلفين  الموظفين   وضعية  تدبير -

وصوائر   القضائية  الرسوم  تصفية  وكذا  والتحصيل  بالتبليغ  القيام  إليهم  المعهود 

وبلغ عدد النساء المعينات بقرار موظفا قارا    1592عه  المساعدة القضائية ما مجمو 

، بنسبة  1592موظفة من أصل    442بوحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم المملكة  

 ؛ %27,7تفوق 

بالمحاكم،   - والتحصيل  بالتبليغ  المكلفين  الموظفين  لفائدة  الخاصة  الإعانات  توزيع 

رقم  للم  تفعيلا بتاريخ    2.11.474رسوم  المتعلق  2011شتنبر    14الصادر   ،

في إطار ربط التحفيز  ، وذلك بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط

عملية    يةبالإنتاج في  الجهد  من  مزيد  بذل  على  الضبط  كتابة  لمأموري  تشجيعا 

   ؛التحصيل 
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النفعية، الدراجات )السيارات  اللوجستيكية    الوسائل  وتوفير  العمل  ظروف  تحسين -

)... الفضاء  حيت  النارية،  سنة  ،  خلال  الميزانية  التنسيق    2022تم  مديرية  بين 

 350التجهيز وتدبير الممتلكات من أجل إنجاز صفقة لاقتناء    والمراقبة ومديرية 

دراجة نارية توضع رهن إشارة وحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم المملكة الغير  

 ؛ مستفيدة منها

 ؛ نزيل معجم مصطلحات تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط إعداد وت  -

 ؛ تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط دليل مساطرتنزيل  -

القضائية - والرسوم  والصوائر  المصاريف  وتصفية  تحديد  دليـل مساطر  ، مشروع 

   .2022 سنة أواخرمسودته الأولى  إنجازسيتم الانتهاء من  حيث
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 على مستوى المخطط التشريعي : المحور الأول

 ، على استكمال دراسة وإعداد مجموعة 2023ستحرص وزارة العدل، خلال سنة  كما  

المذكور،   التشريعي  المخطط  في  المدرجة  التنظيمية  والنصوص  القوانين  مشاريع  من 

 ويتعلق الأمر بـ: 
 

 في المادة المدنية:  -1

 أفق في  خلال الثمانية عشر سنة من التنزيل،  مدونة الأسرة  تطبيق مقتضيات  تقييم   -

 التي تثير إشكالات في الواقع العملي؛  مقتضياتالإعداد تصور لمراجعة بعض 

المهن - لباقي  قوانين  لمسودات مشاريع  النهائية  الصيغة  والقضائية  إعداد   القانونية 

  لدى المحاكم، مهنة التراجمة المقبولين  مهنة التوثيق ،  مهنة المحاماة  :ـب   ويتعلق الأمر

 ؛ الخبراء القضائيينومهنة 

 بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية؛  67.19مشروع قانون رقم  -

بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة    31.18مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم   -

بتنظيم والمتعلق  والعقود  الالتزامات  الإلكتروني    قانون  الوطني  السجل  ومسك 

 ؛ (31.18من القانون رقم  889-2)الفصل  للوكالات

الصادر   2.12.725المرسوم رقم  بتغيير وتتميم    2.18.833رقم  مشروع مرسوم   -

 المتعلق بمهنة التوثيق؛  32.09بتطبيق القانون رقم  2013مارس  8في 

من شوال    21صادر في    2.89.511مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم   -

1410   

 ( بمنح بذلة الجلسة لكتاب ضبط الجلسات؛1990ماي  16)

بمثابة النظام الأساسي لهيئة كتابة    2.11.473مشروع مرسوم تعديل المرسوم رقم   -

 الضبط؛ 

العامة   - المفتشية  واختصاصات  مهام  بتحديد  الخاص  التنظيمي  النص  إعداد 

المادة   ذلك  على  نصت  كما  رقم    100للوزارة،  القانون  المتعلق    15/38من 

رقم   المرسوم  من  الخامسة  والمادة  القضائي  بتحديد    2.22.400بالتنظيم 

 العدل؛   اختصاصات وتنظيم وزارة

 
 

 في المادة الجنائية:  -2

 ؛ مجموعة القانون الجنائي   بتغيير وتتميم 10.16قانون رقم مشروع  -

قانون   - وإعادة  يمشروع  الطفولة  حماية  مراكز  على  المطبق  العام  بالنظام  تعلق 

 ؛ الإدماج
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والممتلكات   - الأموال  وتحصيل  لتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  قانون  مشروع 

 المحجوزة أو المصادرة والغرامات وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛ 

 ؛ مشروع مدونة حقوق الطفل  -

 ؛ مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية  -

المادة   - بمراجعة  قانون  الميدان   14مشروع  في  القضائية  المصاريف  مدونة  من 

 ؛ الجنائي 

 مشروع قانون قضاة الاتصال؛ -

 مكاتب أدوات الاقتناع؛ مشروع تنميط   -

 مشروع تحديث ومركزة السجل العدلي. -
 

 على مستوى التأهيل وتحديث الإدارة القضائية : المحور الثاني

 : في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة أولا

 التبادل الإلكتروني مع الإدارات والمؤسسات العمومية: 

من   مجموعة  إحداث  على  الوزارة  الإلكترونيةستشتغل    البيني  للتبادل  المنصات 

  ومؤسسات   إدارات بين وزارة العدل ومختلف الشركاء من  آمن  بشكل  والملفات  للمعطيات

مع    .(L’interopérabilité)  عمومية الإلكتروني  التبادل  تفعيل  أولى  كمرحلة  وسيتم 

 الإدارات العمومية التالية:

 المديرية العامة للأمن الوطني؛  -

 الطرقية؛   للسلامة الوطنية الوكالة -

 والخرائطية؛  العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة -

 وزارة التجهيز والنقل.  -
 

 

 :  العدالة  منتسبي مع الإلكتروني التبادل منصات

 بالخبراء  وخاصة  بالعدول  خاصة  إلكترونية   منصة  لإطلاق  حاليا  التجهيز  سيتم

التواصل لتسهيل  الاجراءات  عن   القضائيين،  وتصريف  من   بعد  الفئات  هذه    مهنيي  مع 

وفتح الإلكترونية  بالتبليغات  أساسا  الأمر  ويتعلق   الخبراء  تقارير  إيداع   إمكانية  القضاء، 

 . إلكترونيا  بها  القيام  يمكن  التي  الإجراءات  من  وغيرها  إلكترونية  بطريقة   أجرتها  وتحصيل
 

 تنفيذ الأحكام على شركات التأمين:   منصة إلكترونية مشتركة لتتبع

التأمين    شركات  ضد  الصادرة  الأحكام  تنفيذ  تجاوزا للإشكاليات التي تعترض مسطرة

وخاصة    القانون  أشخاصو   على  للحصول  والقضائية  الإدارية  الإجراءات  طولالعام، 

  لتتبع  مشتركة   إلكترونية  منصة  إحداثأن المنصة    به، تعتزم الوزارة  المحكوم  التعويض

تنفيذ الأحكام ضد    من خلالها سيصبح التي  تنفيذها، و   ومدة  القضاء  على   المعروضة  الملفات

 .دون إنابةنفيذ يتم فقط في الدار البيضاء و شركات التأمين، إجراء وطنيا، بعد أن كان الت 
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 :  العام  القانون أشخاص حق منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ الأحكام في

المحلية    الجماعات  الدولة،  يروم هذا المشروع تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة في إدارات

 الدولة. وشركات العمومية المؤسسات
 

 تطبيق نقال لطلب الحصول على وثيقة الجنسية المغربية: 

تمكين   خلال  من  الإداري،  الإجراء  هذا  ورقمنة  تبسيط  من  المشروع  هذا  سيمكن 

الوثائق المطلوبة  بكافة  إلكترونيا مع إرفاقه تقديم طلب إصدار شهادة الجنسية  المرتفق من

 نقل إلى مقر المحكمة الابتدائية المختصة. دون الحاجة إلى الت 
 

 السجل العدلي الإلكتروني للأشخاص المعنويين والشركات: 

بتنسيق مع مديرية الشؤون الجنائية، سيتم تجويد خدمات السجل العدلي الإلكتروني من  

خلال تمكين الشركات من تقديم طلبات مستخرج السجل العدلي والحصول على الوثائق  

 المطلوبة إلكترونيا. 

 رقمنة السجلات بالمحاكم:

تشمل رقمنة السجلات بالمحاكم كمرحلة أولى، السجلات المرتبطة بالمجال الأسري 

على   الاشتغال  سيتم  حيث  مع  المحاكم  ال  بعضوالعقاري،  الأسرة  قضاء  نموذجية/أقسام 

الأخذ بعين الاعتبار التدرج الزمني في معالجة الأرشيف إلكترونيا أي البدء بما هو رائج  

وحديث انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى أقدم الوثائق. في أفق تعميمه على كافة محاكم  

ح المجال أمام المتقاضين المملكة وعلى كافة أنواع السجلات والوثائق ورقمنة مساراتها وفت 

 وعموم للمواطنين الاطلاع عليها بشكل آني ومحين وطلب نسخ منها عبر الخط.
 

  للعقوبة   المستحدثة  العقابية   النظم  إعداد دراسة حول مشروع السوار الإلكتروني كأحد

 للحرية؛   السالبة

البنكية   الحسابات  عبر  المحكومة  الأموال  تحويل  مشروع  حول  دراسة  إعداد 

 ستحقيها؛ لم

 إعداد دراسة حول تقديم طلبات العفو والإفراج المقيد بطريقة إلكترونية. 
 

 : في مجال تجويد المنظومة الإحصائية ثانيا 

في تعزيز حكامة البيانات ونشرها وإعداد نظام إحصائي حول    الوزارةارتباطا بدور  

بتحديد    2.22.400م  أنشطة الوزارة والمحاكم كما تم التنصيص عليه في المرسوم الجديد رق

للرفع   الرقي بالنظام المعلوماتي للوزارة  علىوفي إطار عملها  اختصاصات وزارة العدل،  

ية المساعدة على اتخاذ قرارات صائبة ومعللة البيانات والمؤشرات الأساس  انتاج  من مستوى

في جميع المجالات المرتبطة باختصاصات المؤسسات الثلاثة المكونة لمنظومة العدالة من 

العامة النيابة  القضائية ورئاسة  للسلطة  والمجلس الأعلى  العدل  العمل على    وزارة  سيتم 

 المشاريع التالية:
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 وتحليل المعطيات الإحصائية المرتبطة بها؛ تتبع أنشطة مختلف المحاكم  -

 تحيين لائحة المؤشرات الكفيلة بقياس مستوى نجاعة الإدارة القضائية؛   -

 بوزارة العدل؛   ةوالنمذج تطوير آليات التوقع   -

    رصد وهندسة احتياجات الوزارة من البيانات والمؤشرات الإحصائية؛ -

وكذا تطوير    العدل وزارة  طرف    من  المساهمة في الرفع من جودة البيانات المنتجة  -

المعلومات الإدارة اللازمة    منظومة  تدبير  في  النجاعة  مؤشرات  مختلف  لتتبع 

 القضائية؛

القوانين الجديدة ومختلف الظواهر الاجتماعية   - أثار  لتتبع  وضع لائحة المؤشرات 

 المرتبطة بمجال العدالة.
 

 : في مجال تعزيز التواصل الرقميثالثا 

 الاعلامية:   اليقظةمشروع 

التي المشاريع  أهم  أحد  المشروع  هذا  الوزارة    يعد  عليها  رجع  ستشتغل  لقياس 

قائم على العمل  لمشروع  ا  .بمنجزاتهاالرأي العام بصفة عامة وكل المعنيين    لدى  الصدى

المطلوبة   المواد الإعلامية  استيعاب  قادرة على  اقتناء برمجية رقمية  المقاربتين:  بإحدى 

المناولةووضعها   لخدمة  اللجوء  أو  لمعالجتها  محترف  بشري  طاقم  ستتيح    رهن  والتي 

باعتبار    ،الاجتماعيالقنوات والمنابر الاعلامية ووسائط التواصل  للوزارة الاستفادة من  

المناولة إمكانيا  شركات  على   مساعدة ت لوجستيكية ضخمة ومؤهلات كبيرةتتوفر على 

والهدف العام.  الرأي  نبض  هو   جس  للمقاربتين  الأكثر    الإنصات قاعدةتوسيع    بالنسبة 

للتفاعل مع حاجيات  للتجاوب مع متطلباته واستشراف  ه للمواطن  التدخل  تم    و ما ه، ومن 

    أفضل من البرامج المناسبة.
 

  مشروع الهوية البصرية للوزارة:

 التواصلية،تعتمد بمختلف دعائمها    العدل،التوفر على هوية بصرية موحدة لوزارة   

الواجهات   فيها  و بما  للوزارة.  الوزارة التابعة  استحقاق  في  المشروع  هذا  أهمية  تتجلى 

  الغير،  مخاطبة  في وتساهمعن غيرها    بها، تميزهاعلامة خاصة    يشكل خارجيلتصميم  

تنزيل هذاداخليا وخارجيا.   انتظار إجراء تعديلات  2022المشروع خلال سنة    تم  ، في 

سنة   خلال  عليها   2023عليها  المصادقة  تمت  التي  العدل  لوزارة  الجديدة  الهيكلة  وفق 

 مؤخرا. 
 

    :الاجتماعيتعزيز حضور الوزارة بمواقع التواصل 

والنوعي للتفاعل    الكمي  حضورهاعلى تكثيف    جاهدةالوزارة    عملت 2022خلال سنة  

 لترسيم  2023خلال سنة    على الاستعدادالغرض    وشرعت الوزارة لهذامع المواطنين،  

الفاسبوك، وذلك من خلال وضع ميثاق بياني لهذه الصفحة كخطوة   على الوزارةصفحة  
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على هذه   المستخدم الأكبر الموجودباعتباره    الشباب معلأهمية التفاعل    النظرأولى، وذلك ب 

 والمؤثر فيها.  المنصات
 

إلى   التوجه  وكذلك  اليوتيوب،  على  الوزارة  قناة  تحديث  على  العمل  إلى  بالإضافة 

تويتر، الاستعانة ب  كأنستغرام و   استعمال مواقع التواصل الالكتروني الأكثر انتشارا الآن

community management .من أجل تدبير هذه المنصات 
 

 التشوير بالأمازيغية: 

معهد الملكي  المشروع الحكومي وكذلك تنزيلا لبنود الاتفاقية المبرمة مع التجاوبا مع  

الأمازيغية   الانتقال  للثقافة  وزارة  مع مراسلة  وتجاوبا  الأمازيغية،  اللغة  ترسيم  أجل  من 

الرقمي وإصلاح الإدارة للاندماج في هذا الورش، سيتم إنهاء دراسة المشروع خلال سنة  

 وذلك بمساعدة شركة متخصصة في المجال.   2023لال سنة  والشروع في إنجازه خ   2022
 

 مشروع دليل التواصل العمومي:  

العمل على وضع استراتيجية للتواصل المؤسساتي من خلال تحديد متطلبات التواصل 

 .العمومي، والآليات التي ينبني عليها
 

 مشروع دليل الهاتف:  

وجا  محين  دليل  وضع  يروم  بامتياز،  تواصلي  مشروع  الهواتف  هو  أرقام  لكل  مع 

للعاملين بالوزارة وكذا الشركاء، يتماشى مع الهيكلة الجديدة لوزارة العدل. مع الاستعانة  

    بشركة متخصصة لوضع تصميم حديث وسهل يتناسب ومتطلبات الخدمة.
 

 :الوثائق والخزانات  تدبير

برنامج متطور لإدارة التطوير المعلوماتي لتدبير الرصيد الوثائقي عن طريق اقتناء   -

 المكتبات؛ 

مواصلة مجهودات إغناء الرصيد الوثائقي بمختلف المراجع والمجلات والدراسات  -

المحينة والجديدة والمتنوعة المجالات، عن طريق إجراء سندات طلب أو صفقات 

قبيل   من  علمية  مؤسسات  مع  الوزارة  أبرمتها  التي  للاتفاقيات  مراعاة  موسعة، 

 بالرباط، تلبية لحاجيات طلبتها وباحثيها؛  الجامعة الدولية

للوزارة - العلمي  المنتوج  وموظفي    إبراز  قضاة  السادة  إصدارات  بنشر  والاهتمام 

 العدل.
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 على مستوى التعاون الدولي في مجال العدالة: المحور الثالث

 : على مستوى التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية أولا
 

 آجال التنفيذ  المبرمجة المهام 

 
عقد وحضور أشغال اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية الفرنسية       

 في المادة المدنية 

 يحدد موعد الاجتماع باتفاق بين وزارتي العدل بكلا البلدين
 (تعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في السنة بين البلدين)

لمغربية البلجيكية  الاستشارية اعقد وحضور أشغال اجتماع اللجنة  
 في المادة المدنية  

 يحدد موعد الاجتماع باتفاق بين وزارتي العدل بكلا البلدين
 (تعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في السنة بين البلدين)

أشغال اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية الإسبانية   عقد و حضور
 في المادة المدنية  

 يحدد موعد الاجتماع باتفاق بين وزارتي العدل بكلا البلدين
 (بين البلدينمرة في السنة تعقد الاجتماعات بالتناوب ) 

 المصرية   -حضور أشغال اجتماع اللجنة القنصلية المغربية  
 الاجتماع بالطريقة الدبلوماسية يتم تحديد موعد عقد 

 (تعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في السنة بين البلدين)

حضور أشغال اجتماع اللجنة المشتركة المغربية التونسية           
 للشؤون القنصلية والاجتماعية  

 يتم تحديد موعد عقد الاجتماع بالطريقة الدبلوماسية 
 (السنة بين البلدينتعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في ) 

 اللجنة المشتركة المغربية السعودية   حضور أشغال اجتماع
 يتم تحديد موعد عقد الاجتماع بالطريقة الدبلوماسية 

 (تعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في السنة بين البلدين)

حضور أشغال اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة المغربية الكويتية  
 للشؤون القنصلية والاجتماعية  

 يتم تحديد موعد عقد الاجتماع بالطريقة الدبلوماسية 
 (تعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في السنة بين البلدين)

 حضور أشغال اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الإماراتية  
 يتم تحديد موعد عقد الاجتماع بالطريقة الدبلوماسية 

 (تعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في السنة بين البلدين)

 حضور أشغال اجتماع اللجنة المشتركة المغربية القطرية  
 للشؤون القنصلية والاجتماعية 

 الاجتماع بالطريقة الدبلوماسية يتم تحديد موعد عقد 
 (تعقد الاجتماعات بالتناوب مرة في السنة بين البلدين)

حضور أشغال الاجتماعات التحضيرية لدورات اللجن المشتركة         
 للشؤون القنصلية والاجتماعية 

طريق وزارة    يتم تحديد موعد عقد الاجتماعات التحضيرية  عن
 الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

 يتم تحديد موعد الاجتماعات التحضيرية   حضور أشغال الاجتماعات التحضيرية للجن العليا المشتركة 
 عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

المفاوضات المباشرة بين خبراء المملكة المغربية   حضور أشغال
وبعض الدول من أجل التوصل إلى صيغ نهائية لمشاريع اتفاقيات  

 للتعاون القضائي في المادة المدنية   

 يتم تحديد موعد عقد الاجتماعات
 بالطريقة الدبلوماسية  

يتم تحديد موعد الاجتماعات من طرف المكتب الدائم لمؤتمر   حضور أشغال اجتماعات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص  
 لاهاي للقانون الدولي الخاص 

 على صعيد التعاون الثنائي: : ثانيا 

والأمريكيين   - الأوروبيين  الدوليين  الشركاء  مع  الدولي  التعاون  علاقات  تعزيز 

ولا   التعاون  والعرب  برامج  تثمين  أجل  الخليجي، من  التعاون  مجلس  دول  سيما 

 القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية؛
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 ؛ القضائية الإدارة رقمنة مجال في سيما لا  جنوب جنوب الشراكة تقوية -

 . دعم مبادرات الدبلوماسية المغربية -
 

 ة: والجهوي الدولية والمنظمات  المؤسسات صعيد على

 من:   كل  مع التعاون مواكبة تنفيذ برامج

 ؛لمرحلة الخامسةا /يوروميد  -

  ؛ة والتنمي  الاقتصادي التعاون منظمة -

 ؛ للتنمية  المتحدة الأمم برنامج -

 ؛ مجلس أوروبا -

 ؛العدالة لفعالية الأوروبية اللجنة -

 ؛ AECIDالدولي والتنمية  للتعاون  الإسبانية الوكالة -

 ؛ اليونيسكو -

 الحالي   الدعم  لبرنامج  التكميلية  المساعدة  تمويل  زيادة  إطار  في  الأوروبي  الاتحاد  -

 ؛ العدل  قطاع لإصلاح

 ؛ الدولي  القانوني للتعاون الألمانية المؤسسة -

 ؛ المستدامة للتنمية المتحدة الأمم -

 . اليونيسيف -
 

الموارد البشرية ودعم القدرات على مستوى تأهيل  : المحور الرابع

 المؤسساتية والخدمات الاجتماعية 

 : على مستوى الموارد البشرية: أولا

لتنفيذ برنامج طموح يهدف للانتقال خلال المرحلة    الوزارةتصبو    2023خلال سنة  

المقبلة بتدبير الموارد البشرية من مرحلة التدبير الإداري لوضعيات الموظفين إلى التدبير  

المندمج للموارد البشرية واعتماد اليات التدبير التوقعي والتدبير بالكفاءات.  ولتحقيق هذه  

بأهم    الوزارةالغاية سطرت   أولية  الأولوية  قائمة  ذات  والإجراءات  والأنشطة  المشاريع 

سيتيح   مما  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  إلى  القضاة  وضعيات  تدبير  نقل  بعد  سيما 

 تركيز الجهود على تطوير أنظمة وأدوات تدبير الموارد البشرية للوزارة.
 

 إجرائيا ستتخذ الوزارة خلال السنة المقبلة الإجراءات التالية: 

التوظيف   -1 مباريات  المالية  المعلن عنها  تنظيم  السنة  من   2023و   2022برسم 

منها    المناصب المالية المتوفرة سواء المحدثة أو الشاغرة  خلال استغلال جميع

على  الإحالة  بسبب  شغورها  المرتقب  للمناصب  الإجمالي  العدد  يقدر  بحيث 

قترح إحداثها برسم منصب مالي م 200منصبا ماليا بالإضافة إلى   167التقاعد 

 . 2023مشروع قانون المالية لسنة 
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ملحقا قضائيا وذلك   150من الملحقين القضائيين والبالغ عددهم    44ترسيم الفوج   -2

بعد التوصل بالموافقة المولوية على مقترحات المجلس الأعلى بتعيينهم بالسلك  

القضائي ونقلهم بهذه الصفة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من ذات  

 التاريخ.

 تنفيذ المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة العدل:  -3

واختصاصات وزارة العدل وقرار وزير العدل المحدد  بمجرد صدور مرسوم تنظيم  

لتأليف أقسام ومصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل بالجريدة الرسمية ستشرع في تنفيذ  

إلى   الانتقال  قرارات  إنجاز  خلال  من  وذلك  إليهما  المشار  والقرار  المرسوم  مقتضيات 

 د.مقرات العمل الجديدة وتعيين المسؤولين الإداريين الجد

تنظيم مقابلات الانتقاء بشأنها  و الإعلان عن كافة مناصب المسؤولية الشاغرة   -4

 وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين المنتقين. 

، وكذا دورات خاصة 2023الإعلان عن دورة الانتقالات العادية برسم السنة   -5

 :كلما تطلب الأمر ذلك والعمل على مواكبة وتتبع تنفيذها

 : 2023المالية باريات المهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط برسم السنة تنظيم الم  -6

تبعا للاتفاق المبرم مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع على إثر جلسات الحوار القطاعي 

ستقوم الوزارة بالإعلان عن تنظيم المباريات المهنية والتي أتفق    2022المنعقدة خلال سنة  

بناء على الإحصاء الذي أنجز لحاملي الشواهد المخولة منصب مالي    700على تخصيص  

للترقي إلى درجة أعلى ضمن درجات أطر هيئة كتابة الضبط والتي سيحدد توزيعها حسب  

 الدرجات لاحقا. 

بالفوج   -7 الخاصة  التوظيف  مباراة  والتي من    47تنظيم  القضائيين  الملحقين  من 

 . 2023منصبا ماليا خلال سنة  300المرتقب أن يخصص لها 

تنفيذ القرارات المجسدة للترقية في الدرجة بالاختيار وعن طريق امتحان الكفاءة  -8

العادية والترسيم برسم سنة  المهنية والترقية في الرتبة الاستثنائية وفي الرتب 

2022 . 

امتحانات   -9 المهنيةتنظيم  كتابة    الكفاءة  بهيئة  المهندسين الخاصة  وهيئة  الضبط 

 .2023السنة المالية  برسم

وعرضها على اللجان الإدارية المتساوة   2023حصر جداول الترسيم برسم سنة   -10

 الأعضاء المحلية قصد البت فيها.

حصر لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار ولوائح الترقية في الرتبة الاستثنائية   -11

الرتبة   في  الترقية  المالية  ولوائح  السنة  ا  2023برسم  على  للجان  وعرضها 

 الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة قصد البت فيها. 
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رهن    - إلحاق    -العمل على تدبير مختلف الوضعيات الإدارية للموظفين )استيداع   -12

  -طلاق    -زواج    -رخص مرضية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد    -الإشارة  

 ؛ التقاعد النسبي(  -تقاعد حد السن   -ازدياد الابن 

وإدراج المشروع ضمن    لنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبطتعديل االعمل على   -13

 : 2023سياق المخطط التشريعي للوزارة لسنة 

برسم سنة   -14 التكوين  برامج  تنفيذ  إليها   2023تتبع  المعهد  المؤسسة  مع  بتنسيق 

 تكوين موظفي وزارة العدل. 

أوراش   -15 في  الانخراط  قصد  البشري  الرأسمال  لتأهيل  تكوينية  أنشطة  برمجة 

 يث والمشاريع القطاعية.التحد

من -16 والاستفادة  الانخراط  في  أوراش  الاستمرار  الوزارة   برنامج  وأن  سيما 

توصلت بطلبات جديدة من مصالح كتابة الضبط بالمحاكم تتعلق بإمدادها بعناصر 

بالمحاكم   المفتوحة  الأوراش  لتنفيذ  المخصصة  البشرية  الموارد  لتدعيم  جديدة 

 . والمحددة بالبرنامج الحكومي

 القضائي للمملكة.  يمواكبة تنزيل مقتضيات القانون التنظيم  -17

والمصادقة    إعداد -18 الضبط  بكتابة  الخاصة  والأخلاقيات  السلوك  مدونة  مشروع 

 عليها وتعميمها. 

تتبع تنزيل واستغلال النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية للوظيفة العمومية   -19

 على مستوى الوزارة.

إلىالتنزيل  في    الوزارةاستمرار   -20 الرامية  دعم    سياسة  في  المحاكم  الانخراط 

والإرشاد التوجيه  بمهام  للقيام  بأعوان  الوزارة  الناطقين    ومصالح  للمرتفقين 

 ة بتنسيق مع مصالح وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.بالأمازيغي 

 والعقوبات التأديبية.  دراسة حول توصيف المخالفات المهنيةإنجاز  -21

على أربع جولات شهر مارس يونيو وشتنبر    لات الحوار القطاعيبرمجة جو -22

 . 2023ودجنبر 

 .مشروع مرجعية الوظائف والكفاءاتإتمام  -23

 .2023برسم سنة  برامج المراقبة وتقييم الأداءتنفيذ  -24

 . استكمال برنامج التكوين الخاص بتنزيل مشاريع التحول الرقمي -25

 

 . والتأهيلي والمستمر لوزارة العدلبرامج التكوين الأساسي تتبع تنفيذ   -26

  SIRH-APتنزيل مشروع النظام المعلوماتي المندمج لتدبير الموارد البشرية   -27

 . للوظيفة العمومية على مستوى وزارة العدل

 .استكمال مشروع رقمنة الملفات الإدارية -28
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 : على مستوى مساعدي القضاء ثانيا 

 : على مستوى المباريات والامتحانات

  الاختبارات الشفوية للامتحان المهني للمتمرنين للانخراط في مهنة التوثيقتنظيم   -

 ؛ 2022دورة دجنبر 

 ؛ تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين  -

 ؛2023دورة دجنبر  تنظيم الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق -

 تنظيم مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.   -
 

 2023: على مستوى البرامج التكوينية المبرمجة خلال سنة ثالثا 

  تكوين القضاة والملحقين القضائيين: (1

  :تكوين الملحقين القضائيين

 للملحقين القضائيين:  45الفوج 

الفوج   بأعضاء  الأمر  العالي   45يتعلق  بالمعهد  التحقوا  الذين  القضائيين  للملحقين 

، ويبلغ عددهم 2023؛ وسيتم استكمال تكوينهم خلال سنة  2022ماي    06للقضاء بتاريخ  

 ملحقة وملحقا قضائيا ومستمعي عدالة موزعين كما يلي:  252

 ملحقة وملحقا قضائيا؛  250 -

مستمعي عدالة أجانب من دولة اليمن ينتمون لهذا الفوج تنفيذا لاتفاقيات التعاون   2 -

 الموقعة في الموضوع. 
 

 للملحقين القضائيين:  46الفوج 

للملحقين القضائيين الذين سيشرعون في اجتياز مباراة   46يتعلق الأمر بأعضاء الفوج  

ملحقة وملحقا    250بالغ عددهم  ؛ وال2022أكتوبر    30توظيف الملحقين القضائيين بتاريخ  

العسكريين   القضائيين  الملحقين  التحاق  العدد مرشح للارتفاع في حالة  قضائيا، علما أن 

 ومستمعي العدالة بالفوج.
 

 التكوين المتخصص:  -أ  

للقضاة المعينين من    يستهدف هذا النوع من التكوين تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية

طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في إطار الجمعيات العمومية بالمحاكم لممارسة  

بعض المهام )قضاة التوثيق، رؤساء أقسام قضاء الأسرة، قضاة الأحداث، قضاة تطبيق  

 العقوبات، قضاة التنفيذ، ....(. 
 

الد  وعدد  التكوين  برنامج  من  المستفيدين  عدد  بنتائج  تحديد  رهين  التكوينية  ورات 

ونتائج الجمعيات العامة المنعقدة   2022دورتي المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة  

 . 2022بمختلف محاكم المملكة خلال شهر دجنبر من سنة 
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 التكوين التأهيلي:   -ب 

مناصب   في  عينوا  اللذين  القضائيون  المسؤولون  التكوين  هذا  المسؤولية  يستفيد من 

بالمحاكم لأول مرة أو القضاة المعينون لتولي مهام النيابة عن المسؤولين القضائيين، حيث  

يستفيدون من تكوين في الإدارة القضائية يروم إلى تمكينهم من آليات وضوابط التسيير  

 الإداري والقضائي للمحاكم. 
 

المجلس الأعلى للسلطة   تحديد عدد المستفيدين من برنامج التكوين رهين بنتائج دورتي

 . 2022القضائية خلال سنة 
 

 تكوين المكونين:   -ج  

المؤطرون أيام،  ثلاثة  مدى  المبرمجة على  الدورة  هذه  حديثا    يستفيد من  الملتحقون 

المك  يسبق لهم الاستفادة من دورات تكوين  لم  والذين  يعادل  بالمعهد،   24ونين، وهو ما 

 ر. ساعة تأطي 

 

  :2023البرامج التكوينية المبرمجة خلال سنة   (2

الأساسي: - العدل   التكوين  التي ستعلن عنها وزارة  المالية  المناصب  بعدد  مرتبط 

 ؛2023برسم سنة 

حلقة أو دورة تكوينية؛ أي ما يقارب    211مستفيد من    5028:  التكوين المستمر -

اعتماد    1688 تتيح  التي  الوسائل  توفير  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  تأطير؛  ساعة 

 التكوينات عن بعد؛ 

ن الإداريون الجدد )المعطيات مرتبطة بعدد مناصب  المسؤولو   التكوين التأهيلي: -

الموظفين   من  كل  تكوين  العدل(؛  وزارة  عنها  ستعلن  التي  الشاغرة  المسؤولية 

الناجحين في المباريات الخاصة بالإدماج والموظفين الناجحين في المباريات المهنية  

 دل(؛ )المعطيات مرتبطة بعدد المناصب المالية التي ستعلن عنها وزارة الع

أيام على الأقل   4مكونا لمدة  60دورات تكوينية لفائدة  4ستنظم  تكوين المكونين: -

 ساعة تأطير؛  128أي ما يقارب 

موظفا وموظفة   210: سيستفيد  التكوين الإعدادي لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية -

يقارب   ساعة تأطير )ينظم هذا    80من دورتين تكوينيتين لمدة أسبوعين وهو ما 

 لتكوين بناء على طلب الإدارة المركزية لوزارة العدل(.   ا
 

 2023التكوين الأساسي للمفوضين القضائيين خلال سنة 

فوج جديد للمفوضين القضائيين المتمرنين    2023من المرتقب أن يلتحق خلال سنة  

متمرنا، وسيمتد هذا التكوين خلال نفس السنة، ويبقى ذلك رهين بتنظيم مباراة  500يضم 

 الولوج من طرف وزارة العدل.
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كما يعمل المعهد بناء على اتفاقيات مصادق عليها من طرف المجلس الإداري على  

دعم وتطوير الأداء المهني لمساعدي القضاء الممارسين الذي لا يدخل تكوينهم الأساسي  

 ختصاصه، ويتعلق الأمر بالمحامين والموثقين والخبراء القضائيين.ضمن ا
 

 : 2023وفي أفق سنة 

للقضاء  يحرص   العالي  لتنزيل مختلف  المعهد  بشكل منتظم  برامج عمل  إعداد  على 

المعاهد  مع  التعاون  في  المعهد  سيستمر  السياق،  هذا  وفي  المفعول.  السارية  الاتفاقيات 

 ية:والمؤسسات والمنظمات التال

مستمعي عدالة    4، سيتم استقبال  2023المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا: خلال سنة   -

حاكم،  الموكاتبة ضبط فرنسيين للاطلاع على التنظيم القضائي المغربي والعمل ب 

في دورة تكوينية بالمدرسة   42بالإضافة الى مشاركة قاضيان من متفوقي الفوج  

 الوطنية للقضاء بفرنسا وبعض المحاكم للاطلاع على القضاء الفرنسي. 

 Help: سيواصل المعهد التعاون مع برنامج  Helpمجلس أوروبا في إطار برنامج   -

عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة الملحقين القضائيين والقضاة في مجال حقوق  

 يمة المعلوماتية. الانسان وفي مجال الجر 

: سينظم المعهد في إطار هذا البرنامج دورات  Cyber sudمجلس أوروبا، برنامج   -

 لتكوين المكونين في مجال الجريمة الإلكترونية. 

الوكالة الأوروبية للجوء: سيعمل المعهد على تنظيم دورات لتكوين المكونين في   -

 القانون الدولي للاجئين. 

السامية   - الملحقين  المفوضية  لفائدة  اللجوء  قانون  في  تكوينية  دورات  للاجئين: 

 القضائيين والقضاة 

والسفارة الاسبانية: في إطار هذه   Aecidالوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية   -

العنصرية   مكافحة  في مجال  والقضاة  المكونين  تكوين  المعهد  سيواصل  الشراكة 

 وكراهية الأجانب. 

مع - "حماية"  وحصص  UNICEFمنظمة    برنامج  المكونين  لتكوين  دورات   :

 اختبارية مع الملحقين القضائيين في مادة حقوق الطفل.  

الشبكة الأوروعربية: مشاركة قضاة من المعهد في دورات تكوينية وندوات وأيام  -

دراسية حول مواضيع مختلفة وذات الاهتمام المشترك، اعتبارا أن المعهد عضو  

 في هذه الشبكة.

ة الأوروبية للمكونين القضائيين: مشاركة قضاة من المعهد في دورات تكوينية  الشبك -

 في مجال الجريمة المعلوماتية. 
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المركز العربي للأبحاث القانونية والقضائية: حضور القضاة المكونين بالمعهد في   -

 . 2023الندوات والتكوينات والاجتماعات التي سيعقدها المركز في 
 

 : 2023ومن المبرمج خلال سنة 

 دعم انفتاح المعهد على المعاهد والمؤسسات الأجنبية:  

من المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا وكتاب الضبط استقبال المعهد لمستمعي عدالة   -

 من المدرسة الوطنية لكتاب الضبط بفرنسا )تغطية تكاليف التنقل الداخلي(؛  

: سيقوم المعهد  2019وقعت مذكرة تفاهم خلال  المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان:   -

ل بالنسبة  الداخلي  والتنقل  والتغذية  المبيت  تكاليف  سلطنة   20  ـبتغطية  من  قاض 

 عمان؛ 

ب  - للقضاء  العليا  المدرسة  مع  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  الاشهر إسيتم  في  يطاليا 

 التغذية(؛ خلي و تكاليف التنقل الدا  ، )تغطيةالمقبلة

الشركاء   - اللقاءات مع  التكوينات و  اللوجيستيكية لإنجاح  والمعدات  الوسائل  توفير 

 AECIDالبلجيكية، الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي      ENABELالأجانب كمنظمة  

  Euromed، برنامج  UNICEF  سبانية بالمملكة المغربية، منظمةالسفارة الإو 

Justice  ... 

ع - مع  بعد  عن  التكوين  كبرنامج  اعتماد  أجانب  شركاء  برنامج  و   HELPدة 

Cybersud طار التعاون مع مجلس أوروبا...إي ف 

للمياه  - السامية  المندوبية  الوطنية:  والمؤسسات  المعاهد  على  المعهد  انفتاح  دعم 

والغابات ومحاربة التصحر؛ معهد الشرطة؛ بورصة الدار البيضاء؛ معهد الدرك 

 زارة التجهيز والماء.الأمانة العامة للحكومة؛ و  الملكي؛

 دعم الخزانة بمنشورات ومطبوعات:  -

 تعزيز الخزانة بالمؤلفات والوثائق؛  -

طبع ونشر منشورات المعهد: دليل العدل المتمرن في مسائل الزواج والطلاق وفي   -

المادة العقارية، دليل مكوني العدول المتمرنين في التحفيظ والحقوق العينية، الكتاب  

 العدل المتمرن، الكتاب البيداغوجي للمفوض القضائي المتمرن البيداغوجي لتكوين  

catalogue    وكتاب للقضاة  والمستمر  الأساسي  التكوين  الغير،  لفائدة  التكوين 

 الضبط، مجلة "الملحق القضائي"، كتيب الخزانة...؛ 

النت  - عبر  )المغربية  والفرنسية  العربية  باللغتين  الرسمية  الجريدة  الاشتراكات: 

 ؛ REMALDمطبوع( والمجلات باللغة الفرنسية، منتوجات  FINATECو 

تقني  - استشارة  لتهيئطلب  هوية   charte graphique ة  اعتماد  من  ستمكن  والتي 

 بصرية خاصة بالمعهد، وقد تم إعداد دفتر التحملات وسيتم طلب العروض؛ 

 ؛ INTRANET إنجاز دفتر تحملات خاص بإنشاء موقع للتواصل الداخلي -
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 (.système anti-volاقتناء جهاز ضد سرقة الكتب ) -
 

 الخدمات الاجتماعية: على مستوى تحسين رابعا

 ؛ الاستمرار في تدبير خدمة الحجز والتنسيق مع إدارة المركبات الاصطيافية -

 ؛2023تنظيم المخيم الصيفي لفائدة الأطفال برسم سنة  -

 ؛ الاستمرار في تنظيم الرحلات الدينية والدولية لفائدة منخرطي المؤسسة وذويهم -

وترفيهية   - ثقافية  أنشطة  تنظيم  المؤسسة مواصلة  منخرطي  لفائدة  ورياضية 

 ؛ وذويهم 

محاكم   - من  بمجموعة  تعميمها  والمزمع  إنشاؤها  تم  التي  الحضانة  دور  تدبير 

 ؛ المملكة

 ؛ تنظيم رحلة ثقافية لفائدة أطفال المنخرطين -

 ؛ عقد اتفاقيات شراكة مع بعض الفنادق السياحية للحصول على سعر تفضيلي -

الرياضية للاستفادة من خدماتها بأسعار   عقد اتفاقيات شراكة مع بعض المركبات  -

 تفضيلية. 

 على مستوى المشاريع الاستثمارية: 
  

 

 مشاريع تهيئة وتجهيز دور الحضانة:   -2
 

 تكلفة التجهيزات  تكلفة التهيئة  مقر المشروع 

 200.000,00 -  مقر وزارة العدل 

 120.000,00 -  المحكمة الابتدائية بالخميسات 

 120.000,00 -  بتمارة المحكمة الابتدائية 

 التكلفة التقديرية  الحصة  المشاريع 

 مشروع بناء و تهيئة مركب الرباط 

 000.00 700 11 2الحصة 

 000.00 300 14 3الحصة 

 000.00 400 23 4الحصة 

 000.00 600 2 5الحصة 

 000.00 000 57 حصة فريدة  مركب العيون مشروع بناء 
 000.00 700 حصة فريدة   تهيئة مكاتب الاستقبال بالإدارة المركزية

 000.00 500 1 حصة فريدة  إعادة تهيئة المسبح الخارجي و الملعب بمركب مراكش
 000.00 000 2 حصة فريدة  تهيئة و تركيب شرفات اقامات كابو نكرو

 000.00 000 5 حصة فريدة  تهيئة مركب الاصطياف بتيط مليل 
 000.00 500 حصة فريدة  تهيئة مركب الاصطياف بمارتيل 

 000.00 500 2 حصة فريدة  تجهيزات مركب الاصطياف بفاس 

 000.00 000 10 حصة فريدة  تجهيزات مركب الاصطياف بالسعيدية 
 000.00 400 فريدة حصة  تجهيزات مركب الاصطياف بتيط مليل 

 000.00 200 حصة فريدة  تجهيزات مركب الاصطياف بمارتيل 
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 300.000,00 700.000,00 المحكمة الابتدائية بأصيلة

 150.000,00 -  المحكمة الابتدائية بتاوريرت 

 300.000,00 -  بالدار البيضاء فالاستئنامحكمة 

 120.000,00 -  الجديدة المحكمة الابتدائية ب

 300.000,00 700.000,00 مركب الاصطياف بمراكش 

 300.000,00 700.000,00 الاصطياف بأكاديرمركب 

 1.910.000,00مجموع تكلفة التجهيز حوالي

 2.100.000,00 هيئةمجموع تكلفة الت
 

   مشاريع تجهيز فضاءات التمريض: -3
 

 تكلفة التجهيزات مقر المشروع

 وزارة العدل ل بمحاكم الاستئناف
 التكلفة المالية التقديرية لتجهيز فضاء واحد: 

 درهم.  35.500,00

  781.000,00مجموع تكلفة التجهيز حوالي

 

 على مستوى تعزيز البنية التحتية للمحاكم: الخامسالمحور  

 مشاريع في طور الإنجاز
 

 اسم المشروع  

 بناء قصر العدالة بفاس  1

 بناء قاعة الندوات بقصر العدالة بفاس  2

 تهيئة مركز الحفظ بسلا  3

 تتمة بناء المركز القضائي بتمنار 4

 بناء المحكمة الابتدائية بسيدي افني  5

 تهيئة المحكمة الإدارية بأكادير  6

 بناء المحكمة الابتدائية بمكناس  7

 بناء المركز القضائي بأحفير  8

 بناء المحكمة الابتدائية بجرادة  9

 بناء قسم قضاء الأسرة ببن سليمان 10

 المركز القضائي بأزمور بناء  11

 تتمة مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بعين السبع 12

 تكملة بناء المحكمة الابتدائية و قسم قضاء الأسرة ببيوكرى  13
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 تكملة بناء قسم قضاء الأسرة بوزان  14

 بناء المحكمة الابتدائية بالحاجب  15

 تهيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء 16

 تهيئة المحكمة الابتدائية المدنية بآنفا 17

 إعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون 18

 تتمة بناء المركز القضائي بغفساي  19

 تهيئة المقر القديم للمحكمة الابتدائية بطنجة  20

 بناء قسم قضاء الأسرة بسلا  21

 سفي آتهيئة محكمة الاستئناف ب  22

 القضائي بحد أولاد فرج تتمة بناء المركز  23

 تتمة بناء المركز القضائي بتافرانت  24

 

 مشاريع في طور الإنجاز
 

 اسم المشروع 

 أشغال المساكة بالمحاكم الابتدائية  بصفرو وميسور   1

 اقتناء و تركيب ستائر بمحكمة الإستئناف بتطوان  2

 الابتدائية ومحكمة قضاء الأسرة بجرسيف أشغال تهيئة الشبكة الكهربائية للمحكمة  3

 تهيئة محكمة الاستئناف بالحسيمة  4

 تهيئة المحكمة الابتدائية بالحسيمة  5

 أشغال تهيئة المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء 6

 تهيئة قسم قضاء الأسرة بالجديدة  7

 والمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدار البيضاءأشغال تهيئة محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة التجارية  8

 أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان  9

 أشغال تهيئة محكمة الاستئناف بالقنيطرة   10

 أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم   11

 أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة   12
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 تهيئة المحكمة الابتدائية بسلا   13

 تهيئة بناية المحكمة الابتدائية بوزان والمركز القضائي بتروال   14

 أشغال تجديد مساكة الأسطح بالمحكمة الابتدائية بأزيلال  15

 أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بإنزكان  16

 أشغال المساكة بمركز القاضي المقيم بباب برد  17

 صفقة تقوية و تهيئة بناية المحكمة الإبتدائية بشفشاون   18

 اقتناء وتثبيت المكيفات الهوائية لفائدة الدائرة القضائية ببني ملال   19

 

 مشاريع في طور الدراسة

 البناء  -1
 

 المديرية الفرعية  اسم المشروع 

 بناء المديرية الفرعية بالعيون

 العيون

 بناء المركز القضائي ببئر كندوز 

 بناء المحكمة الإدارية بالعيون 

التجارية بالعيونبناء المحكمة   

 بناء محكمة الاستئناف بالداخلة 

 بناء المحكمة الإدارية بالداخلة 

 بناء المحكمة التجارية بالداخلة 

 مشروع بناء المحكمة الابتدائية باسا الزاك 
 كلميم 

 بناء المركز القضائي بتاغجيجت 

 بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتارودانت 

 أكادير

 بناء قصر العدالة بانزكان

 بناء المركز الجهوي للحفظ بتارودانت 

 بناء المركز القضائي بأولاد برحيل 

 بناء المركز القضائي بتالوين

 بناء المركز القضائي  بتافنكولت 

 بناء المركز القضائي بتافراوت 
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 بناء المركز القضائي بإيغرم

 بأمزميز بناء المركز القضائي 

 مراكش 
 بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت 

 بناء المركز القضائي بصخور الرحامنة

 بناء قصر العدالة بمراكش 

 آسفي تهيئة وتوسعة المحكمة الابتدائية بأسفي

 سطات  تهيئة قسم قضاء الأسرة ببن احمد 

 

 المديرية الفرعية  اسم المشروع 

 الاستئناف ببني ملال بناء محكمة 

 بني ملال

 بناء المركز القضائي بمريرت 

 بناء المركز القضائي بواويزغت 

 بناء محكمة ابتدائية  بسوق السبت ولاد النمة 

 بناء المركز القضائي  تاكزيرت 

 بناء المركز القضائي تكلفت 

 صفقة تكملة المعهد الجديد بتيكنوبوليس

 الرباط 

محكمة النقض إعادة بناء   

 بناء المحكمة الابتدائية بتيفلت

 بناء قسم قضاء الأسرة بتمارة 

 تهيئة مقر الوزارة 

 بناء قصر العدالة للدار البيضاء بزناتة

 بناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية  الدارالبيضاء

 بناء المحكمة الابتدائية بوزنيقة 

 مكناس بناء المركز القضائي بإفران 

 بناء المحكمة الابتدائية مشروع بلقصيري 
 القنيطرة

 قسم قضاء الأسرة بالقنيطرة 

 فاس  بناء قسم قضاء الأسرة بصفرو 
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 بناء المركز القضائي بولمان 

 بناء المركز القضائي فكيك

 وجدة 
 بناء المركز القضائي بالعيون الشرقية

 بناء المحكمة الابتدائية ميدلت 

 بناء قسم قضاء الأسرة بالرشيدية   الرشيدية 

 بناء المركز القضائي بإملشيل 

 بناء محكمة ابتدائية بالناظور 

 الناظور 
 بناء المركز القضائي بميضار 

 بناء المحكمة الابتدائية الدريوش 

 بناء المركز القضائي بزايو 

 بناء المركز القضائي بكتامة 
 الحسيمة 

 بناء المحكمة الابتدائية بتاركيست 

  

 

 المديرية الفرعية  اسم المشروع 

 بناء محكمة الاستئناف بطنجة 

 طنجة 
 بناء المحكمة الإدارية بطنجة 

 بناء  المتحف الوطني للعدالة 

 تطوان 

 بناء المركز القضائي موقريصات 

 بناء المركز القضائي بواد لاو 

 بناء المحكمة الابتدائية بالفنيدق 

 بناء محكمة ابتدائية بسيدي بنور

 الجديدة
 بناء المركز القضائي بير الجديد

 خريبكة بناء قسم قضاء الأسرة بأبي الجعد 
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 مشاريع في طور الدراسة

 التهيئة والتركيب والصيانة  -2
 

 المديرية الفرعية  اسم المشروع

المحكمة الابتدائية ببوجدور أشغال تهيئة   

 العيون 

 أشغال تهيئة محكمة الاستئناف بالعيون )الطابق تحت أرضي والطابق الأرضي والطابق الأول( 

 أشغال تهيئة محكمة الاستئناف بأكادير   

 أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بتزنيت    أكادير

 أشغال تهيئة المركز القضائي بآيت باها  

اقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات الهواء لفائدة قاعات الجلسات بالمحكمة الابتدائية بمراكش وبقصر العدالة  

 بمراكش

 مراكش 

 أشغال المساكة وتهيئة بعض الفضاءات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش 

 أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بابن جرير  

 أشغال تهيئة المديرية الفرعية الإقليمية بمحكمة الاستئناف بمراكش )مقر الضرائب( 

 أشغال إصلاح وترميم بنايات الدائرة القضائية بمراكش 

 أشغال تأهيل وإصلاح مركز الحفظ بالمحكمة الابتدائية بسطات  

 أشغال إصلاح و تأهيل المقرات التقنية لخوادم لفائدة محكمة الاستئناف وابتدائية سطات   سطات 

 أشغال إعادة تهيئة قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف  

 أشغال صيانة وتهيئة محاكم الدائرة الاستئنافية ببني ملال  
 بني ملال

 أشغال تهيئة محكمة الاستئناف ببني ملال 

 

 تهيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

 الدار البيضاء 

تهيئة الطابقين الثالث والرابع للبناية الإدارية التابعة للدائرة القضائية للدار البيضاء المتواجدة بزاوية   

 شارع الجيش الملكي وزنقة سميحة 

أشغال تهيئة وإصلاح المرافق الصحية و تجديد المساكة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء )البناية  

 القديمة( 

 ل المكيفات الهوائية  اقتناء تثبيت وتشغي 

 الرباط  تهيئة مركز القضائي بتيداس 

 إصلاح وصيانة المحكمة الابتدائية بآزرو 
 مكناس

 تهيئة مركز الحفظ بمكناس  
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 إصلاح وصيانة مركز القاضي المقيم بمولاي إدريس زرهون  

 إصلاح وصيانة مركز القاضي المقيم بالحاجب  

 إصلاح وصيانة المحكمة التجارية والإدارية بمكناس  

 إصلاح وصيانة محكمة الاستئناف بمكناس  

 أشغال تهيئة المديرية الفرعية الإقليمية

 القنيطرة
أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمشروع بلقصيري )أشغال المساكة( وقسم قضاء الأسرة بسيدي قاسم    

 )أشغال مختلفة( 

 أشغال تهيئة المحكمة الإبتدائية بفاس  

 أشغال تهيئة المحكمة التجارية بفاس   فاس 

 أشغال تهيئة محكمة الاستئناف بفاس  

 أشغال مساكة المحكمة الابتدائية بورزازات وزاكورة )البناية القديمة( 

 أشغال تهيئة بنايات الدائرة القضائية بورززات  ورزازات 

 اقتناء وتركيب مكيفات هوائية 

 أشغال تهيئة محكمة قضاء الأسرة بوجدة 

 وجدة 

 اقتناء وتثبيت مكيفات هوائية لفائدة محاكم الدائرة القضائية بوجدة 

 أشغال تأهيل نظام إشعار بالحرائق لمحاكم الدائرة القضائية بوجدة 

أشغال تركيب أنظمة استشعار لحرائق للمحكمة الابتدائية بجرسيف ومحكمة قضاء الأسرة بجرسيف   

ين بني مطهروالمركز القضائي بدبدو والمركز القضائي بع  

 أشغال التهيئة للمديرية  الفرعية لدى محكمة الاستئناف بوجدة 

 تهيئة نظام التكييف بمحكمة الاستئناف بالرشدية   
 الرشيدية 

 تجديد مساكة محكمة الاستئناف 

 

 أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بالناظور ومحكمة الاستئناف

 أشغال تهيئة المركز القضائي بتمسمان بودينار الناظور 

 أشغال تهيئة المركز الجهوي للحفظ بزايو

 أشغال التهيئة بالمديرية الفرعية الإقليمية )البناية القديمة لقسم قضاء الأسرة(  

 طنجة  
 أشغال إعادة تأهيل أنظمة رصد ومكافحة الحرائق لفائدة محاكم الدائرة القضائية لطنجة 

 أشغال تهيئة مرآب السيارات )التغطية( بالمحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة 

 أشغال الصباغة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير
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 أشغال المساكة بالمركز الجهوي للحفظ بطنجة 

 أشغال تأهيل نظام إشعار بالحرائق لمحكمة الاستئناف بتطوان والمحكمة الابتدائية بوزان
 ان تطو

 أشغال تغيير المصاعد المعطلة بمحكمة الاستئناف بتطوان 

أشغال تهيئة وإعادة تأهيل  محكمة الاستئناف بتازة وتركيب مولدات كهربائية بمحكمة الاستئناف  

 والمحكمة الابتدائية بتازة  
 تازة

 أشغال تهيئة وإعادة تأهيل بناية المركز القضائي بأكنول 

أشغال تهيئة المديرية الفرعية    
 الجديدة

 تهيئة مكاتب الأمامية بقصر العدالة بالجديدة

 خريبكة تركيب نظام الوقاية من الحرائق وإصلاح النظام المعطل بخريبكة  

 
 

 على مستوى تدبير الأرشيف: 

 ؛ المحاكم إحداث لجنة الأرشيف القضائي ولجان أرشيف  -

 ؛ لجنة أرشيف وزارة العدل واللجنة المركزية واللجان الجهوية للحفظ إحداث -

 ؛ التحضير لعقد اجتماعات اللجان المذكورة أعلاه -

 ؛ الأرشيفإبرام صفقة من أجل اقتناء علب حفظ  -

تزويد مستودع الحفظ بسلا والمركز الجهوي للحفظ بالعيون بآلات إتلاف الوثائق   -

(Professionnel) ؛ مراكزعلى غرار باقي ال 

 ؛ تزويد المراكز الجهوية للحفظ بالرافعات لتسهيل عملية الحفظ  -

 ؛ إنجاز دراسة حول إمكانية توسعة بنايات المراكز الجهوية للحفظ  -

 . الانخراط في مشروع رقمنة المراكز الجهوية للحفظ   -

 
 

والتحصيل وحسابات  على مستوى البرمجة الميزانياتية: المحور السادس

 المحاكم

  الفرعية  الميزانية  مشروع و   2026- 2024  سنوات  لثلاث  الميزانياتية  البرمجةإعداد   -

 ؛2024برسم السنة المالية  للوزارة

سنة    الأداء  نجاعة  مشروعإعداد   - سنة   الأداء  نجاعة  تقريرو   2024برسم  برسم 

 ؛ 2022

 ؛2023برسم السنة المالية   التدبيرية الحواراتعقد  -

 ؛ 2023إعداد البرامج التوقعية للنفقات برسم السنة المالية  -

 الحرص على اعتماد الحكامة في تنفيذ الميزانية وتوجيهها للنفقات ذات الأولوية؛  -

 تطوير برنامج معلوماتي لتتبع نجاعة الأداء بالوزارة؛ -
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يقارب   - لما  الميداني  والتتبع  السنوي    120المراقبة  البرنامج  خلال  من  محكمة 

 ، وذلك بتنسيق مع المفتشية العامة للوزارة؛ 2023المسطر في الموضوع برسم سنة  

 ؛ للأموال نظام التحويل الإلكترونياعتماد  -

 بالمحاكم؛  المحجوزات شعب تدبير إجراءات رقمنة -

 إلى حسابات المحاكم؛  في أدوات الاقتناعالتحويل الإلكتروني من حساب مص -

 اطر الخاص بمكاتب الحسابات والصندوق؛ دليل الإجراءات والمسإعداد  -

 ؛ دليل الإجراءات والمساطر الخاص بشعب المحجوزاتإعداد  -

 ؛بصناديق محاكم المملكة"  TPE"أجهزة محطات الدفع الإلكتروني  مواصلة تعميم   -

 ؛ TPE/REPاعتماد التحصيل الإلكتروني عن قرب  -

الوطنية   - الوكالة  لدى  التحفيظ  مطلب  على  للتعرضات  الإلكتروني  الأداء  اعتماد 

 ؛ للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 ؛ اعتماد المنصة الالكترونية لتدبير المصاريف القضائية في الميدان الجنائي -

م كإطار د وتصفية المصاريف والصوائر والرسو دليل مساطر تحدي   إعداد مشروع  -

إشارة   رهن  يوضع  وتقني  التبليغ منهجي  ووحدة  والصندوق  الحسابات  مكتب 

شكل    والتحصيل في  وواضحة    تتضمن وثيقة  بالمحاكم،  دقيقة    كافة  عنتعليمات 

في   المعتمدة  والآليات  بالإجراءات  المرتبطة  القضائية  تحديدالمواضيع  ،  الرسوم 

القضائية  وتصفية   المساعدة  والمصاريف  و صوائر  التكميلية  القضائية  الرسوم 

 القضائية في الميدان الجنائي؛ 

التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة من أجل الإسراع في إنجاز التعليمية  مواصلة   -

المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية في الجانب المرتبط بتحصيل  

 عمومية من طرف كتابة الضبط؛ الديون ال

التقديم   - والمالية حول  الاقتصاد  ووزارة  العدل  وزارة  بين  مشتركة  تعليمية  إنجاز 

تبادل    بهدف تعزيزاللامادي لحساب التسيير من طرف محاسبي محاكم المملكة،  

بما يحقق   المتبادلة  الوثائق والمستندات إلكترونيا والحد من حجم الوثائق الورقية 

ال المحكمة  اختزال  المالية فضلا عن الانخراط في مشروع  وقت والجهد والتكلفة 

 الرقمية؛ 

 استكمال مشروع مراجعة مطبوعات وسجلات وحدة التبليغ والتحصيل؛   -

تكثيف الدورات التكوينية في الجانب المحاسباتي المرتبط بالتصفية لفائدة الموظفين   -

بوحدات التبليغ والتحصيل    العاملين بمكاتب تصفية المصاريف والصوائر والرسوم

 بمختلف محاكم المملكة؛  

 ؛ دةي القضاة المقيمين الجد ومراكزم  كبالمحا حصيلالتبليغ والت تداح هيكلة و تنزيل  -

 ؛ يادة المتعلقة بالتبليغ والتحصيلتنزيل مشروع لوحات الق -
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        الضرورية وخاصة الدراجات النارية بالنسبة   مواصلة توفير الوسائل اللوجستيكية -

 دوائر قضائية متبقية؛   10 ـل

 التبليغ  وحدات  بمكاتب  الأداء  وتقييم  ومواكبة  لتتبع  الميدانية  الزيارات  مواصلة -

  المعنية،  الجهات  جميع  مع  بالتنسيق  سنوي  برنامج  اعتماد  خلال  من  والتحصيل

 والمساهمة  التحصيل   منظومة   تعيق   التي   الإشكاليات  على  الوقوف  أجل  من  وذلك

 والممارسات   الناجعة  المتاحة   الوسائل  بعض  وتعزيز  إبراز  جانب  إلى  حلها،   في

  النقدية  والإدانات  الغرامات  تحصيل  يخص  فيما  المحاكم   تنهجها  التي  الفضلى

  .القضائية والمصاريف والصوائر
 

 

 

 2023الاعتمادات المالية المفتوحة بمشروع قانون المالية 

 :  المناصب المالية

منصبا مخصصا للملحقين القضائيين   300منصبا ماليا للوزارة )  500تم تخصيص  

لقضاء الأسرة( بمشروع قانون    امنصب   150منصبا مخصصا للموظفين بما فيها    200و 

 . 2023المالية لسنة 
 

 الاعتمادات المفتوحة:  

 

 
 

 مكونات الميزانية 2023مشروع قانون المالية لسنة 

 فصل الموظفين 000,00 472 175 3

   000,00 528 322 ميزانية التسيير 

 مليون درهم لدعم قضاء الأسرة(  50)بما فيها 

فصل المعدات والنفقات  

 المختلفة 

 000,00 490 222 اعتمادات الأداء:  - 

 ( مليون مخصصة لدعم قضاء الاسرة 32منها )

 000,00 000 263: اعتمادات الالتزام  - 

 مليون مخصصة لدعم قضاء الأسرة(  63 منها)

 ميزانية الاستثمار

 الصندوق الخاص لدعم المحاكم  000,00 000 400

 العائليصندوق التكافل  000,00 000 160
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 المحترمون؛  المستشارونالسيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة  
 

والبرامج المزمع تنفيذها خلال    2022تلكم حصيلة منجزات وزارة العدل خلال سنة  

 . 2023سنة 

أمامكم أقدم  إذ  ما    وإنني  فإن  الحصيلة،  سنة  هذه  إيجابية خلال  نتائج  من  تحقيقه  تم 

، يجعلنا نستشرف المستقبل بكل ثبات وعزم وتفاؤل، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي  2022

البرنامج   تضمنها  التي  العدالة  منظومة  لإصلاح  الوطنية  الاستراتيجية  وتنفيذ  الكبير 

نصره   سادسالملك محمد ال  صاحب الجلالة  طرفالذي حظي بعناية بالغة من  و الحكومي،  

مسترشدين   والله،  الله  أعزه  لجلالته  النيرة  الملكية  بالتوجيهات  ذلك  بالمرجعيات  في 

 الدستورية والحقوقية. 

 

   والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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 السيد الرئيس المحترم

 ن و المحترم السيدات والسادة النواب حضرات 
 

ا مع  باستراتيجية  انسجاما  المكلفة  الوزارية  الإنسانلمندوبية  إ  حقوق  تهدف  لى  التي 

تطوير منهجية التفاعل الدولي والإقليمي للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان  

والنهوض بالمعرفة والخبرة   هذا الباب،والعمل على الدفاع عن المكتسبات الوطنية في  

الصلة، الوطنية   في   ذات  وإدماجها  الانسان  حقوق  إعمال  تتبع  مقاربات  وتجويد 

 سياسات العمومية.ج الجهوية وفي الالخطط والبرام

ليات دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الآالوزارية على   المندوبية  عملت

الانسان لحقوق  الدولية  وحرصت  ،  الدولية  الالتزامات  احترام  ضمان  لبلادنا على 

الاعداد  على    هذه السنة  من خلال الإشراف،  المراقبة الامميةآليات  وتعزيز التفاعل مع  

التقريـــر الوطنـــي برســم الجولــة الرابعــة مــن  ب  ، ويتعلق الأمرينوطني  تقريريين  لفحص

الشامــل الــدوري  الاستعــراض  نونبر    آلية  فحصه شهر  سيتم  و2022الذي  التقرير ـ. 

ى جميع  الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية القضاء عل  الوطني

المرأة، والذي تعمل المندوبية الوزارية، تبعا لتوجيهات السيد رئيس  يز ضد  أشكال التمي

 الحكومة، على إعداد خارطة الطريق لتنفيذ توصياته الختامية. 
 

، ويتعلق الوطنيةتقارير  الإعداد  الوزارية مسار  وبالموازاة مع ذلك، واصلت المندوبية  

إعمال  ب  الأمر حول  الخامس  الوطني  التعذيبالتقرير  مناهضة  و اتفاقية  التقرير  ، 

الوطني الثاني حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 

   الذي سيتم تقديمه الى اللجنة المعنية خلال شهر نونبر من هذه السنة.  وأفراد أسرهم

كذلك   الدولية  الآليات  مع  التفاعل  شمل  والتوضيحاوقد  الردود  إعداد  ت  تنسيق 

حقوق   لانتهاكات  التعرض  بادعاءات  المتعلقة  الفردية  والبلاغات  الشكايات  بشأن 

 ية. الإنسان المعروضة على الهيئات الأمم
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أ هنا  التأكيد  وتحسين ويلزم  المقاربة  تطوير  مستوى  على  المبذولة  الجهود  رغم  نه 

فإنه الفردية  الشكايات  بخصوص  بلادنا  تقدمها  التي  نتلقى   الأجوبة  مازلنا  وللأسف 

من الآليات الأممية المختصة بهذا الشأن، والتي تعود في بعض قرارات وآراء وملاحظات  

سببها   يكون  أخرى  حالات  وفي  الجنائية  المنظومة  تهم  تشريعية  نواقص  الى  الحالات 

الدولية،   الحقوقية  للمس بصورتها  بلادنا  ما يستغله خصوم  ممارسات فردية، وهو 

للتعاون لمعالجة هذه الخصاصات والتصدي للخروقات  ولهذا فإنن ا مدعوين جميعا 

 . المجالأن دور البرلمان حيوي في هذا  كولا ش

أ للمعلومات والمساهمات    توطلبااستبيانات  أجوبة عن  الوزارية    عدت المندوبيةكما 

وهيئات ة  صادر  الإنسان  لحقوق  السامية  كالمفوضية  أممية  وهيئات  منظمات  عن 

 فرق العمل الموضوعاتية. المعاهدات والخبراء المستقلين والمقررين الخاصين و 

يلزم التذكير أن التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية ما زال    ،وفي هذا الشأن

يطرح بعض التحديات التي ينبغي رفعها لاسيما بعد تزايد التوظيف السياس ي لتقاريرها 

ما يستلزم  ومواقفها.   المقارباتتطو وهو  المنظمات    ير  التفاعل مع  باستمرار  الكفيلة 

مكتسبات  من  النيل  تحاول  التي  الادعاءات  لكل  والتصدي  وذات مصداقية  الجادة 

 بلادنا في مجال حقوق الانسان والديمقراطية.

التأكيد يمكن    وينبغي  التي  الريادية  الأدوار  على  مستوى أهنا  على  البرلمان  يلعبها    ن 

قوقية من خلال تأمين المشاركة البرلمانية الدائمة في دورات مجلس  الدبلوماسية الح

المنتديات الدولية لحقوق   وفي آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي  حقوق الإنسان،

 .الإنسان وضمان حضور ممثلي البرلمان اثناء عملية فحص التقارير الوطنية

التابعة لمجلس حقوق الإنسان في  ونظرا للأدوار الهامة التي تلعبها الإجراءات الخاصة  

الدولية بالالتزامات  الوفاء  الوزارية  تاستأنف  ،مراقبة  الجائحة، المندوبية  أزمة  بعد   ، 

المقرر الخاص المعني بالحق في  ك مسار التنسيق والتشاور بشأن استقبال البعض منها  

المعني  الخاص  والمقرر  بالجدام  المعنية  الخاصة  والمقررة  الشرب  مياه  على  الحصول 
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للقيام والمقرر الخاص بالفقر المدقع  التنمية  ببيئة سليمة وآلية الخبراء بشأن الحق في  

جالات على الجهود والتحديات في الم  للوقوف ،  2022خلال سنة    ميدانية لبلدنابزيارة  

 المرتبطة بولايتهم.

هذه   تعززت  بإيداع    الديناميةوقد  الانسان  لحقوق  الدولية  الاليات  مع  التفاعل  في 

، الى كل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق 2022بلادنا وثائق الانضمام خلال سنة  

الملحق الاختياري  والبروتوكول  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي   بالعهد 

عضوا بمجلس باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وبانتخاب بلدنا  

وهو ما    .  2025-  2023حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك للفترة الممتدة من  

وآلياته   للمجلس  ودعمها  الإنسان  حقوق  وحماية  بتعزيز  الراسخ  التزامها  يعكس 

 لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة.جماعية واستعداده للمساهمة في الجهود ال 

في   في تعزيز الحضور الوطني  كما أسهمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان 

ولاسيما   الانسان،  بحقوق  المتعلقة  الرئيسية  والمحطات  والاقليمية  الدولية  المحافل 

لمجلس حقوق  المشاركة  تنسيق   الثلاث  الدورات  في  المنظمةالوطنية  خلال    الإنسان 

المعلومات  توفير  أو    ، سواء ما تعلق منها بالمشاركة في الجزء رفيع المستوى 2022سنة  

بغرض    بجنيفأنشطة موازية    والمعطيات الكفيلة بإنجاح المشاركة الوطنية أو تنظيم 

التعريف بالتجربة المغربية والمكتسبات الوطنية والأوراش الإصلاحية في مجال حقوق  

كا الإن موضوع:  نسان،  حول  نوعيا  موازيا  لقاء  في    أخرها  الترابيين  الفاعلين  إشراك 

 .ت آلية الاستعراض الدوري الشاملتوصياإعمال 

  المحترمين حضرات السيدات والسادة

برة الوطنية في مجال حقوق الإنسان،  المتعلقة بالنهوض بالمعرفة والخ سياستهاتنفيذا ل

الوزارية   المندوبية  لحقوق    المؤتمر  مبادرةأطلقت  الجامعي  كفضاء    الانسانالعلمي 

استثمار  المعرفة والخبرة الحقوقية.  وتعمل حاليا على    ثقافي خالص يساهم في تطوير
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ؤسسات  والمعاهد والممع مختلف الجامعات  شراكات  إبرام  المبادرة من خلال  هذه    نتائج

 .المعنية بحقوق الإنسان

في   توجهها  مع  مجال  وتماشيا  في  الوطنية  المكتسبات  عن  الإنسان الدفاع  ،  حقوق 

التقرير   حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية   الأساسأصدرت المندوبية الوزارية 

الذي قدم صورة مفصلة في ضوء الإرادة العليا للدولة عن تدبير بلادنا   المغربيةللمملكة  

بالأقاليم  الانسان  مجال حقوق  في  والمنجزات  الدولي،  المنتظم  مع  الصحراء  لقضية 

الجنوبية للمملكة المغربية. كما أصدرت تقرير الاستعراض الخاص، الذي يعد وثيقة  

  وق الانسان.تقييمية وتواصلية بشأن ادعاءات انتهاكات حق

مع   الجماعية ومسؤولية  وبشراكة  الإبادة  لمنع  المتحدة  الأمم   تالحماية، نظممكتب 

الخامسة لخطة عمل القادة    بمناسبة الذكرى ندوة رفيعة المستوى  المندوبية الوزارية  

الذي   العنف  على  التحريض  منع  في  الدينيين  جرائم  والفاعلين  ارتكاب  إلى  يؤدي  قد 

 دينامية ونفس جديدين ل"خطة عمل فاس"   ، بهدف إعطاءوحشية

 وتنفيذا للبرنامج الحكومي، حرصت المندوبية الوزارية على تنسيق ورش تحيين خطة 

خطة    في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وعملت على تتبع تنفيذ  العمل الوطنية

العمل الوطنية لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال  

الإنسان. قامت    حقوق  الانسان  لحقوق  العربية  المنظومة  مع  تفاعلها  إطار  وفي 

بإعداد   الوزارية  العربية  مشروع  المندوبية  مجال حقوق  الخطة  في  والتثقيف  للتربية 

 . من طرف مجلس جامعة الدول العربية خلال هذه السنة الذي تم اعتماده الإنسان

واصلت   كل من منظمة شراكة  اتفاقيات  تنفيذ    2022المندوبية خلال سنة  كما  مع 

للتربية   الإسلامي  العالم  ومنظمة  )يونسكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة  الأمم 

 . والعلوم والثقافة )إيسيسكو( والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان

 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

129 
 

 حضرات السيدات والسادة 

تعزيز حقوق    إن  مجال  في  العاملة  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  مع  التفاعل 

لتقاريرها    الانسان اللازمة  العناية  إيلاء  اقتراحية    باعتبارهاومذكراتها  يقتض ي  قوة 

 عداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وشريكا أساسيا في إ

وفي هذا السياق، واستحضارا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها المندوبية الوزارية في  

ساهمت   الوطنية،  التقارير  في    634إعداد  للمملكة  عشر  الاثنا  بالجهات  جمعية 

لآلية   الرابعة  الجولة  برسم  الوطني  التقرير  إعداد  بخصوص  التشاورية  اللقاءات 

ير الوطني الثاني حول إعمال الاتفاقية الدولية التقر و الاستعراض الدوري الشامل،  

. كما دعمت مشاركة العديد من  أسرهملحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد  

الاستعراض  لآلية  القبلية  الدورة  في  الانسان  حقوق  مجال  في  العاملة  الجمعيات 

الانسان خلال شهر غشت   بمجلس حقوق  الشامل  تقاريره  2022الدوري  ا  لتقديم 

 الموازية والترافع حول توصياتها.  

  

تلكم حضرات السيدات والسادة أبرز الإنجازات والأنشطة التي أشرفت عليها المندوبية 

 الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خلال السنة الجارية.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

العدل   لجنة  أعدته  الذي  التقرير  نص  الموقر  مجلسنا  على  أعرض  أن  يشرفني 

والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة  

 .2023للحكومة برسم السنة المالية 

،  2022نونبر    30في اجتماعها المنعقد بتاريخ    مشروع هذه الميزانيةتدارست اللجنة  

الأمين العام    محمد حجوي   ، وبحضور السيدرئيس اللجنة  برئاسة السيد عزيز مكنيف

الذي  للحكومة تشكل  ،  المشروع  هذا  دراسة  أن  خلاله  من  أبرز  مفصلا  عرضا  ألقى 

فرصة سانحة للتعبير المشترك عن انشغالات المؤسستين، وتقاسم الأفكار والمقترحات  

و  القانونية  منظومتنا  بتطوير  لتحقيق    ،تجويدهاالكفيلة  مرجعيا  إطارا  باعتبارها 

التي تسعى بلادنا إلى إدراكها تحت القيادة   ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

 .     وأيده النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

في  وفي هذا الإطار، واعتبارا للدور الأفقي الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة  

للقطاعات الوزارية وللحكومة برمتها في المجالين التشريعي   الإصلاحيةمواكبة المبادرات  

ب المرتبطة  المستجدات  لأهم  أول،  محور  في  الوزير  السيد  تطرق  حصيلة والتنظيمي، 

  ، والتي تميزت بالغنى والتنوع  ،النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة خلال هذه السنة

مستوحاة من توجيهات جلالة الملك محمد السادس    ،ا جوهريةوطالت في مجملها قضاي
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الله و وأيده  نصره  أيضا  ،  الحكوميمضامين  من  مستقاة   تبلور ستي  تال  ،البرنامج 

العموميةبمقتض ى    لها،تشكل  التي  التشريعات  و   ،السياسات  وعلى    دعامة أساسية 

التداول فيما مجموعه   همت    ،نصا قانونيا في مختلف المجالات  183هذا الأساس تم 

والاستثمار  الاجتماعي،  المجال  الدولية،  الاتفاقيات  إلى  والمنافسة، ي بالإضافة   ،

والعدل، والمجال الفلاحي، ودعم الأحزاب السياسية وتمكين المرأة، وإعادة النظر في 

  تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعيةمعدل  فيما بلغ  منظومة الصفقات العمومية،  

 تمت الموافقة حيث   10  %وهي نسبة تفوق النسبة العالمية التي تناهز  ،12  % ما نسبته

 مقترح قانون.  144مقترح من بين   12على  

استعرض في محور ثان، مستوى تقدم البرامج والمشاريع الرامية إلى تحديث  كما  

التي تم عرض   ،متكاملة  ستراتيجيةإوتطوير مؤسسة الأمانة العامة للحكومة، في ضوء  

الميزانية  تقديم  بمناسبة  الماضية،  السنة  الموقرة  اللجنة  أمام  العريضة  خطوطها 

 .الفرعية لهذا القطاع

الأمي  واختتم للحكومةالسيد  العام  لتقديم   ن  خصص  ثالث  بمحور  عرضه 

العريضة   االخطوط  لها  لميزانية  لمشروع  تبل،    2023برسم سنة    التي خصص    غوالتي 

 درهم، وهي موزعة على الشكل الآتي:133.603.000

 

  التسيير: ميزانية 

 درهم؛  95.709.000,00الموظفون و الأعوان:        

 درهم. 27.541.000,00 والنفقات المختلفة:المعدات        

 درهم. 10.353.000,00 :الاستثمار ميزانية 
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 السيد الرئيس المحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

والسادة  السيدات  ثمن  الفرعية  الميزانية  هذه  لمشروع  العامة  المناقشة  إطار  في 

عكس  يي  ذوالالمستشارون العرض القيم الذي تقدم به السيد الأمين العام للحكومة،  

الذي بحق   الدؤوب  والعمل  الحثيثة  للحكومة   المجهودات  العامة  الأمانة  به  تقوم 

في مجال    هذا القطاع  لعبهيالاستراتيجي الذي  بالنظر للدور    ، وذلكبمختلف مديرياتها

 . تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة

في  للحكومة    الأمانة العامة  تتميز به  الذي مستوى الخبرة والدقة  ب  ونوه المتدخلون 

وتجويده، التشريع  وصياغة  صناعة  القدرات    مجال  لتعزيز  المتخذة  وبالتدابير 

أكد السيدات    ،ومن جهة أخرى   ،تخصصة في العمل التشريعيوالكفاءات القانونية الم

والسادة المستشارون على ضرورة مراجعة إستراتيجية ومنهجية التعاطي الحكومي مع  

جديدة شمولية  مقاربة  تبني  أساس  على  البرلمانية،  التشريعية  تمكن  المبادرات  من  ، 

لا ستفض ي    خلق دينامية تشريعية جديدة،التفاعل والنقاش الإيجابي البناء، ابتغاء  

إحدى المداخل الكبرى يمثل  محالة إلى الرفع من المساهمة التشريعية البرلمانية، وهذا  

 لتطوير المشهد البرلماني الوطني.

العا للأمانة  الفرعية  الميزانية  مشروع  ومحاور  مضامين  مناقشة  خضم  مة وفي 

  واقتراحات، وهي كالآتي: للحكومة، تم إبداء عدة استفسارات وملاحظات
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إبرام اتفاقية تعاون حول القضايا ذات الاهتمام التشريعي المشترك  الدعوة إلى   ✓

العامة للحكومة العدل ، وتمكين أعضاء  بين مجلس المستشارين والأمانة  لجنة 

للوقوف عن    ،العامة للحكومةمن زيارة مصالح الأمانة    والتشريع وحقوق الإنسان

 ؛ ب على مختلف الأنشطة التي تقوم بهاثك

والأحكام   ✓ المبادئ  مع  متلائمة  لجعلها  الوطنية،  القانونية  الترسانة  تحيين 

الدستورية، والمواثيق الدولية المصادق عليها، خاصة في ظل الرهانات التي ترتبط 

 الدستورية؛ بإعمال مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم 

الحرص على صياغة وبلورة مسودات النصوص القانونية باللغة العربية، تفاديا  ✓

على   والعمل  الترجمة،  عند  تثار  قد  التي  والمفاهيمية  اللغوية  الإشكالات  لكل 

 تجميع النصوص القانونية ذات الصلة في إطار مدونات متكاملة؛

مواكبة  ب  المطالبة ✓ أجل  من  الجهود  من  الرقمنةمتطلباالمزيد   إتاحة بغية  ،  ت 

ل االمعلومة  والمواطنينعموم  في  ،  لمواطنات  القانونية والإسهام  الثقافة  نشر 

مستوى أداء جميع الفاعلين في  و   آليات  العمل على تطويرمع  ،  للأجيال الناشئة

 ؛الأمانة العامة للحكومة

القانونية  ✓ النصوص  لمشاريع  بالنسبة  الأثر  دراسة  آلية  استعمال  على  الدأب 

 الهامة، لما تقدمه من معلومات تسمح بتقييم جدوى الإصلاح التشريعي؛     

النصوص التطبيقية  إصدار  تسريع وتيرة إعداد و لالدعوة إلى مضاعفة الجهود   ✓

 ؛ للقوانين الصادرة

مقار  ✓ تجارب  على  فأكثر  أكثر  التشريعية  الانفتاح  المدرسة  سيما  لا  جديدة،  نة 

 ؛الأنجلوسكسونية

 مآل مشروع قانون المنظم للمؤسسات السجنية؛ ✓
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المستشار وأخيرا،   والسادة  السيدات  من  و طالب  بالرفع  القطاعن  هذا  ، ميزانية 

إضافية بشرية  بموارد  التخصصات   ،وتزويدها  مختلف  في  عال  تكوين  على  تتوفر 

الإستراتيجية  المهام  حجم  مع  يتماش ى  المالية  للتحفيزات  نظام  واعتماد  والمجالات، 

 المنوطة بهم.  
 

 

 السيد الرئيس المحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

أشاد السيد الأمين العام للحكومة في مستهل جوابه بالملاحظات والمقترحات القيمة  

الانخراط  في  الأكيدة  الرغبة  على  عمقها  في  الدالة  المستشارين،  والسادة  للسيدات 

الجاد في مسلسل تطوير وتجويد المنظومة القانونية الوطنية، انسجاما مع المرجعية  

، مؤكدا في نفس السياق، أن الأمانة العامة للحكومة الدستورية والمتطلبات الواقعية

ستعمل في حدود الاختصاصات الموكولة لها، على أخذ المقترحات بعين الاعتبار بعد 

 بهدف المساهمة في تطوير الترسانة القانونية ببلادنا. دراستها،

الإطا هذا  أنروفي  أكد  جميع    ،  دراسة  على  تحرص  للحكومة  العامة  الأمانة 

القانونية المعروضة عليها، دونما تمييز بين المبادرة الحكومية أو البرلمانية،   النصوص

من زاوية التحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وعدم تعارضها مع النصوص  

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأبرز أن اللجنة التقنية التي تعرض عليها 

قانوني معمق، وتم التأكيد على أن عدم التفاعل  تخضعها لنقاش    مقترحات القوانين

على دفوع قانونية مقنعة، ولم يعد مقبولا الاحتجاج بوجود    امبنيينبغي أن يكون  معها  

بانتفاء بعض الشروط الشكلية القابلة للتدارك  أو  تصور أو مسودة  أولية للإصلاح،  
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وتيرة  من  الرفع  أجل  من  مشتركة  رغبة  هناك  أن  موضحا  البرلمانية،  المناقشة  أثناء 

، لاسيما لممثل الأمةإصدار المبادرات التشريعية البرلمانية، لأنها تعبر عن رؤية إصلاحية  

      إذا كان ينتمي للمعارضة.   

أن موضوع النصوص التنظيمية يحظى بنقاش    للحكومةوأفاد السيد الأمين العام  

وزارته، داخل  ومستمر  مجال   ااعتبار   مستفيض  بين  ما  النظري  التمييز  لصعوبة 

النصوص   أن سرعة إّصدار  العملية  الممارسة  أثبتت  وقد  التنظيم،  ومجال  التشريع 

وتيرة إصدارها  مشددا على أن  التنظيمية مرتبط بوضوح وتكاملية الرؤية الإصلاحية،  

 تطورا ملحوظا.هدت ش

تحقيق   على  تراهن  وزارته  أن  الرقمنة،  بموضوع  ارتباطا  مشاريع    ثلاثةوأوضح، 

الذي يشكل  القانونية،  النصوص  لعملية إعداد  الشاملة  الرقمنة  في  مهيكلة، تتمثل 

مكونا أساسيا في المنظومة الوزارية البين وزارية على الصعيد الوطني، وتأهيل النظام 

الح الأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، وتأهيل وعصرنة المطبعة  المعلوماتي لمص

بتاريخ    ت، وأشار من جانب آخر، أن العبرة في تحيين النصوص القانونية ليسالرسمية

، بحكم أن  ةالنشأة والإصدار، بل مناطه مدى توافرها عل أحكام ومؤسسات متجاوز 

المسترسلة،   والمواءمة  للتعديل  خضعت  وإنما  جامدة،  ليست  القانونية  منظومتنا 

بحيث أن هذا الورش يسير بشكل سليم ومنتظم، وسيتم تبني مقاربة جديدة تنبني على 

منهجية محددة، قوامها التنسيق مع القطاعات الإدارية وإشراكها في مسلسل تحيين  

   نصوصها القانونية.  

انفتاحوأبد للحكومة  العام  الأمين  السيد  الدائم  ى  أجل  ه  بمن  لقاءات القيام 

زيارة   لوترتيب  القضايا  ميدانية  الخبرة حول  وتبادل  النقاش  تعميق  أجل  وزارته، من 

 التشريعية ذات الاهتمام المشترك. 
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 المملكة المغربية 

 البرلمان            

 مجلس المستشارين 

 
 

 

 

 

 ــريـرـــــتقــ     
 

 العدل والتشريع وحقوق الإنسانلجنة 
 

 حـــــــول 
     

للوزارة المنتدبة لدى الفرعـــية  ةع الميزاني ومشر
 رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 
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 مقرر اللجنة 
 عبد القادر الكيحل 

 رئيس اللجنة 
 عزيز مكنيف 

 

 2027- 2021 الــولاية التشريعية

 2023-2022 السنة التشريعية

 2022دورة أكتوبر 

 

 الأمانة العامة
 مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية

 التشريع والمراقبة واللجان الدائمةقسم 
والتشريع وحقوق مصلحة لجنة العدل 

 الإنسان
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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

العدل   لجنة  أعدته  الذي  التقرير  نص  الموقر  مجلسنا  على  أعرض  أن  يشرفني 

والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة  

 . 2023لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 

، 2022نونبر    22هذه الميزانية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  مشروع  تدارست اللجنة  

برئاسة السيد عزيز مكنيف رئيس اللجنة، وبحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير 

 المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

مفصل  إلى  اللجنة  استمعت  البداية،  في محتواه   للسيد  عرض  في  أبرز  الوزير 

البرلمان خلال سنة  حصيلة عم من خلاله    وأكد  ،2022ل ونشاط قطاع العلاقات مع 

  بمناسبة   الملكي،  الخطاب   من  المستقاة  الملكية  التوجيهات  تنزيل  على  الوزارة  حرص

السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، الذي  ركز    من  الأولى  الدورة  افتتاح

 فيه جلالته على المواضيع التي تكتس ي طابعا أولويا خاصة موضوعي الماء والاستثمار. 

إلى   أول  في محور  العرض، وتطرق  إثر ذلك محاور  الوزير على  السيد  واستعرض 

، حيث تميزت على 2022  البرلمان برسم سنة  العلاقات مع  مجال  حصيلة الحكومة في

مهم بنشاط  التشريعي  إحالة    ،المستوى  عن  مجلس ي    38أسفر  على  قانون  مشروع 
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مشروع قانون قيد    37  مازالقانون، فيما   مشروع 28البرلمان، تمت خلالها المصادقة على  

المستشارين،  10منها    ،الدرس  التشريعية  المبادرات  مع  التفاعل  وبخصوص  بمجلس 

على    البرلمانية، المصادقة  مجلس ي    02تمت  طرف  من  نهائية  بصفة  قانون  مقترحي 

في    03ضمنها    ،البرلمان نظرا لوحدة الموضوع،    ،مقترح واحدإطار  مقترحات تم دمجها 

في مرحلة  187  يبقىفيما   القانونية  تتبع    من النصوص  الوزارة على  الدراسة، وعملت 

البرلمان بمجلس ي  الدائمة  البرلمانية  اللجان  أشغال  مجموع   ،ومواكبة  بلغ  والتي 

  ، اجتماعا  191اجتماعاتها برسم السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية ما مجموعه  

حرص   78منها   أكد  فقد  الرقابي  المستوى  على  أما  المستشارين،  بمجلس    اجتماعا 

 الدستورية   الآليات  مختلف  مع  وتجاوبها  الرقابية،  بالتزاماتها  الوفاء  على  كومةالح

وبسط بجانب ذلك جميع المعطيات والمؤشرات الرقمية التي همت حصيلة    والقانونية،

الحكومة لرئيس  الشهرية  الشفوية   ،الجلسات  الأسئلة  مع  التفاعل  ونسب  وأرقام 

التح طلبات  وحصيلة  بالمجلسين،  وحصيلة  والكتابية  وطارئ،  عام  موضوع  في  دث 

وطلبات اجتماعات اللجان    ،التعهدات الحكومية خلال أجوبتها على الأسئلة الشفهية

 الدائمة وطلبات المهام الاستطلاعية.  

واتساقا بمحور علاقة الوزارة بالمجتمع المدني، أفاد السيد الوزير أن هذه السنة، 

وفق مقاربة  ،  2026 -2022تميزت بإعداد استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني  

 ،تشاركية، تهدف إلى جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية من خلال محورين

المحور   يتمظهرو   ،لى إرساء مجتمع مدني مستقل ومنظم وقوي يتمثل الأول في العمل ع

ومؤثر  التنمية  في  مشارك  مدني  مجتمع  أسس  إرساء  في  الإستراتيجية  لهذه  الثاني 

هذه  إعداد  بمنهجية  المتعلقة  الخمسة  المحاور  الوزير  السيد  واستعرض  وفعال، 

يعي معطيات حول  الاستراتيجية، كما تناول العرض في هذا المحور على المستوى التشر 
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تفعيل   بمواصلة  المتعلقة  النقاط  إلى  بالإضافة  القوانين،  ومشاريع  مراسيم  إعداد 

المنظومة القانونية للديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وتثمين عمل المجتمع 

المدني، ودعم قدرات المجتمع المدني، وتعزيز منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات 

 لدعم العمومي، والتعاون الدولي. للنهوض با

هذا، وتطرق المحور الثالث من العرض لحصيلة عمل الوزارة بالنسبة لمهمة الناطق 

الرسمي باسم الحكومة، أما المحور الرابع من العرض فقد خصه السيد الوزير لمجال 

بالتنظيم  تتعلق  معطيات  من خلاله  وبسط  ورقمنتها،  الإدارة  وتحديث  الموارد  تدبير 

الوزارة لمصالح  والبشرية  ، العام  المالية  الموارد  المعلوماتية    ،وتثمين  البنية  وتطوير 

 بالوزارة، وتحسين المناخ الاجتماعي بالوزارة.  

في كل محور من   علاوة على ماسبق ذكره، فقد استعرض السيد الوزير المنتدب 

اتيجية المزمع  المحاور الأربعة للعرض، مختلف المراحل والمخططات والأهداف الاستر 

سواء   ،، والتي تهم مختلف المجالات المندرجة ضمن اختصاص الوزارة2023بلورتها سنة  

فيما يتعلق بمجال العلاقات مع البرلمان أو العلاقات مع المجتمع المدني أو مهام الناطق  

 ومجال تدبير الموارد وتحديث الإدارة ورقمنتها. ،الرسمي باسم الحكومة

تخصيصها  و  تم  التي  بالاعتمادات  عرضه  ختام  في  الوزير  السيد  للوزارة  صرح 

والتي تبلغ ،  2023برسم سنة    المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

 درهم، و هي موزعة على الشكل الآتي: 112.086.000,00

 التسيير:  ميزانية 

 درهم؛  41.815.000,00:الموظفون   ✓

 درهم.  45.811.000,00 :المعدات والنفقات المختلفة ✓

 درهم.  24.460.000,00:  الاستثمار ميزانية 
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 السيد الرئيس المحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

في إطار المناقشة العامة لمشروع هذه الميزانية الفرعية، أدلى السيدات والسادة 

المستشارون بمجموعة من المداخلات الهادفة والبناءة، انصبت في مجملها على تثمين  

على  خلالها  من  حرصوا  كما  الوزير،  السيد  به  تقدم  الذي  والمفصل  القيم  العرض 

بالمجهودات   و   للنهوض  المبذولةالتنويه  الهام،  القطاع  الذي ببهذا  النوعي  التحول 

ما التي  المهمة  الأدوار  تثمين  وكذا  له،  المسندة  الوظائف  مختلف  يلعبها   شهدته  فتئ 

خاصة على مستوى تقوية جسور الحوار والتواصل بين مؤسستي البرلمان والحكومة،  

الذي من  عبر تنسيق العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو التنسيق  

والتشريعية الرقابية  ممارسة صلاحياته  البرلمان  يستطيع  السياسات    ،خلاله  وتقييم 

لمبدأ    التام  حتراملا ا في إطار من التعاون المثمر والبناء والتنسيق المتواصل و   ،العمومية

 . فصل السلط

ن من الاطلاع على و ادة المستشار يدات والسأن العرض مكن الس  وأبرز المتدخلون 

  إلى أن   وأفق تطوير عملها مستقبلا، وأشاروا  ،وعمل الوزارة في السنة الحاليةمنجزات  

  الحديث عن علاقة الحكومة بالبرلمان يجد أهميته في كونه يأتي في سياق رهانات دستور 

والتعاون   ،2011 التوازن  لمبدأي  أسس  السلط  الذي  يقتض ي  ،بين  جسور مد    مما 

 . لتعزيز تعاونهما البناء وتواصلهما المستمر  بين المؤسستين  التواصل والتعاون المشترك 

البرلمان مع  العلاقات  محور  في  جاء  ما  مع  المتدخلين   ،وتفاعلا  من  العديد  نوه 

مع  الحكومي  التجاوب  خلال  من  البرلمان،  أنشطة  تعرفها  أصبحت  التي  بالدينامية 

العمومية الجلسات  لعقد  والدعوات  ب  ،المبادرات  الدائمة  والاجتماعات  اللجان 
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الجهود   ،والموضوعاتية إلى مواصلة  الدعوة  بالمهام الاستطلاعية، مع  القيام  وطلبات 

لرفع من نسبة التجاوب الحكومي سواء تعلق الأمر بالأسئلة الرقابية بكل  اإلى  الرامية  

أحد السادة المستشارين أن هذا الأمر   أوضحو انعقاد اجتماعات اللجان، بأصنافها أو 

إ البرلمان  يقتض ي  بين  العلاقات  يخص  فيما  الجيدة  الحكامة  قواعد  من  المزيد  رساء 

والرقابية  التشريعية  المبادرات  مع  التفاعل  تعزيز  يتطلب  الذي  الأمر  والحكومة، 

 وتحديث آليات العمل بالنظام المعلوماتي وتسهيل الوصول إلى المعلومة. ،البرلمانية

وعلى المستوى التشريعي، تمت الدعوة إلى أن تشكل هذه الولاية منعطفا في سبيل  

 ، ممارسة السلطة التشريعيةالدور البرلماني في  تعزيزو  ،الحصيلة التشريعيةالرفع من 

أشاد جانب من المداخلات بالحصيلة التشريعية النوعية والمتميزة    ومن منظرو آخر،

اعتبار طبيعة النصوص المصادق عليها، والتي جاءت   للسنة التشريعية المنصرمة، على

بما يعزز ركائز   ،في مجملها في سياق الوفاء بالالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي

إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية   تمت الدعوةالدولة الاجتماعية، و 

من  ل  ،البرلمانية القوانين،    حصيلةلرفع  للفصل    مقترحات  الدستور،    82إعمالا  من 

على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين   يؤكد الذي  

قبل  من  المقدمة  تلك  بينها  ومن  المستشارين،  والسادة  السيدات  بها  يتقدم  التي 

 .المعارضة، وذلك تعزيزا  للعمل التشريعي ببلادنا

بعض  وتيرة تجاوب  ضعف    لمداخلات حول وفيما يتعلق بالمجال الرقابي، تركزت ا

الوزارية لللة  سئالأ مع    القطاعات  المستشارينالكتابية  والسادة  على    ،سيدات  سواء 

والقانونية    مستوى  يتعلق ل  المخصصةتجاوز الآجال الدستورية  أو فيما  لإجابة عنها، 

الردبعدم   عناصر  بعض  المتدخلون  ،  وضوح  طالب  الإطار  هذا  من ببوفي  المزيد  ذل 
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، لجهود في سبيل التسريع من وتيرة التفاعل مع أسئلة السيدات والسادة المستشارينا

الكتابية و  الأسئلة  كافة  عن  الإجابة  في  المحددة  للآجال  الوزارية  القطاعات  احترام 

 . ادة المستشارينيدات والسللس

والشفوية   الشهرية  العامة المخصصة للأسئلة  للجلسات  الأسبوعية،  وبالنسبة 

وكونها تستقطب نسبة كبيرة من المتابعين، سواء من خلال قنوات الإعلام العمومي، 

أو وسائط التواصل الاجتماعي، دعا المتدخلون إلى التفكير بشكل مشترك للعمل على  

الوطني  الطابع  ذات  الأسئلة  على  للجواب  الأولوية  وإعطاء  المنظومة،  هذه    ، تحسين 

شاهدة والتتبع من قبل المواطنات والمواطنين، والتركيز أكثر  قصد الرفع من نسبة الم

التي تهم الرأي العام الوطني، وفي مقابل   ،على الأسئلة ذات الطابع الآني والاستعجالي

 ذلك، تم التنويه بالتفاعل الايجابي للحكومة مع طلبات القيام بالمهام الاستطلاعية.  

مناقشة   المولدى  بالمجتمع  المتعلق  يثمن    ،دنيالمحور  موقفا  المتدخلون  تبنى 

ا وكذا    ،2026  -2022   لاستراتيجية الجديدة للمجتمع المدنيويدعم الإعلان عن إعداد 

تي اعتمدت على تشخيص وضع المجتمع  وال  ،لمنهجيتهاالمؤطرة  جميع المحاور الخمسة  

مؤسسات  وتوصيات  تقارير  على  بناء  يواجهها،  التي  التحديات  على  والوقوف  المدني 

متعددة، الجديدة   ولجان  الدستورية  الأدوار  لتمكين  أساسيا  مدخلا  يعتبر  ما  وهو 

بإعمال المقاربة التشاركية    للمجتمع المدني، كما تم التركيز في هذا السياق على المطالبة

الاستراتيجية، خاصة وأن المجتمع المدني في  هذه  على مستوى تفعيل وتنفيذ وتقييم  

الديمقراطية التجارب  التمثيلية،   جميع  للديمقراطية  أساسيا  يعتبر سندا  العريقة، 

  ، للوزارة الجهود المتواصلة  ب  المتدخلون   كما نوه  المؤسساتي،و ومؤثرا في القرار السياس ي  

يحظى تأهيل المجتمع المدني بشكل يعكس المكانة الدستورية المتميزة التي  إلى  والرامية  
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وهيكلبها وتقويته  بتنظيمه  يتعلق  فيما  سواء  للتحديات   ،ته،  يستجيب  بشكل 

تاحة فرص الإشراك والتأثير الفعال في تنفيذ وتنزيل  ولإوالرهانات التنموية المطروحة،  

 .مختلف السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي 

الجمعياتوتطرق   بدعم  المتعلق  الموضوع  إلى  المداخلات  من  وضرورة    ،جانب 

بتنظيم العمل التطوعي   المتعلق  06.18التنظيمية للقانون رقم    المراسيمإصدار    تسريع

  لما يتضمنه من   ، الذي يشكل نقلة نوعية في تأطير الحياة الجمعوية المغربية،التعاقدي 

وإرساء   ،مع توضيح كيفية تلقيه  ،على أساس تعاقدي الدعم  منح  توجب    مقتضيات

الجمعيات التي تتلقى الدعم   وتفعيل مساطر مراقبة  ،مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

التدقيق والافتحاص في طرق صرف    تشديد عملية، وهو ما سيفتح المجال لالعمومي

الممنوحة  المرجوة  ،الاعتمادات  أهدافها  البرامج  مختلف  تحقق  دعا   حتى  ،كما 

العمل على تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد المتدخلون إلى  

العموميةوتتبع   السياسات  أولويات   ،وتقييم  من  لازال  الورش  هذا  أن  اعتبار  على 

المرحلة العمل   ،وتحديات هذه   المدني   ،التي تتطلب مزيدا من  لتعزيز ولوج المجتمع 

إلى ضرورة التفاعل حول    بعض المدخلات  ت، دعوفي هذا السياق  ،للتمويل العمومي

الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال و حصيلة تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية  

برنامج تقوية قدرات المجتمع المدني، خصوصا بعد إطلاق المنصة الالكترونية الوطنية 

"تشاركية"، بالنظر إلى ما يشكله موضوع التكوين وتقوية القدرات من أهمية بالغة في  

 .تطوير مهارات المجتمع المدني ببلادنا

أن أدوار أحد السادة المستشارين التأكيد على    وفي نفس الإطار، جاء في تدخل

الموازية، الدبلوماسية  مجال  في  رائدة  أصبحت  المدني  التعريف   المجتمع  خلال  من 
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والمحطات المواقع  مختلف  من  عنها  والدفاع  الوطنية  قضية   ، بالقضايا  رأسها  وعلى 

عن المكتسبات التي آلية للترافع والدفاع    يظل  المجتمع المدني، وأبرز أن  الوحدة الترابية

والحريات   الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  المكتسبات  تعزيز  مسار  في  بلادنا  حققتها 

نوه ، كما  والنهوض بأوضاع المرأة ومختلف المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف التنموية

وتعيين اللجنة المشرفة على    ،من جديدالمتدخلون بإقرار جائزة المجتمع المدني وإحيائها  

 والتي تضم نخبة من الأساتذة والخبراء وذوي التجربة في المجال.   ،نتقاءالا 

المشتركة   النقاط  المستشارون على مجموعة من  وانطلاقا مما سبق فقد شدد 

 يلي :  التي يمكن إجمالها فيما

 تسجيل طلبات الإيداع وإحداث الجمعيات؛   الدعوة إلى رقمنة -

 المطالبة بإحداث مراكز جهوية لاستقبال أنشطة وعمل الجمعيات؛ -

مدونة  - عليه  تنص  لما  وفقا  المدني  المجتمع  شغيلة  حقوق  ضمان  على  العمل 

 الشغل؛  

بحصيلة  - وربطه  الجمعيات  عليه  الذي تحصل  الدعم  المطالبة بضبط عملية 

مختلف   في  طرق   المجالات،أنشطتها  في  والافتحاص  التدقيق  عملية  وتشديد 

في   المرجوة  أهدافها  البرامج  مختلف  تحقق  حتى  الممنوحة  الاعتمادات  صرف 

 ؛ إطار المساهمة في التنمية البشرية المستدامة

 المطالبة بتجميع الجمعيات في إطار قانوني موحد؛ -

التط - عملها  بحكم  الضرائب  من  الجمعيات  بإعفاء  مجال  المطالبة  في  وعي 

 الخدمات الاجتماعية والإنسانية، مع الرفع من قيمة الدعم الموجه إليها؛

 المطالبة بإحداث سجل رقمي يوثق جميع المعطيات حول الجمعيات؛ -
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الفعال  - الدور  من  انطلاقا  العالم  مغاربة  بجمعيات  أكثر  الاهتمام  إلى  الدعوة 

 الذي تقوم به في المرافعة على القضية الوطنية وجلب الاستثمار. 

الحكومة   باسم  الرسمي  الناطق  بمهمة  المتعلق  المحور  يخص    أجمع وفيما 

بالتواصلالمتدخلون   التنويه  ا  على  تنوير  أجل  من  والمستمر  بكل  الدائم  العام  لرأي 

مع اعتماد الترجمة الفورية    ،بشكل رسمي ودقيق وبلغة واضحة ومبسطة  ،المستجدات

الإشارة   إلى بلغة  مصحوبة  الأمازيغية  تشخيص اللغة  على  المتدخلون  عمل  كما   ،

الاكراهات المتعددة التي تواجه هذا القطاع لكونه يتطلب جهدا متواصلا وإلماما شاملا  

في الإطار ذاته إلى   وتمت الدعوة  عل والإجابة على مختلف الأسئلة،بكل المجالات للتفا

والاستمرارية،   بالديمومة  تتميز  حتى  مأسستها  على  الاتجاه،  والعمل  نفس  أكد في 

بمشاركة  الوزارة  بها  تقوم  التي  الأفقية  التواصلية  السياسة  أهمية  على  المتدخلون 

التواصلي الكبير عبر الاجتماعات  جميع القطاعات الحكومية، وذلك من خلال المجهود  

الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، والتي تمثل جسرا للتواصل مع الرأي 

الكبير الذي تقوم به الوزارة على مستوى بوابتها ، كما  العام نوه المتدخلون بالمجهود 

وغيرهم    ،الإلكترونية المستشارين  والسادة  للسيدات  توفيره  يتم  ما  خلال  من من 

 .من معطيات ومعلومات هامة مرتبطة بالعمل التشريعي والرقابي ،الباحثين والمهتمين

أشاد   ورقمنتها،  الإدارة  وتحديث  الموارد  بتدبير  المتعلق  للمحور  وبالنسبة 

وتحفيزهم،  بالقطاع  العاملين  وضعية  تحسين  استهدفت  التي  بالمبادرة    المتدخلون 

الاجتماعية للوزارة في مؤسسة للأعمال الاجتماعية مع التنويه بدمج جمعية الأعمال  و 

  . باقي القطاعات المعنية
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 السيد الرئيس المحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛  

 

على استفسارات وتساؤلات السيدات والسادة المستشارين، نوه    في مستهل جوابه

الوزير التي أغنت    السيد  التدخلات  العامةبمستوى    في هذا السياق   وأكد  ،المناقشة 

جميع   ومتابعة  وتدقيق  تتبع  على  التام  و المحرصه  بها داخلات  الملاحظات  أدلي  ،  التي 

نصبو  الذي  الهدف  جميعا  التحقيق  بعمل    ،إليه  الرقي  وهو  مختلف ألا  في  الوزارة 

 .واجهات عملها الإستراتيجي

يخص البرلمان  وفيما  مع  العلاقات  التشريع  أبرز    ،محور  ممارسة   عملا   تعدأن 

المسطرية التي ينبغي   مجموعة من الضوابط  وتحكمها  ،برلمانالو   ةحكومالبين    امشترك 

تدبر  معارضة وأغلبية حكومية  تفرز  ن الانتخابات  أ  انطلاقا من  ، وذلكاستحضارها

ومن    ، مجلس النوابصادق عليه  و بناء على برنامج حكومي أحرز الثقة    ،الشأن العام

المنطلق،   اهذا  للبرلمان  المكفولة  ستعماليمكن  خلال    ومؤسساتيا  دستوريا  الآليات 

أنه عندما يتم التوصل بمقترح قانون ، موضحا  للمبادرات التشريعيةالمسار التشريعي  

،  الحكومي، ويتم فيما بعد عرضه على المجلس  تقنيةاللجنة  تتم دراسته على مستوى ال 

شهر، كل  في  فيه،    مرة  والبت  على للنظر  الحرص  تمام  تحرص  الحكومة  أن  وأكد 

التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية التي تتماش ى مع توجهاتها المسطرة 

التي يتقدم بها بخصوص قبول أو رفض التعديلات    في برنامجها الحكومي، مضيفا أنه

المستشارون،   بما  أنهالسادة  تم    ألةسترتبط  بما  والوفاء  في   التداول الالتزام  بشأنه 

انطلاقا من الدور    لتجويد النصالمقدمة  قتراحات  الامع استيعاب    ،المجلس الحكومي
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عليها   وأضاف  ،للبرلمان  الهامالتشريعي   وافقت  التي  القوانين  مقترحات  حصيلة  أن 

 قانون. مقترح 12بلغت  حيث ،حصيلة مهمةتعد الحكومة 

اعتبر السيد الوزير أن الأسئلة الكتابية مهمة جدا حيث   ،وعلى المستوى الرقابي

منها، وأوضح أن السؤال الكتابي المدقق والواضح يلقى    70% تم التفاعل مع أكثر من  

تفاعلا سريعا ويجد فاعليته قبل الجواب عليه، بالنظر لأهمية المعطيات والمعلومات  

يحملها،   االتي  من  يستلزم  المعنيمما  وإقليميا  لقطاع  المعطيات جهويا   قصد  ،  جمع 

وتعتبر   ،، وهذه الآلية الرقابية تنتج أثرها في الواقعدقيق وواضح  الحصول على جواب

 ادة المستشارين في مراقبة عمل قطاع وزاري معين. يدات والسمرجعا للس

المستشاري مجلس  من  بها  التوصل  يتم  التي  الإحاطة  بطلبات  يتعلق  فيما  ن أما 

مجال   وجود  لضرورة  تفهمه  أبرز  العمل،  بها  الجاري  التنظيمية  للمقتضيات  طبقا 

للبرمجة إمكانية  غياب  حال  في  أسئلتهم  لطرح  المستشارين  لمعيار للسادة  إعمالا   ،

، وهو الأمر الذي يطرح التفكير في خلق توازن على هذا المستوى بما التمثيلية النسبية

 ظمة المؤسساتية في ممارسة هذه الآلية الرقابية للبرلمان. يتماش ى مع التنزيل السليم للأن

أكد السيد الوزير أنه يولي أهمية خاصة للمجتمع المدني، وهو الاهتمام الذي و 

مفصل بشكل  العرض  تناولها  التي  الاستراتيجية  عن  بالإعلان  معطيات   ،توج  وتضم 

نة تحكيم الجائزة  عضوات وأعضاء  لج  بتقديمرقمية، واستهل السيد الوزير تفاعله  

، والتي تضم مجموعة من 2022الوطنية للمجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة  

والعمل  بالمجهود  بالمناسبة  وذكر  الجمعوي،  العمل  مجال  في  لها  المشهود  الكفاءات 

واختيار   الترشحات  ملفات  وتقييم  دراسة  في  عاتقها  على  الملقاة  والمسؤولية  المضني 

الجمعيات الفائزة، حيث بلغ عدد الجمعيات المشاركة برسم هذه السنة ما مجموعه  
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وشخصيات ترشحا    212 العالم  مغاربة  وجمعيات  ومحلية  وطنية  جمعيات  يضم 

المهمة   الأدوار  إلى  بالنظر  الانتظارات  إلى  يرقى  ولا  متواضعا  يبقى  رقم  وهو  مدنية، 

والأنشطة التي يقوم بها المجتمع المدني في مختلف المجالات، وذلك بالرغم من المجهود  

الوزار  القطاعات  من  المتدخلين  الجهود    ،يةالتواصلي لمختلف  تعزيز  يقتض ي  ما  وهو 

يقتديه المجتمع المدني مع   نبراسايكون    ، لوضع مسار نموذجي في السياسة العمومية

بتدبير الفضاءات يمكن اقتراح تكليف الجمعيات  ، مضيفا أنه  احترام مبدأ استقلاليه

ادات واعتم  ،بناء على دفتر تحملات واضحالجهوية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية،  

مشاريع    ،سنوية خلق  في  سيساهم  ما  وهو  المرافق،  لهذه  تدبيرها  وتتبع  تقييم  مع 

جديدة، وفي هذا الإطار، تطرق السيد الوزير إلى برنامج أوراش ومساهمته في انعاش  

الجهات  بمختلف  للشغل  فرص  مشاركة    /وخلق  خلال  هذه    70من  في  جمعية  ألف 

الشغ في الضمان  المبادرة، مع احترام مقتضيات مدونة  ل، كالاستفادة من الانخراط 

الاجتماعي والحد الأدنى للأجر والتغطية الصحية الفردية والأسرية، وهي أهداف نبيلة  

 .قدمت خدمات للمجتمع المدني

وجاء في جواب السيد الوزير حول مهمة الناطق الرسمي، أنها مهمة صعبة وشاقة 

مهامه بهذا القطاع لم تكن هناك ندوة    خاصة في ظرفية الأزمات، وأبرز أنه عندما تسلم

حيث كان يتم الاقتصار على إصدار البلاغات، وهو    ،صحفية بحكم ظروف الجائحة

ما يفيد أن عودة الندوة الصحفية الأسبوعية للمجلس الحكومي تقتض ي جمعا دقيقا 

للمعطيات وتسخير كل الإمكانيات للتفاعل مع عشرات الأسئلة التي يتم طرحها، وهو 

مهمة تفرض   عمل صعب وشاق خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية، وهي

المتدخلين كافة  مع  ومشترك  توافقي  بشكل  عليه  الاشتغال  ينبغي  لتقديم    ،مجهودا 

، وصرح السيد الوزير في هذا الإطار بإمكانية رفع عدد الندوات وشاملةمعلومة دقيقة  
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  ، خاصة بين دورتي البرلمان،  التفاعل مع الأحداث، لتوسيع هامش  الصحفية مستقبلا

 بمعطيات ونتائج حتى يجد أثره عند المتلقي. وهو تواصل يجب أن يكون 
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 عرض السيد الوزير
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 المملكة المغربية 

 البرلمان            

 مجلس المستشارين 

 
 

 

 ــريـرـــــتقــ     
 

 العدل والتشريع وحقوق الإنسانلجنة 
 

 حـــــــول 
     

للوزارة المنتدبة لدى الفرعـــية  ةع الميزاني ومشر
بالانتقال الرقمي وإصلاح رئيس الحكومة المكلفة 

 الإدارة 
 

 

 

 

 =  2023برسم السنة الماليـة  =                              
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 مقرر اللجنة 
 عبد القادر الكيحل 

 اللجنة رئيس 
 عزيز مكنيف 

 

 2027- 2021 الــولاية التشريعية

 2023-2022 السنة التشريعية

 2022دورة أكتوبر 

 

 الأمانة العامة
 مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية

 التشريع والمراقبة واللجان الدائمةقسم 
مصلحة لجنة العدل والتشريع وحقوق 

 الإنسان
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 الرحمان الرحيم بسم الله  
 

 

 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  تقرير  الموقر  المجلس  على  أعرض  أن  يشرفني 

الفرعية الميزانية  لمشروع  دراستها  بمناسبة  رئيس   الإنسان،  لدى  المنتدبة  للوزارة 

  .2023الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 

، 2023نونبر    29في اجتماعها المنعقد بتاريخ    هذه الميزانية  شروعمتدارست اللجنة   

السيد   مكنيف  برئاسة  السيدعزيز  وبحضور  اللجنة،  الوزيرة   غيثة  ةرئيس  مزور 

  المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.لدى رئيس الحكومة المنتدبة 

ذكرت من خلاله  بعرض مفصل،  رة   يفي مستهل هذا الاجتماع، تقدمت السيدة الوز 

الملكية  التوجيهات  من  المستمد  الإدارة،  وإصلاح  الرقمي  للانتقال  المرجعي  بالإطار 

وتبسيط ورقمنة    ،  لتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإدارالسامية الداعية إلى ضرورة ا

أيضا    كماالمساطر،   أساسه  الحكومي يستقي  والبرنامج  الدستورية  المقتضيات  من 

الجديد، التنموي  الوزارة   والنموذج  مهام  بمرتكزات  التعريف  المحور  هذا  ضم  كما 

الرسمي للغة الأمازيغية،  والمتمثلة في إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي وتفعيل الطابع  

إنجازها،  مواصلة  والمزمع  بالقطاع  المتعلقة  المشاريع  استعرضت  ذلك،  مع  وبالموازاة 
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الإ  مشروع  الرقمي  ومنها  للانتقال  الوطنية  هيكلة  2030ستراتيجية  إعادة  ومشروع   ،

 .الوزارة، وتعزيز الموار البشرية

الوزيرة    وأبرزت الرقمي وإصلاح الإدار حصيلة وزارة  السيدة   من حيث ة،  الانتقال 

ومجالات ،  2030مشروع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي    ومحددات إعداد  مسار

الإلكترونية الإدارة  الإدارة، استعرضت  كما  ،  تنفيذ ورش  بإصلاح  المرتبطة  الحصيلة 

  ، فق العمومية المراميثاق  وتنزيل    ،ومكافحة الفسادعزيز منظومة النزاهة  التي همت تو 

وتعزيز  اللاتمركز الإداري،  تجليات    أجرأةو ،  وترسيخ شفافية وانفتاح المرافق العمومية

والإدارة المرتفق  بين  المتعلقة  موضحة  ،  الثقة  والبرامج  والتدابير    بتفعيل الإجراءات 

   .الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

القطاع في مختلف مجالات تدخلاته  وأشارت السيدة الوزيرة إلى برنامج عمل هذا  

 بلغ ي،  2023رسم سنة  المخصصة للوزارة بلميزانية  وأفادت في الختام بأن ا،  الإستراتيجية

 توزع كالتالي:   ، ودرهم  260.398.225,00  مجموعها

 

  :التسيير ميزانية 

       

 ؛درهم  71.842.000,00   الموظفون و الأعوان :  ✓

 درهم.  187.297.000,00 المعدات و النفقات المختلفة : ✓

 

 درهم.  1.259.225,00 :الاستثمار ميزانية 
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 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

المستشارون   والسادة  السيدات  العامة  أدلى  المناقشة  إطار  بناءة،    بمداخلاتفي 

حرصهم   عن  القطاع  على    الأكيدتعبر  بهذا  أشادوا   ،الإستراتيجيالنهوض    بحيث 

وإصلاح  ب الرقمي  الانتقال  ورش  مستوى  على  بلادنا  قطعتها  التي  المهمة  الخطوات 

 ،التطور الذي عرفه الغلاف الإجمالي المخصص لهذا القطاع  وسجلواوتحديث الإدارة،  

تطلب انخراط  تي  ت ال  ،وهو ما سيمكن من إنجاز وتحقيق البرامج والأهداف المسطرة

 .الجميع لمسايرة التشريعات القانونية وتحيينها

هذا   فقد عرف  السياقوفي  من    محور ،  أبرز  نقاشا مستفيضا،  الرقمي  الانتقال 

الرقمنة   أن مشروع  المتدخلون  الإستراتيجية،خلاله  بالأهمية  النقطة و   يتسم  يشكل 

المحورية في إصلاح الإدارة، وعلى هذا الأساس، أكد السادة المستشارون على ضرورة 

بشاكل  الم معالجة   بالعديدالمتعلقة  الاتصالات  وشبكة  الانترنت  صبيب  من    ضعف 

المناطق، حتى يتمكن جميع المواطنين من الاستفادة والولوج إلى الخدمات الرقمية التي  

الاتصالات   يحتاجونها، في  الاشتراك  في  الشرائح  لجميع  الشرائية  القدرة  مراعاة  مع 

من  و  الجودةالاستفادة  العالي  واللوحات   ،الصبيب  الوسائل  على  الحصول  وتأمين 

تحق والرقمية،  للانتشار  الالكترونية  الفئات  جميع  ومواكبة  المجالية،  للعدالة  يقا 

 الرقمي.

أبرز  المستشارون  كما  والسادة  كوفيد  السيدات  جائحة  ظروف  والحجر    19أن 

والمؤسسات   الإدارات  من  مجموعة  خلالها  من  عملت  مهمة  فرصة  شكلت  الصحي، 
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ظهور مهن وهو ما فتح المجال ل  استخدام التواصل الإلكتروني،العمومية على تعميم  

، و  الرقمية،  تطور  جديدة  اليومية   ، التجارة الالكترونية والإعلانات  الحياة  وتبسيط 

خلق فرص جديدة وإذا كان هذا الواقع قد نتج عنه  للمواطنين في مختلف المجالات،  

لا محالة وهو ما سيؤثر  ،  ساهم في اختفاء بعض المهن القديمةفإنه بالمقابل ، للشغل

الأرقام المتعلقة بفرص الشغل،  ومن جانب آخر، تم التساؤل حول إمكانية إنشاء على  

وفق   الوزارية   القطاعات  مختلف  بين  وموحدة   مشتركة  الكترونية  منصة  أو  بوابة 

تساءل    أخرى،  ومن جهة  ،  لتيسير وتسهيل ولوجها من قبل المرتفقين  ،تصميم موحد

وتسريع تطويرها،   لخدمات العموميةحصيلة رقمنة اأحد السادة المستشارين حول  

إصدار   تأخر  عن  الإطار  هذا  في  رقم  واستفسر  كيفيات   2.22.92المرسوم  بتحديد 

ومواكبتها، إلكترونية  بطريقة  المقاولات  إحداث  للقانون   وإجراءات   88.17  رقم  تفعيلا 

  .لكترونية ومواكبتهااالمتعلق بإحداث المقاولات بطريقة 

باقي   وانصبت  حول  هذا،  الرقمي  بالانتقال  المتعلق  المحور  في  المناقشة  فصول 

 جاءت كالتالي :  ، التيمجموعة من الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات

المطالبة بالعمل على تنزيل الورش الهيكلي الهام لرقمنة الخدمات العمومية على   

 مستوى الجماعات الترابية، وتدفق البيانات بين مختلف الإدارات؛

في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني  اق  تراح وضع بنية تحتية رقمية للمساهمة 

 ودعم الابتكار وضمان الاستفادة من التكنولوجيات المتطورة؛ 

الرقمي  العنف  مكافحة  حول  للأطفال    ، الاستفسار  الرقمية  الأسرية  والمراقبة 

الالكتروني،  والاحتيال  النصب  من  والحماية  الرقمية،  التوعوية  والتطبيقات 

 والمواقع غير الآمنة؛ 
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لكتروني الموحد لتقديم الخدمات الإدارية للمواطنين  المطالبة بإنشاء الشباك الإ 

 تكون بمثابة مرفق رقمي للخدمات العمومية؛

إطلا   إلى  التعلم الدعوة  خلال  من  المواطنين  مهارات  لتحسين  واسع  برنامج  ق 

 ووضع منصات تكوينية في هذا المجال؛  يالالكترون

خلق مواقع وأرقام وبريد الكتروني لمختلف شكايات المواطنين قصد التفاعل معها  

 وتقديم الأجوبة بسرعة وفاعلية؛

 ي جميع مجالات الرقمنة.المطالبة بإعطاء الأولوية للخبرات والكفاءات المغربية ف 

 الإدارية  وعلى صعيد آخر، ثمن المتدخلون المجهودات المبذولة لتحقيق الإصلاحات

الضرورية، وأبرزوا أن رهان إصلاح الإدارة وتحديثها ورقمنتها يعد ورشا ضخما ورهانا  

المرتبطة  الإشكالات  لتشخيص  والتفاعل  النقاش  من  مزيدا  يفرض  كبيرا،  مجتمعيا 

دعت المداخلات إلى تقييم موضوعي    ، وقدسار الإصلاح وتجاوز الاختلالاتبمواصلة م

من قبيل   ،بخصوص مسار تنزيل العديد من القوانين المهمة ذات الصلة بإصلاح الإدارة

العمومية  54.19  رقم  القانون  للمرافق  ميثاق  المتعلق   55.19  رقم  والقانون   ،بمثابة 

المتعلق بالحق في الحصول    31.13  رقم  القانون بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، و 

في   الحكومة  اعتمدتها  التي  والمنهجية  بالمقاربة  المتدخلون  أشاد  كما  المعلومة،  على 

والتوجه نحو اعتبار مختلف الفرقاء   ،التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي ومأسسته

، وهو ما  الاجتماعية والإداريةالاجتماعيين شريك حقيقي في بلورة القرارات والقوانين  

يجسد مناخ التوافق والإجماع الذي تعرفه بلادنا، كما تمت الإشادة بالسرعة في تنفيذ  

ومن جهة ثانية،   خاصة ما يتعلق بالالتزامات الواردة في العرض،  ،ما تم الاتفاق حوله

التساؤل حول   الفسادتم  لمكافحة  الوطنية  الاستراتيجية  في  الوزارة  ومخرجات    ،دور 

 .اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي تشرف على هذه الاستراتيجية
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الموسعة،   والجهوية  الإداري  اللاتمركز  موضوع  المداخلات  على  وتناولت  وأكدت 

لمي الكامل  التفعيل  الإداري ضرورة  اللاتمركز  تنفيذا    ،ثاق  المساطر  ورقمنة  وتبسيط 

البرنامج لمضامين  و ذات الصلة،  والمقتضيات الدستورية    ،للتوجيهات الملكية السامية

الحكومي، حيث تم التداول فيما يخص الإشكالات المرتبطة بتنزيلها، ومسألة التقسيم  

 . االتي تنتمي إليهوخضوع بعض الإدارات لمجال ترابي خارج الجهة  ،الجهوي 

المستشارونطالب  و  والسادة  تعزيز    السيدات  لمناصب   النساء  ولوجبالعمل على 

المناصفة،  ،  المسؤولية التأكيد على ضرورة المض ي    كما تمتجسيدا لمبدأ السعي نحو 

  الأنظمة الأساسية للموظفين   إصلاحو   ،راجعة منظومة الوظيفة العموميةمقدما نحو  

بين الأنظمة الأساسية والإدارات  في أفق توحيدها، الحركية  ، كما  لتحسين وتشجيع 

ن إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين  و ثمن بعض المتدخل

 والأعوان بمجموعة من الإدارات العمومية. 

أ  داخلاتالم  تأكدو  من  الجهود  تكثيف  ضرورة  تفعيل  على  حسن  الطابع  جل 

الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات  

في    مناصبتخصيص    تم اقتراح، كما  المؤطرةالمرجعية القانونية    وفقوذلك  ،  الأولوية

 . الإداراتمختلف توزيعها على العمل على و  ،على مستوى الحكومة هذا المجال

 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

بالملاحظات والآراء القيمة التي   في مستهل جوابها عن إشادتها  ةوزير ال  ةالسيد  عبرت

في مداخلات   انخراطهم  السيدات والسادة المستشارينجاءت  في عمقها على  الدالة   ،

 . ي التطور الذي يشهده هذا القطاع الهامالفعلي والجاد ف
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يعتبر مدخلا أساسيا للرفع من أداء  الانتقال الرقمي أن  وفي هذا الإطار، أوضحت 

إلى   الأرقام تشير  بحيث أن،  يسهم في إحداث فرص شغل جديدةالمرافق العمومية، و 

وذلكشخص  140000  حوالي  تشغيل للإ   ،  الكامل  التنزيل  حيث  ستراتيجيةقبل  تم ، 

 10000  حوالي  سواء في مجال الاتصالات الذي يشغل  ،العديد من فرص الشغل  إحداث

بشكل   شخص  120000حوالي    أيضا  يشغلالذي  ،  مجال ترحيل الخدمات  أو  ،شخص

و مباشر،   والمواكبة  الدعم  على  الحرص  مركزةويتم  تكوينات  المجال  توفير  هذا  ، في 

التغطية بشبكة الإنترنيت والصبيب  يقيا في مجال  يعتبر رائدا إفر أشارت إلى أن المغرب  و 

للعمل    ،شكل مستمر مع مختلف الشركاء في هذا المجاليتم بالاشتغال  أن  و   ،العالي

والاتصالات  تغطية  تحسينعلى   الهاتف  المناطق  ب  شبكة   ، والقرى البعيدة  جميع 

حيث الذي يعتبر من بين الأولويات المهمة للوزارة،    ،تيوتحسين خدمات صبيب الانترن

سيمكن الجرد الحالي من الوصول للمناطق التي لم يتم إخضاعها لعملية الجرد لسنة 

2018.   

قدرة الشرائية لبعض الفئات التي لا  بال أن الوزارة واعية  أفادت وفي السياق ذاته، 

ال اللوحات  أو  الهاتف  تغطية مصاريف استعمال  ويتم الاشتغال على    ،رقميةيمكنها 

أو كيفيات تقديم الدعم في هذا   آلياتانطلاقا من البحث عن    ،إيجاد حلول مناسبة

،  بخصوص تسريع وتيرة الانتقال الرقمي تتقاسم نفس الرؤى  أوضحت أنها  ، و المجال

يتو  الأمر  هذا  المجتمعأن  فئات  مختلف  بين  الرقمي  الوعي  ونشر  تأهيل   عبر   ،طلب 

وتوفير الأجهزة التقنية لدى    ،المجهودات المتعلقة بتحسين الصبيب والشبكةمواصلة  

وهو ورش لا يعرف هوة أو فجوة متباعدة مع التجارب المقارنة  ،  مختلف شرائح المجتمع

بلدن من  وقد  االقريبة  كوفيد  ،  جائحة  ظروف  بأهمية  19مكنت  الوعي  زيادة  من   ،

خاصة قطاع    ،عن بعد في مختلف القطاعات  الرقمنة، وساهمت في استمرار العمل
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الفصول الدراسية عن   إتماماستطاع، بفضل تضافر جهود الجميع،  الذي    ،التعليم

ورش  مشيرة،  بعد أن  لإ المضمن    يوجد  الرقمنةتعميم    إلى  الكبرى  ستراتيجية  حاور 

أرقام    أوضحت أنو ،  من ولوج الخدمات الرقميةالجميع  حتى يتمكن    ،التحول الرقمي

علاوة على أن كل قطاع ،  عرفت زيادة ملحوظة  شر لهذا الو انية القطاع المخصصة  ميز 

لتعزيز   ،الرقمي  e-Himaya برنامج  تم إطلاق  وقد  ،  يتوفر على ميزانية خاصة بالرقمنة

الرقمية الآ ويبقى    ،الثقة  تحسيس  الانترنت  هدفه  استعمال  كيفية  والأبناء حول  باء 

أزيديو   أمنة،بطريقة   زيارة  الذي    ،مستعمل  11000  من  عرف  التكوين  من  للاستفادة 

 .تتيحه هذه المنصة

من أجل حسن تنزيل    العمل يتم بشكل مستمر وجدي   أن  السيدة الوزيرة  أبرزتو 

للاتمر  المنظم  الإداري،كالمرسوم  م  ز  مع  السامية    الملكية  الخطاباتضامين  تماشيا 

  ، الجهوية المتقدمةب  ذات الصلةالملك محمد السادس نصره وأيده    لصاحب الجلالة

الإدارية،   المساطر  تبسيط  مجال  في  مهمة  أشواط  قطع  تم   أن أوضحت  و وأنه 

الفساد  الإ  لمكافحة  الوطنية  نسبة  عرفت  2025  -2018ستراتيجية  على   70   %تحقيق 

العمومية، بخصوص  و الإنجاز،  مستوى   الإدارة  في  المرأة  مكانة  وتعزيز  النوع  مقاربة 

في مناصب المسؤولية، وعلى  تتواجد   25.76   %منها  ،من النساء  41%نسبة  صرحت بوجود  

 . من الذكور   50 %من الإناث و 50%مستوى الوزارة تحققت نسبة 
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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس المحترم؛   السيد

 المحترمون؛السيدات والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

جلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الميشرفني أن أعرض على أنظار 

الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون  

 .2023وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 

، 2022نونبر    23  في اجتماعها المنعقد بتاريخالميزانية  هذه  اللجنة مشروع    تدارست

الوزير مصطفى بايتاس  السيد  ، وبحضور  رئيس اللجنة  برئاسة السيد عزيز مكنيف

باسم   الرسمي  الناطق  البرلمان،  مع  بالعلاقات  المكلف  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدب 

 . لعام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد محمد صالح التامك المندوب االحكومة

الوزير عرضا مقتضبافي مستهل الاجتماع،   السيد  بحجم   نوه من خلاله  ألقى 

العامة لمندوبية  التضحيات والمجهودات التي يبذلها مسؤولو وأطر وموظفو وأعوان ا

  ، في التوفيق بين توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية   لإدارة السجون 

وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل الفضاء السجني وأنسنته، بما ينسجم مع  

والتوجيهات   الإنسان،  حماية حقوق  مجال  في  والدولي  الدستوري  المعياري  الإطارين 

السديدة بوضعية  ،  الملكية  النهوض  ضرورة  على  مناسبة  من  أكثر  في  أكدت  التي 

  ، وتطوير العمل بالمؤسسات السجنية   المؤسسات السجنية وتأهيلها، وضرورة تحديث

ن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء بعد 
ّ
بما يمك

الإفراج عنهم، ومن دون شك، فإن بلوغ أهداف الإصلاح العميق للمنظومة السجنية، 

ال الأمر  السجني،  الشأن  تدبير  في  الجيدة  الحكامة  مبادئ  تكريس  دون  يتأتى  ذي  لن 

لأداء المهام المحورية المنوطة بالمندوبية   ، يتطلب توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة
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العامة والمتمثلة أساسا في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم والحفاظ على الانضباط  

 داخل الفضاء السجني. 

  بعد ذلك، وفي مستهل عرضه الموجز، جدد السيد المندوب العام لإدارة السجون 

الإنسان وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  لأعضاء  الشكر  الإدماج  وبقية    ،وإعادة 

وكذا المشاريع المبرمجة   ،الحضور، معتبرا اللقاء فرصة لإبراز حصيلة منجزات إدارته

 .2023 برسم سنة

ذك البداية،  المؤسسة    رفي  عمل  تعترض  التي  بالإكراهات  العام  المندوب  السيد 

استثنا  ،السجنية المكتسبات لملامسة  تحصين  سبيل  في  بذلها  يتم  التي  الجهود  ئية 

ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، ذلك أن عمل المندوبية محكوم بمعادلة ثنائية  

وحفظ كرامة النزلاء    ،تدبير الاكتظاظ وتنزيل أوراش أنسنة المعاملة بالوسط السجني

المادية والإدارية أحد أهم    الذين يظل تحسين وضعيتهم  العامة،  وكذا أطر المندوبية

ة، مما يخلق لدى أطر  يستجابة الحكومالا نجاحها في ظل عدم  إ  يتوخىالأوراش التي  

بالغبنالعامة  المندوبية   القيام بمهامهم الخطرة    ،نوعا من الإحباط والشعور  في ظل 

 بنكران للذات.

بحكم مسؤولية ولقد أفاد السيد المندوب العام بأن حدة الاكتظاظ تزداد جسامة  

توفير الحراسة والتغذية والصحة و   ،المؤسسة السجنية في استقبال الوافدين الجدد

فيها   يسجل  سجين،  ألف  المائة  لبلوغ  مرشحة  عددية  لكتلة    ون قلالمتعوغيرها 

التأهيلية  للبرامج  للإخضاع  قابلين  غير  يجعلهم  مما  النصف،  حوالي  الاحتياطيون 

عن  العام  وفي هذا الصدد، أعرب السيد المندوب    ،بسبب انشغالهم بمصير قضاياهم

التي خصت   لعقوبات البديلة بنص قانوني مستقل باقتراح من اشكره لوزارة العدل 

 ، رغم محدودية تفعيلها في خفض عدد نزلاء المؤسسات السجينة. العامة المندوبية

الأمر   فإن  مستمر،  تزايد  في  المعتقلين  عدد  كان  المند  – وإذا  السيد    – وب  يقول 

بط بدورها  تعرف  التي  السجون  حظيرة  بتوسيع  مواكبته  إلى  قله   ءا،يحتاج  تفاقمه 
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المناصب المالية الممنوحة للمندوبية العامة، وهو ما فرض تصور شراكة بين القطاع  

 والعام والخاص عبر آلية التمويل المؤسساتي.

تواصل برامج    ولقد أكد السيد المندوب أنه بالرغم من كل الإكراهات، فإن إدارته

عبر التعاون مع كل الشركاء كمجالس الجهات، بإدراج   2026-2022ومشاريع استرايجية  

اتفاقيات شراكة مع بعض  التنمية المحلية، حيث وقعت  السجون ضمن مخططات 

 مجلس الجهات في هذا الإطار.

الى جانب أكد السيد المندوب العام أنه  على مستوى أنسنة ظروف الإعتقال،  و  

المندوبية   دأبت  السجون،  حظيرة  من علالعامة  توسيع  التجهيزات  بكافة  تزويدها  ى 

وكيفا كما  التغذية  تحسين  مع  وتلفاز،  وأفرشة  وأغطية  الرعاية   ،أسرة  شكلت  كما 

جانبا مهما إلى جانب التركيز على توفير    ،الصحية في شقها العلاجي والوقائي والنفس ي

العنصر البشري، مع السعي إلى إدراج الوضع السجني ضمن مشروع القانون الإطار 

وما    ،لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دون إغفال خصوصيات الوضع الحالي  22.06

 يفرضه من حيطة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. 

المقاربة الحقوقية، فقد تم تكريس ثقافة حقوق الإنسان لدى الموظفين  ب وارتباطا

المراقبة    ،والمسؤولين آليات  مع  التعاون  مقدم  ،وطنيةالوكذا  الوطني  وفي  المجلس  تها 

الإ الحكومية  ،نسانلحقوق  وغير  الدولية  المنظمات  و وكذا  تأهيل ،  يخص  فيما 

والذي يعد محور عمل الإدارة السجنية، فقد عملت المندوبية على تحديث    ،السجناء

وابتكار برامج   ،عبر تطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية  ،المنظومة السجنية وتأهيلها

إلى جانب تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم، خصوصا والعالم    هذا،  أخرى جديدة

،  الخارجي عموما، عبر نظام هاتفي مؤمن وتوفير فضاءات للزيارات إلى جانب رقمنتها

بالتجهيزات  و  السجنية  المؤسسات  زودت  فقد  والانضباط،  الأمني  الهاجس  بشأن 

ي، مما أدى إلى انخفاض  والمعدات اللازمة مع تفعيل التفتيش والتتبع اليومي والفور 

 عدد التسريبات.
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الموارد  و  أن  العام كذلك  المندوب  السيد  إدارته  اأبرز  توليها  لبشرية تشكل دعامة 

التوظيف عبر  لازمة  المستمر  عناية  الأوضاع    ،والتكوين  تحسين  إلى  والسعي 

وفي إطار تحديث وعصرنة الإدارة السجنية، فقد أحدثت منصة خاصة  ،  الاجتماعية

تم تنزيل إصلاحات جوهرية ، وأنه  ات الالكترونية عن بعد وعدة برامج أخرى بالخدم

اللاممركزة المصالح  إلى شملت  الموسعة،  الجهوية  ورش  في  الإسهام  لرغبة  تجسيدا   ،

 جانب دينامية التعاون الدولي بربط علاقات مع ادارات مماثلة وهيئات دولية.  

عن أمله في تظافر جهود كافة المعنيين  العام  في ختام عرضه، عبر السيد المندوب  

ت المالية المخصصة وذكر بالاعتمادا ،لإنجاح كل أهداف المخطط الاستراتيجي لإدارته

، والموزعة  2023الية  المسنة  الللمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم  

 كما يلي: 

 درهما؛ 966.433.000اعتمادات التسيير:  

 درهما. 160.700.000ميزانية الاستثمار:  

 الرئيس المحترم؛   السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 والسادة المستشارون المحترمون؛السيدات 

ا والسلسأدلى  الآراء  ادة  يدات  من  بجملة  العامة  المناقشة  إطار  في  المستشارون 

وحرصها الفعلي    ،لمندوبية العامةاأداء  ب  والملاحظات التي عبروا من خلالها عن إشادتهم

محدودية   رغم  الدولية،  المعايير  مع  الملاءمة  إطار  في  السجناء  بأوضاع  النهوض  على 

 الإمكانيات المادية والبشرية. 

قد توحدت في اعتبار الاكتظاظ أساس كل الإكراهات التي    المداخلاتوإذا كانت  

، فقد أبانوا كذلك عن دعوتهم المشتركة إلى حتمية النهوض  يعيشها القطاع السجني

ضمن   المتضمنة  الأوراش  تنزيل  على  الساهر  باعتبارهم  بالقطاع،  العاملين  بظروف 

ستراتيجية المندوبية العامة رغم قلتهم، وبالتالي كان لابد من إنصاف الشغيلة ماديا  إ



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

292 
 

التعويض عن السكن  أو  هد،  ومعنويا، سواء تعلق الأمر بالأجر وإنصاف حاملي الشوا

وكذا إعادة النظر في سقف السن   ،المواكبة النفسية والاجتماعيةأو  والأخطار المهنية،  

النظام   مراجعة  مرسوم  مع  التجاوب  إلى  الحكومة  دعوة  مع  الحراس،  بفئة  الخاص 

الأساس ي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، كما تم التساؤل عن 

 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. 23.98مراجعة القانون  مآل مسودة

مؤهلة إوحيث   مؤسسات  توافر  يستلزم  للحرية  السالبة  العقوبة  فترة  قضاء  ن 

من   العديد  انصبت  فقد  تعميمها    المداخلاتلذلك،  يجب  التي  الإيواء  بنية  في   -على 

الاكت   -نظرهم وطأة  لتخفيف  المحاكم  نفوذ  دوائر  كل  إلى لتغطي  اللجوء  مع  ظاظ، 

الخاص القطاع  مع  للدولة  الواقع    ،شراكات  أن  طالما  جديدة،  مؤسسات  بناء  قصد 

فرض العودة إلى فتح سجون كان قد تقرر التخلي عنها، دون إغفال ما يسببه ضعف  

 . ءالطاقة الإيوائية من عرقلة لعملية تصنيف وتوزيع السجنا

لمعايي بالاستجابة  ملزمة  السجون  كانت  العناية وإذا  فإن  والسلامة،  الصحة  ر 

من   مهما  جانبا  شكلت  المعتقل  المستشارينبشخص  والسادة  السيدات  ، مداخلات 

ضعف التأطير وتم تسجيل    ،منوهين بما أحرز من تقدم استثنائي على مستوى التغذية

الطبي والرعاية الصحية، بسبب عزوف الأطباء عن الاشتغال بالوسط السجني لغياب  

لك ارتباطا بالمجهود الوطني الكبير لتنفيذ المشروع الملكي لتعميم الحماية  الحوافز، وذ

 الاجتماعية بما فيها التأمين الأساس ي عن المرض.

السيدات  فيما يهم برامج التأهيل التي تعد أهم أدوار المؤسسة السجنية، فقد نوه  

جون ما  بالتحسن التي تعرفه هذه العملية، خصوصا وأن الس  والسادة المستشارون

في مسارهم بعد الإفراج عنهم، وذلك بفضل ما تحقق على   ةناجح  نماذجفتئت تعطي  

الدين والإرشاد  التعليم  برنامج مصالحة    ،وغيرها  يمستوى  بفكرة  الجميع  أشاد  وهنا 

مع   التعاون  من  مزيدا  تستدعي  كبرى،  نجاح  المعنيةكعلامة  الوزارية  إلى القطاعات   ،

الس في  الجامعة  برنامج  هذه جانب  داخل  العمل  تشجيع  إلى  الدعوة  مع  جون، 

 السيدات والسادة المستشارينومن جهة أخرى أكد بعض    ،المؤسسات وجعلها منتجة
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على ملحاحية تخصيص فضاءات خاصة بالأمهات المرفقات بأبنائهن، مع الاستفهام  

بن حول مصير هؤلاء الأبناء بعض انتهاء مدة الخمس السنوات المسموح بها لإبقاء الا 

 مع أمه بالسجن.

وإذا كانت الإدارة السجنية مدعوة إلى التوفيق بين البعد الإنساني والهاجس الأمني  

اللجنة،  أعضاء  السادة  تدخلات  ضمن  نصيب  الأخير  لهذا  كان  فقد  والانضباط، 

ر إحاطة هذا ةوشكلت زنزانة التأديب ابرز نقاطه، حيث أكدت التدخلات على ضرو 

المعايير   بكل  دون الإجراء  السجنية  الإدارة  تمارسها  سلطة  يصير  لا  حتى  اللازمة 

ضوابط، وكذا دعا السادة الأعضاء إلى تمكين المؤسسات السجنية من كل ما من شأنه  

 التصدي لشتى أصناف الحوادث التي تعرفها.

للس أخرى  والستدخلات  السجين يدات  علاقة  على  انصبت  المستشارين  ادة 

الزيارات العائلية أو التخابر مع محاميهم، فدعت إلى بمحيطه الخارجي، سواء تعلق ب

إلى   مدعوة  ككل  السجنية  المؤسسة  أن  كما  لذلك،  خاصة  فضاءات  توفير  وجوب 

الجهوية  المجالس  مع  بتعاونها  التنويه  تم  وهنا  الخارجي،  محيطها  على  الانفتاح 

اتجاه خلق في  الترابي، والسير  البعد  الشأن السجني ضمن  جسور   واتفاقيات إدماج 

الفاعلين المعنيين وفي علاقتها بفعاليات المجتمع المدني،   ،للتعاون والشراكات مع كل 

الروح الإيجابية التي تتعاطى بها المندوبية العامة معها وتفاعلها  ت المداخلات  فقد ثمن

الصادرة عنها، سواء   التقارير  أو دوليةأمع كل  النهج   ،كانت هيئات وطنية  وفي نفس 

الدعوة   في تمت  والنقابية  السياسية  مشاربهم  بمختلف  الأمة  ممثلي  إشراك  إلى 

 الأنشطة التي تنظمها إدارته.

ادة المستشارين  يدات والسالجانب القانوني بدوره كان حاضرا خلال تفاعل الس

ير مع مضامين عرض السيد المندوب العام، حيث تساءلوا عن دواعي تأخر تنزيل التداب

الجنائية القانونية  الترسانة  ضمن  الاكتظاظ    ،البديلة  معضلة  لمواجهة  أمثل  كحل 

الاحتياطي وذلك    والاعتقال  بالخطورة،  المتسمة  غير  الجرائم  مواجهة  في  وتطبيقها 

 .كخطوة نحو إصلاح منظومة العدالة ككل
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أزمة   من  للخروج  الجذرية  الحلول  بعض  لتقديم  فرصة  كذلك  المناقشة  كانت 

استعمال العقو  تقنين  تعليم،  إصلاح  السليمة،  التنشئة  ومنها:  للحرية  السالبة  بة 

مكافحة   السجناء،  إدماج  وإعادة  الشغل  فرص  خلق  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 

 توفير خبراء نفسيين للسجناء. و تعاطي المخدرات، تفعيل المرصد الوطني للإجرام، 

 الرئيس المحترم؛    السيد

 ء المحترمون؛السيدات والسادة الوزرا

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

السيد العام    عبر  البناءة المندوب  بالمداخلات  إشادته  عن  جوابه  مستهل  في 

للمجهودات   المستمر  الدعم  على  عمقها  في  الدالة  المستشارين،  والسادة  للسيدات 

 السجون وإعادة الإدماج. الاستثنائية الرامية إلى تطوير أداء المندوبية العامة لإدارة 

كان للجانب المتعلق بأطر الإدارة السجنية حيز كبير ضمن حديث السيد المندوب 

عنوي، على الرغم من المادي و على المستوى الميعانونه  بما  العام، حيث ما فتئ يذكر  

النموذج بسجن عكاشة   في كثير من الأحيان، معطيا  جسامة مسؤولياتهم وخطورتها 

سجين،   9000   ـء الذي يعد ثالث أكبر مؤسسة سجنية بالعالم بإيوائه لبالدار البيضا

أفراد ليلا دون أي تعويض مادي، بل إن مشروع   10يتولى حراستهم طاقم مكون من  

، نيصدر حتى الآ لم  و   ،2014والذي أعدته المندوبية سنة    ،النظام الأساس ي للموظفين

في   تتردد  لا  العامة  المندوبية  يجعل  ما  على وهذا  المنصبة  موظفيها  طلبات  كل  قبول 

 الانتقال إلى قطاعات أخرى.

لا   السجني  القطاع  وموظفي  موظفات  أن  العام  المندوب  السيد    يمكنهم وأوضح 

ذلك على غرار  الانخراط في العمل النقابي، نظرا لطبيعة مهامهم المهنية الجسيمة، و 

الأمنية، القطاعات  التوظيفتسقيف  وأن شرط    باقي  جسامة وظيفة    رضهتف،  سن 

 .تقتض ي مواصفات بدينة خاصة التيالإطار السجني 
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واجهاتها،   أولى  الإيواء  بنية  والتي تظل  للنزلاء،  اليومية  بالحياة  يتعلق  لما  بالنسبة 

المندوب   السيد  أكد  علىفقد  العام   العام  القطاع  بين  شراكات  اعتماد  ضرورة 

المندوبية   لتمكين  إدارته،  إمكانيات  في ظل محدودية  من  العامة  والخاص،  مزيد  من 

ببناء مؤسسات سجنية  ،  المؤسسات السجنية، ذلك أنه رغم توسعة الوعاء العقاري 

أخرى   ،جديدة الاكتظاظ   ،وتوسعة  ارتفاع  وتيرة  أن  إلى  السجون،  بعض  واستبدال 

من جهة أخرى أوضح أن إدارته حريصة ،  قل كل مساعي بلوغ المساحة المرغوب فيهاتعر 

أما الأمهات  ،  على توزيع السجناء وفق تصنيف معين، يتم احترامه لأقص ى حد ممكن

أبنائهن بها كل لوازم رعاية  تتوفر  لهم أجنحة خاصة  أن  ، و فقد أفردت  تأكيده  جدد 

 .جيب للمعايير الدولية كما وكيفاوتست ،تغذية السجناء تتم وفق ظروف صحية

لتخابر  لائقة  فضاءات  فيها  تتوفر  السجون  أن  العام  المندوب  السيد  وشدد 

وجه دعوة مفتوحة إلى كل السيدات والسادة المستشارين و ،  السجناء مع  المحامين،  

دون سابق إخبار، رغبة منه في إثبات ما تحقق على مستوى    سجنيةلزيارة أي مؤسسة  

د بزيارة  الأنسنة  شخصيا  قام  قد  أنه  ذكر  بل  المؤسسات،  هذه  مؤسسة   49اخل 

المادية   مكوناته  بكل  للقطاع  المركزية  الإدارة  توليه  الذي  للاهتمام  تكريسا  سجنية 

الوطنية   ،والبشرية الحقوقية  المنظمات  كل  إزاء  عنه  التعبير  تم  الانفتاح  ذات 

الاتهاما  ،والدولية كل  على  للرد  الفوري  استعداده  دأبت  مع  ما  وهو  المغلوطة،  ت 

 المندوبية على القيام به منذ سنوات.

ليست بذلك المفهوم التقليدي الذي    زنزانة التأديب  السيد المندوب العام أن  وأبرز 

رافقها في عهود سابقة، فهي تبقى مجرد زنزانة يتم الوضع فيها بشكل منعزل لمدة حدد  

في   الإيو يوما،    15سقفها  ظروف  جميع  بها  داخل تتوفر  العقاب  أن  أوضح  كما  واء، 

الحرمان من  أخرى  أنواع  على  ينصب  قد  السجنية  من  ك   ،المؤسسة  استعمال  المنع 

الزيارات أو  المؤمن  الشروط والإمكانيات   ،الهاتف  يتم وفق  فإنه  الترحيل  وبخصوص 

ويكون مستحقا في حالات   ،المتاحة، اعتبارا للظروف العائلية، كما قد يتم بشكل عقابي

، موضحا أن موضوع الاكتظاظ ينبغي التعاطي معه وفق معينة تبعا لخطورة المجرم
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وأن شمولية،  وت  مقاربة  بتنظيم  المتعلق  القانون  إصلاح  المؤسسات  مبادرة  سيير 

المندوب العام     ، ومن جانب آخر، نفى السيد2016السجنية ظلت تراوح مكانها منذ  

بخصوص   دقيقة  إحصاءات  هناك  يكون  بدأت  أن  الغرض  ولهذا  العود،  موضوع 

 . المندوبية العامة تفعل بطاقة السجين
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 كلمة السيد الوزير
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المنتدب لدى رئيس الحكومة  لمة السيد الوزير ك

المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم  

 الحكومة 

مشروع الميزانية الفرعية تقديم ومناقشة  بمناسبة

العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  للمندوبية 

2023برسم السنة المالية   

 ***** 

 والتشريع وحقوق الإنسان لجنة العدل  

 بمجلس المستشارين 

 

 ***** 

 

 على الساعة الثانية بعد الزوال  2022نونبر   23يوم الأربعاء 

 المستشارينمجلس ب  3القاعة 
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 الس يد الرئيس المحترم؛ 

عادة الإدماجالس يد المندوب    المحترم؛   العام لإدارة السجون واإ

 . ن و المحترم   المستشارونالس يدات والسادة  

 

طار تقديم مشروع  يطيب لي التواصل معكم والتواجد بينكم في اإ

عادة الإدماج برسم   الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ

، متمنيا لكم، التوفيق والسداد في أ داء مهامكم النبيلة،  2023الس نة المالية 

ائها  التي تضطلع بمسؤوليات جسام منها، النهوض بالمندوبية وتطوير أ د

وصون حقوق السجناء ال ساس ية، وشكري كذلك للس يدات والسادة  

ال طر وللإعلميين، ولكل من ساهم في التحضير لهذه الجلسة  

كراهات التي   الدس تورية، نتقاسم معكم جميعا التحديات التي تواجهونها والإ

تش تغلون على مواجهتها ولنقف على ما تحقق راهنا وما ننتظره مس تقبل  

لمؤسسة الهامة في اإصلح جزء من المجتمع، والسهر على معالجة  من هذه ا

 اختللته. 
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 الس يد الرئيس المحترم؛ 

 . ن و المحترم   المستشارونالس يدات والسادة  

ل بد من اغتنام هذه الفرصة للتذكير والتنويه بحجم التضحيات  

العامة  لمندوبية وأ عوان ا و وأ طر وموظف و والمجهودات التي يبذلها مسؤول

في التوفيق بين توفير الانضباط وال من داخل   لإدارة السجون

المؤسسات السجنية وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل الفضاء  

السجني وأ نسنته، بما ينسجم مع الإطارين المعياري الدس توري والدولي  

في مجال حماية حقوق الإنسان، والتوجيهات الملكية السديدة التي أ كدت  

أ كثر من مناس بة على ضرورة النهوض بوضعية المؤسسات السجنية  في 

ن  وتأ هيلها، وضرورة تحديث وتطوير العمل بالمؤسسات السجنية بما يمك  

دماج فعلي وتأ هيل حقيقي للنزلء   من توفير الظروف الملئمة لتحقيق اإ

بعد الإفراج عنهم، ومن دون شك، فاإن بلوغ أ هداف الإصلح العميق  

جنية، لن يتأ تى دون تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في للمنظومة الس 

تدبير الشأ ن السجني، ال مر الذي يتطلب توفير الموارد البشرية والمالية  

اللزمة ل داء المهام المحورية المنوطة بالمندوبية العامة والمتمثلة أ ساسا في 
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دماجهم والحفاظ على الانضباط داخل الفضاء   عادة اإ تأ هيل السجناء واإ

 سجني.  ال 

 الس يد الرئيس المحترم؛ 

 . ن و المحترم   المستشارونالس يدات والسادة  

ن النتائج الإيجابية لعمل المندوبية العامة ما كانت لتتحقق لول   اإ

الانخراط الفعلي والجاد للمسؤولين والموظفين أ طرا وأ عوانا في تنزيل  

دماج السج  ناء  مختلف الإجراءات المبرمجة، خاصة تلك التي لها علقة باإ

عادة تأ هيلهم كتمكينهم من برامج محو ال   مية، والاس تفادة من برامج  واإ

التكوين المهني، ومتابعة الدراسات الجامعية، وتجويد الخدمات الصحية،  

غفال الانخراط المهم   وتحسين خدمات التغذية...، هذا اإلى جانب عدم اإ

الجماعية المعتبرة والتلقائي للمندوبية العامة في المجهودات المبذولة والتعبئة 

 في مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها داخل المؤسسات السجنية.   

كما أ نه ل يمكن ل حد أ ن ينكر الصعوبات التي تطبع العمل اليومي  

لهذه الفئة من موظفي الدولة والمخاطر المحدقة بهم باس تمرار والمترتبة عن  

ن أ ن يتعرضوا له من  وما يمك  ،احتكاكهم بفئات مختلفة من السجناء

اعتداءات جسدية أ و معنوية، مما يس تدعي تظافر جهود الجميع لتثمين  
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عملهم النبيل والزيادة في التحفيزات المادية والخدمات الاجتماعية المقدمة  

 لهم.

وفي ال خير أ ترك الفرصة للس يد المندوب العام ليقدم أ مام لجنتكم  

العامة لإدارة  للمندوبية ة الفرعية الموقرة الخطوط العريضة لمشروع الميزاني

عادة الإدماج ، ولي اليقين التام أ ن  2023برسم الس نة المالية  السجون واإ

ما سيتم تقديمه في هذا العرض من معطيات ومنجزات، س يعطي ل 

براز حرص   محالة، صورة كاملة عما تحقق من أ هداف، وس يمكن من اإ

النهوض بأ وضاع السجون   المندوبية  العامة ورغبتها القوية في مواصلة

والسجناء والسعي لتحقيق أ فضل النتائج المتوخاة في ظل القيادة الرش يدة 

لجللة الملك محمد السادس نصره الله وتوجيهاته السامية الداعية اإلى 

 العناية بهذه الفئة من المجتمع. 

 والسلم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
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 ب العامالسيد المندوعرض 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

304 
 

  

 

 

كلمة الس يد المندوب العام بمناس بة عرض ومناقشة 

عادة  مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون واإ

2023  الإدماج برسم س نة  

   

 مجلس المستشارين 

 

 

 

 

 2022نونبر   23

 

      
      

 المملكة المغربية 

 رئيس الحكومة 

 ــــــــــــــــــــــــ ــ

 المندوبية العامة لإدارة السجون  

عادة الإدماج   واإ
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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلة والسلم على أ شرف المرسلين 

 

 المحترم، رئيس  ال الس يد      

 الس يد الوزير المنتدب المحترم،    

 ، ين المحترم   المستشارين السادة  و الس يدات    

    
يشرفني أ ن أ جدد اللقاء بكم في هذه الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة الميزانية  

براز حصيلة   عادة الإدماج. وهي مناس بة لإ الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ

، والمشاريع والبرامج المسطرة برسم  2022منجزات هذا القطاع خلل الس نة المالية  

 الس نة المقبلة.  

م لبد  أ ضحت  قبل ذلك،  التي  كراهات  الإ بعض  اإلى  انتباه حضراتكم  ثارة  اإ ن 

ملزمة لهذا القطاع بشكل يمكنكم من ملمسة اس تثنائية الجهود التي تبذلها المندوبية  

الحالية   التحديات  مس توى  في  ولتكون  السابقة  المكتس بات  لتحصين  العامة 

 والمس تقبلية.

 حضرات الس يدات والسادة، 

عادة الإدماج تحكمه معادلة ثنائية صعبة تتعلق بتدبير   دارة السجون واإ ن قطاع اإ اإ

ال وراش الاستراتيجية   تنزيل  الوخيمة لمعضلة الاكتظاظ من جهة، وبضرورة  الآثار 

 الكفيلة بأ نس نة المؤسسات السجنية وصون كرامة نزلئها من جهة أ خرى. 

لمتعلقة بتحسين ال وضاع  وتأ تي على رأ س هذه ال وراش الاستراتيجية تلك ا

المادية والإدارية لموظفي هذا القطاع الذين يضطلعون بمهام شاقة ومحفوفة بالمخاطر في  
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بالغبن ومثبط  قوي  اإحساس  يغمرهم  في   حين  الـتأ خر  بسبب  وذلك  والحيف 

الاس تجابة لمطلب المندوبية العامة لدى الحكومة بمماثلة تعويضات موظفي هذا القطاع  

 ل مثالهم في القطاعات المماثلة.   بما هو مخول  

السجنية، لمست   المؤسسات  التي قمت بها مؤخرا لمختلف  الزيارات  خلل 

لدى موظفي هذه المؤسسات صفات الانضباط والإخلص في العمل ونكران الذات  

قرار تعويضات لصالحهم   منقطعة النظير، وفي الآن ذاته، شعورا بالحيف والغبن بعدم اإ

مهامهم وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء وتعزز لديهم الإحساس  تتلءم وصعوبة  

 بالفخر بالنتماء لهذا القطاع.

ول شك في أ ن ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو   

الضغط المترتب عن تدبير ال عداد المتزايدة من السجناء، خاصة من حيث الحراسة  

المرتبط الصحية. حيث عرف عدد  والتأ طير والخدمات  والرعاية  والنظافة  بالتغذية  ة 

،  %  10ارتفاعا بلغت نسبته    2022و  2021السجناء ما بين شهري أ كتوبر من سنتي  

سجينا خلل هذه الفترة، علما بأ ن هذا العدد    98.000اإلى    89000بعدما انتقل من  

المس تقب  في  يبلغ    لمرشح  ل ن  عد  100.000المنظور  ارتفاع  لنس بة  الساكنة  وفقا  د 

السجنية في الثلث أ شهر ال خيرة من الس نة، كما أ ن هذا الرقم القياسي المسجل في  

سجينا لكل    265عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نس بة الاعتقال ببلدنا والتي بلغت  

خلل هذه الس نة، وهي النس بة ال على مقارنة بدول الجوار حسب     نسمة  100.000

في    217،    43، موريتانيا  196)تونس     2021رسم س نة  أآخر المعطيات المتوفرة ب

يطاليا  106، فرنسا 116الجزائر ، اس بانيا   نسمة(.  100.000لكل   95واإ
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كراهات، فبعدما تم   وينضاف ارتفاع نس بة المعتقلين الاحتياطيين اإلى هذه الإ

عادت هذه النس بة  ،  2019في متم دجنبر    %39تسجيل نسب منخفضة بلغ أ دناها  

وتبلغ في متم ش تنبر  لترتفع   المبذولة من  %43،  2022تدريجيا  الجهود  ، وذلك رغم 

طرف السلطات القضائية لترش يد اللجوء اإلى الاعتقال الاحتياطي. ومن المعلوم بأ ن  

كراه يطرح اإشكالت عدة على مس توى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين   هذا الإ

دماجهم في البرامج الـتأ هيلية ن  ظرا لنشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب  بحيث يتعذر اإ

عمال التصنيف الملئم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات   اإ

 السجنية.  

كراه للحديث من جديد عن الحلول المثلى لمعالجة هذه المعضلة،   ويدفعنا هذا الإ

المتمث العدل  وزارة  عليها  أ قدمت  التي  الخطوة  الس ياق  هذا  الإسراع  ونثمن في  في  لة 

قانوني   بنص  من خلل تخصيصها  الوجود  اإلى  البديلة  العقوبات  مقتضيات  خراج  باإ

مس تقل. وهو النص الذي تفاعلت معه المندوبية العامة عن طريق تقديم مقترحات  

اإلى وزارة العدل تقضي بمراجعة المعايير المعتمدة بهدف توس يع الفئة الخاصة بالحالت  

العقوبات، وبالتالي تقليص عدد المعتقلين. وينبع هذا المقترح من    المعنية بهذا النوع من

خلصات الدراسة التي س بق وأ ن أ نجزتها المندوبية العامة بتعاون مع خبراء مختصين  

والتي أ ظهرت بأ ن عدد المس تفيدين يبقى جد محدود مقارنة مع النتائج المرجوة من تنزيل  

 في السجون.  هذا القانون في ما يخص الحد من الاكتظاظ

ول يمكن الحديث عن ارتفاع عدد المعتقلين دون الحديث عما تتطلبه معالجته  

من مشاريع لتوس يع حظيرة السجون، علما بأ نه ل يمكن بأ ي حال من ال حوال مسايرة 
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هذا التصاعد المتسارع خاصة في ظل قلة الاعتمادات المخصصة على مس توى ميزانية  

المدة عن  ناهيكم  مرحلة    الاستثمار،  من  بدءا  البناء  مشاريع  تس تغرقها  التي  الطويلة 

البحث عن ال وعية العقارية المناس بة، مرورا بالإعلن عن طلبات العروض، وصول  

اإلى مرحلة التجهيز وتعيين الموارد البشرية الكافية لضمان جاهزية المؤسسة السجنية  

 للعمل واس تقبال المعتقلين.  

" الذي س بق  تمويل بناء السجون "   تصور تنزيل  وتراهن المندوبية العامة على

حالته على وزارة الاقتصاد والمالية   الإعلن عنه الس نة الماضية في اإطار مقترح تم اإ

صلح الإدارة وهو حاليا قيد الدراسة. ويهدف هذا التصور اإلى تخفيف العبء على   واإ

طار الشراكة مع  ميزانية الدولة من خلل اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في   اإ

 القطاع الخاص أ و من خلل أ لية التمويل المؤسساتي. 

 حضرات الس يدات والسادة،  

كراهات السالفة الذكر، تواصل المندوبية العامة جهودها الحثيثة لتنزيل   في ظل الإ

، كما  2026-2022مختلف البرامج والمشاريع المسطرة في خطتها الاستراتيجية للفترة  

تعمل باس تمرار على البحث عن كافة الحلول الممكنة لدعم هذه الجهود، بما فيها الشراكة  

المؤسس كافة  مع  بمنظومة  والتعاون  الرقي  في  يساهموا  أ ن  يمكن  الذين  والفاعلين  ات 

السجون وتحسين أ وضاع السجناء. من بينهم مجالس الجهات، حيث بادرت المندوبية  

تقديم   اإلى  المنصرمة،  الانتدابية  الفترة  خلل  مثمرة  غير  مبادرات  بعد  أ خرى،  مرة 

تروم   الجهوية  المجالس  هذه  مع  شراكة  المؤسسات  مقترحات  دراج  في  اإ السجنية 

مرفقا عموميا    اتالمؤسسهذه  باعتبار    والجهوي،  المحلي  يينمخططات التنمية على المس تو 
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التنموي   للنموذج  الرؤية الجديدة  انسجاما مع  العمومية ال خرى، وكذا  المرافق  كسائر 

 المقترح بشأ ن دور المجالت الترابية والتي تكرس المكانة المركزية للجهات. 

  07المبذولة في هذا الصدد عن توقيع اتفاقيات شراكة مع  وقد أ سفرت الجهود  

ماسة، ودرعة  -واد نون، وسوس-الذهب، وكلميم-جهات وهي: الداخلة وادي   مجالس

مكناس، وطنجة تطوان الحس يمة، اإضافة  -القنيطرة، وفاس-سل- تافيللت، والرباط

واتفاقية شراكة    والشرقأآسفي  - جهتي مراكش شراكة في طور التوقيع مع    اإلى اتفاقيتي 

ملل مع   بني  الجهات    خنيفرة - مجلس جهة  وبذلك وصل مجموع  عليها.  المصادقة  تمت 

، ونأ مل أ ن يتم تنزيل هذه التفاقيات وفق ال هداف  12من أ صل    10الشريكة اإلى  

المسطرة لها وفي الآجال المناس بة، كما نتمنى أ ن تحذو باقي الجهات حذو نظيراتها وتتفاعل  

مباد  المقاربة  مع  عمال  واإ الانفتاح  على  الدائم  حرصها  من  النابعة  العامة  المندوبية  رة 

 التشاركية في سعيها اإلى الرقي بالمنظومة السجنية وتحسين أ وضاع السجناء والسجون.  

لما س تتيحه    2022ويعتبر توقيع هذه التفاقيات أ حد أ برز الإنجازات المحققة لس نة  

للبعد المحلي في تدبير  السجنية مرفقا  من تكريس  المؤسسة  السجني وجعل  الشأ ن   

 عموميا مندمجا في مجاله الترابي.  

أ ما في ما يتعلق بالإنجازات المندرجة في اإطار مواصلة تنزيل الورش الاستراتيجي  

بأ نس نة ظروف الاعتقال من  المتعلق  للرفع  العامة جهودها  المندوبية  واصلت  فقد   ،

ق اإ شروط  وتحسين  الاستيعابية  وتعزيز  الطاقة  التغذية  جودة  وتحسين  النزلء  امة 

السجنية،   الحقوقية بالمؤسسات  المقاربة  الصحية وتكريس  الرعاية  النظافة وخدمات 

 حيث تم في هذا الصدد: 
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الجديدة   ▪ المحلي  السجن  بناء  أ شغال  المحلي    2اس تكمال  السجن  تهيئة  عادة  واإ

 قادمة؛بالخميسات في أ فق افتتاحهما في غضون ال سابيع القليلة ال

 مواصلة أ شغال بناء مؤسس تين سجنيتين بكل من العيون وتامس نا؛ ▪

 ؛ 2الصويرة السجن المحلي الشروع في أ شغال بناء  ▪

عادة  مواصلة   ▪ حداث الولوجيات المخصصة لل شخاص محدودي تهيئة  ال أ شغال اإ واإ

 الحركة بعدد من المؤسسات السجنية؛ 

نهاء ▪ مؤسسات سجنية مع    4أ شغال اإحداث محطات معالجة المياه العادمة ب    اإ

المعنية   السجنية  بباقي المؤسسات  نجاز هذه المحطات  اإ كبير في  تقدم  تسجيل 

وكذا في مشاريع الربط بش بكات تطهير السائل العمومية التي تم اإطلقها ببعض  

ال  اتفاقية  طار  اإ السجنية. وتندرج هذه المشاريع في  شراكة الموقعة  المؤسسات 

مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية. وتعزز   2020س نة 

الرامية اإلى حماية محيط المؤسسات السجنية  هذه المشاريع جهود المندوبية العامة  

من الإشكاليات البيئية المحتملة والمرتبطة بالمياه العادمة، والتي مكنت اإلى حدود  

  52مؤسسة سجنية عن طريق ربط    71الآن من تجاوز هذه الإشكاليات في  

العادمة  حداث محطات لمعالجة المياه  العمومية واإ منها بش بكات تطهير السائل 

كراه قائما في سجنين فقط، ويتعلق ال مر  سسة سجنية،  مؤ   19ب حيث لزال الإ

المحلية   السلطات  أ ن  ل  اإ بشأ نه،  أ برمت صفقة  الذي  بتاونات  بالسجن المحلي 

عادة النظر في ش بكة الصرف الصحي   رجاء تنفيذ ال شغال اإلى حين اإ طلبت اإ

لما بأ ن هذه  الذي تمت برمجة صفقة بشأ نه ع  تبالمدينة، والسجن المحلي بتارودان

 المدينة ل تتوفر على محطة لمعالجة المياه العادمة.
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نجاز وتنفي   ▪ التجهيزات بعدد من المؤسسات    ذاإ تتعلق بتعزيز  صفقات عمومية 

وأ فرشة وأ جهزة    ذات جودة عالية ومضادة للحرائق  السجنية من أ سرة وأ غطية

 التلفاز؛

السجناء كما وكيفا من خلل تضمين   ▪ تغذية  التحملت  مواصلة تحسين  دفتر 

التقييم   ثر  اإ الغذائي على  البرنامج  بنودا جديدة مع مراجعة  الجديد الخاص بها 

  القوائم   المس تمر لمدى ملءمته واس تحسانه من طرف السجناء، وتحسين جودة

الدينية وال عياد  بالمناس بات  الخاصة  الاس تثنائية  رمضان  وب   الغذائية  شهر 

أ ربعالمبارك اإضافة اإلى تجهيز  اإضافية بمخابز حديثة  (  04)  ،  مؤسسات سجنية 

  ليصل عدد المؤسسات التي تتوفر على مخابز حديثة ،  لضمان جودة مادة الخبز

بأ ن    32  اإلى علما  بمادة الخبز من    6مؤسسة،  تزويدها  يتم  أ خرى  مؤسسات 

 المؤسسات القريبة التي تحتوي على هذه المحلت؛

الصحية   الرعاية  مس توى  مس توى  وعلى  تعزيز  العامة  المندوبية  واصلت   ،

مع تحسين   والنفس ية  والعلجية  الوقائية،  السجناء  لفائدة  المقدمة  الطبية  الخدمات 

عاقة من خلل اإحداث وتجهيز  في وضعية  التكفل بالنس بة للفئات الهشة والسجناء   اإ

وحدات طبية جديدة ووحدات تمريضية وعيادات طب الاس نان، واقتناء التجهيزات  

الطبية لبعض المؤسسات السجنية، وتأ مين حاجيات جميع المؤسسات السجنية من  

المعدات واللوازم الطبية ال ساس ية، اإضافة اإلى تعزيز ال طر الطبية وش به الطبية مع  

ضمان تغطية طبية شاملة بالمؤسسات السجنية التي ل تتوفر على طبيب قار وذلك  

أ و بتكليف أ طباء المؤسسات ال خرى وفق    بالتعاقد مع أ طباء القطاع العام والخاص
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برنامج للتنقل لهذه المؤسسات، أ و باعتماد منصة التطبيب عن بعد التي تم اإرساؤها  

 مؤسسة سجنية. 22ب 

و    ضمن  هذا  بالسجون  الصحية  الرعاية  دراج  اإ اإلى  العامة  المندوبية  تسعى 

طار  -اإصلحات المنظومة الصحية الوطنية في اإطار مشروع قانون   3)المادة    22-06اإ

وزير   مراسلة  تمت  حيث  والحماية الاجتماعية(،  الصحة  لوزارة  الإطار  القانون  من 

الصحة في الموضوع من أ جل اإحداث لجنة مشتركة للنكباب على خلق انسجام بين  

الاستراتيجية الوطنية للصحة في الوسط السجني وتوجهات القانون الإطار السالف  

 الذكر.

جا   تدبير  طار  اإ أ ية حالة  وفي  لرصد  اللزمة  المراقبة  عمال  اإ يتواصل  كوفيد  ئحة 

وا اإصابتها  الوطني، مشتبه في  الصعيد  على  به  المعمول  البرتوكول  وفق  بالمتعين  لقيام 

خضاع الوافدين الجدد لحجر صحي   اإضافة اإلى اس تمرار العمل بالإجراءات الاحترازية واإ

لحوظ في الوضعية الوبائية ببلدنا، أ يام بعد التحسن الم   5اإلى    10لمدة تم تخفيضها من  

وفق المعايير الوطنية المعتمدة من طرف    هذا الفيروسحملت التلقيح ضد  ومواصلة  

القانوني   الإطار  احترام  مع  الصحة  العمرية وزارة  بالفئات  الخاص  الوطني  والبرنامج 

 .  المس تفيدة

، تواصل المندوبية العامة  تكريس المقاربة الحقوقية بالوسط السجنيوسعيا اإلى  

ترس يخ ثقافة حقوق الإنسان في صفوف موظفي ومسؤولي المؤسسات السجنية من  

من   والوقاية  الإنسان  حقوق  مجالت  في  والمس تمر  ال ساسي  التكوين  أ ليتي  خلل 

الوطنية على رأ سها المجلس  أ ليات المراقبة مع   تعزيز الانفتاح والتعاون التعذيب، وكذا 
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والمنظمات غير الحكومية المهتمة    الوطني لحقوق الإنسان وكذا المنظمات الدولية المعنية

 بحقوق الانسان.  

تقرير المعد من طرف وتجدر الإشارة في هذا الس ياق اإلى عرض ومناقشة ال 

العامة وب المندوبية  بتعاون مع  الإنسان والديموقراطية  دعم من  مركز دراسات حقوق 

وضعية السجون بين المعايير الدولية  " حول    جنيف لحكامة القطاعات ال منية،  مركز

يوم   ندوة خاصة  الإصلح"، في  الوطنية ومتطلبات  على  و مارس    16والتشريعات 

هامش اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة المنعقد يوم  

 . 2022ماي  17شريع بمجلس النواب يوم أ بريل وبلجنة العدل والت  27

، فتحرص المندوبية العامة  أ ما في الجانب المتعلق بتأ هيل السجناء لإعادة الإدماج

البرامج   تطوير  خلل  من  الإدماج  لإعادة  التأ هيل  لمنظومة  المس تمر  التحديث  على 

يبقى    الإصلحية والتأ هيلية وابتكار برامج جديدة تتجاوز ال نشطة الكلاس يكية التي

أ ثرها محدودا في ظل تنوع وتعدد فئات السجناء. وتتمثل أ برز ال نشطة والبرامج التي  

 في: 2022تم اإطلقها أ و مواصلة تنظيمها س نة 

الذي يهدف اإلى تعزيز فرص تأ هيل السجناء لإعادة    السجون المنتجة" برنامج "  -

عنهمالإدماج   الإفراج  بعد  مهني  السجنية  ،  السوس يو  المؤسسة  وتكريس 

أ ولى   تنزيل  تأ تى  الوطنية، حيث  التنمية  للثروة ومساهمة في  منتجة  كمؤسسة 

اإحداث وحدة   اتفاقية شراكة تهم  أ ول  توقيع  لبنات هذا المشروع من خلل 

نتاجية   ، وتجمع  لسجن المحلي بتاوناتبالقرب من ا في تحويل النباتات متخصصة  اإ

المندوبية العامة لإدارة  بين    2022ش تنبر    28هذه التفاقية التي تم توقيعها يوم  
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والمجلس   لتاونات  الإقليمي  والمجلس  تاونات  وعمالة  الإدماج  عادة  واإ السجون 

قليمية للتنمية   قليم  الجماعي لعين عائشة، والمؤسسة الإ الاقتصادية والاجتماعية باإ

حدى شركات القطاع   دماج السجناء واإ تاونات ومؤسسة محمد السادس لإعادة اإ

نتاجية.الخ  اص التي ستشرف على هذه الوحدة الإ

ندية السينمائية بالمؤسسات السجنية""  - والذي  ،  برنامج نور الدين الصايل لل 

توقيع اتفاقية شراكة    2022فبراير    23تم على هامش حفل اإطلقه المنظم يوم  

بين المندوبية العامة ووزارة الش باب والثقافة والتواصل تروم تجهيز ودعم اإحداث 

توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة  و   ،نواد سينمائية بالمؤسسات السجنية

أ شرطة  عرض  تروم  الإنسان  وحقوق  للسينما  المتوسطية  اللقاءات  وجمعية 

 ؛النزلء، وذلك بدعم من الاتحاد ال وروبي سينمائية دورية لفائدة

الثالثة    - الثقافي  النسخة  ال فارقة للمهرجان  السجناء  تنفيذه  والذي    لفائدة  يتم 

للسينما  ابشر  مؤسسة مهرجان خريبكة  مع  "السينما  الافريقية، تحت  كة  شعار 

ال فارقة"   المهاجرين  ادماج  دول    160شاركة  بم وقضايا  من  ينحدرون  نزيل 

 .2022يونيو 03وذلك يوم  حراء بالإضافة اإلى نزلء مغاربةجنوب الص 

بشراكة مع كل من جمعية حلقة وصل  ،  الدورة الثالثة لمهرجان عكاشة للفيلم  -

دراج  450، بمشاركة سجن مجتمع وجمعية سقالة نزيل، وقد تميزت هذه الدورة باإ

نجاز نزلء أ حداث ضمن قائم  3 المقترحة لهذا    ةالعروض السينمائي  ةأ فلم من اإ

  .2022 أ كتوبر 27اإلى  10الفترة الممتدة من الذي تم خلل  المهرجان

السجون  - في  الجامعة  واللتان    برنامج  عشرة،  والحادية  العاشرة  نسختيه  في 

المخططات الاستراتيجية للتنمية: أ ي موقع   " خصصتا على التوالي لموضوعي "
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السجنية "؟، السجناء  "و    للمؤسسة  تأ هيل  المدني في  تعزيز مشاركة المجتمع 

دماجهم والوقاية من العود   ؛ "لإعادة اإ

معتقل    32مع تسجيل مشاركة    " في دورتيه التاسعة والعاشرة"مصالحة برنامج   -

من بين المعتقلين في اإطار قضايا التطرف والإرهاب. وقد شكلت نتائج هذا 

فعاليات   من  التواصلي  البرنامج جزءا  يوم  اللقاء  في    2022ماي    20المنظم 

حول استراتيجية المندوبية العامة في تدبير ملف المعتقلين   السجن المحلي بسل 

مكافحة  قانون  خلفية  بعرض  ،  المنعقد  الإرهاب   على  اللقاء  هذا  تميز  حيث 

اس تفادوا من هذا    عتقلين سابقين في اإطار قضايا التطرف والإرهابشهادات لم 

لم  تدخلت  جانب  اإلى  وباحثين  البرنامج،  المؤسسات  من  عدد  عن  مثلين 

 ؛ وخبراء

أ برز  "الإدماج الاجتماعي للنزلء بالمغرب"، والتي شكلت  حول    المناظرة التوافقية -

طار برنامج الشراكة مع الاتحاد ال وروبي، حيث احتضن   المشاريع المسطرة في اإ

انطلق فعاليات   2022يوليوز    25المركز الوطني لتكوين ال طر بتيفلت يوم  

ي والابتكار هذه المناظرة المنظمة بتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلم

  وبحضور مختلف الشركاء وكذا ثلة من ال ساتذة الباحثين والخبراء.  

لل حداث  ى الملتق  - "ا  الصيفي  شعار  المنظمة تحت  الخامسة  نسخته  لملتقى  في 

القيم وترس يخ  للتربية  فضاء  عبر  الصيفي:  الصيفية    5"  الفترة  وطيلة  مراحل 

 نزيل؛  4500بمشاركة 
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  26بالسجن المحلي ال وداية بمراكش المنظم يوم    للنزيلتاللقاء الوطني الثالث    -

المرأ ة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير  »ل  والذي خصص موضوعه    2021نونبر  

 ؛  سجينة  150والمساهمة في التنمية المجتمعية" بمشاركة 

بالسجن المحلي بخريبكة   2020أ كتوبر    10حفل تخليد اليوم الوطني للمرأ ة يوم   -

مجموعة من ال نشطة الرياضية والترفيهية والثقافية المنظمة لفائدة    والذي تضمن 

 نزيلة بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع؛ 200أ زيد من 

مع   - اتفاقية شراكة  بنجلونتوقيع  عثمان  المخصصة    مؤسسة  الهبة  قيمة  برفع  تقضي 

يواء السجينات    والموجهة لدعم تحسين  2021بموجب التفاقية الموقعة س نة   ظروف اإ

 )شكر لمؤسسة عثمان بنجلون  كلمة  (وتعزيز برامج تأ هيلهن لإعادة الإدماج؛

 

التربويةوارتباطا    التعليم في  بالبرامج  برامج  من  المس تفيدين  عدد  بلغ  فقد   ،

الموسم    خلل   4165سجينا مقابل   5390ما مجموعه    2021/2022الموسم الدراسي  

كما بلغ عدد المسجلين في    .  %30أ ي بزيادة قاربت نسبتها    2020/2021الدراسي  

مقارنة مع الموسم الدراسي السابق،    %22سجينا وذلك بزيادة    8735دروس محو ال مية  

في    %15أ ما بالنس بة لبرامج التكوين المهني الفلحي والحرفي فقد عرفت ارتفاعا ب  

برنامج تعليم اللهجة المغربية"  مس تفيدا. كما تم تنفيذ    9971عدد المس تفيدين حيث بلغ  

الدارجة" واللغة العربية بتعاون مع فيدرالية الجامعات للجميع في دورته ال ولى لفائدة  

نزيل   200سجينا أ جنبيا، مع اإطلق الدورة الثانية لفائدة ما يقارب    126  زما يناه

 أ جنبيا أآخر. 
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مع عائلتهم  تعزيز تواصل السجناء  من جانب أآخر، وفي اإطار حرصها على   

بصفة عامة، تواصل المندوبية العامة تعميم النظام الهاتفي    بصفة خاصة، والعالم الخارجي

المحامين   مع  المخابرة  وتحديث محلت  وتأ هيل  السجنية،  بالمؤسسات  الخاص  المؤمن 

يئة الفضاءات المخصصة لس تقبال الزوار، بمجموع المؤسسات السجنية، اإضافة اإلى ته 

 وتنزيل مشروع رقمنة الزيارة وتحسين ظروفها. 

طار تفريد البرامج التأ هيلية اإطلق عدة مشاريع    2023، س تعرف س نة  وفي اإ

وبال خص منها برنامج خاص بفئة السجناء متعددي العود سيتم اعتماده بشكل تجريبي  

ف فئة ال حداث في مرحلة أ ولى، وترتكز  مؤسسات سجنية مختارة مع اس تهدا 10ب 

 " من  نوع  رساء  اإ على  البرنامج  هذا  السجناء  المصارحة فكرة  من  الفئة  هذه  بين   "

ومسببات العود الذاتية والموضوعية واعتماد منهجية تفاعلية تدفع بهم اإلى الالتزام بعدم  

 العود اإلى الجريمة.  

 حضرات الس يدات والسادة، 

تعزيز   اإلى  المندوبية    ال من والانضباط سعيا  واصلت  السجنية،  بالمؤسسات 

بالتجهيزات والمعدات ال منية اللزمة،    لمؤسسات السجنيةتزويد با  2022العامة س نة  

عمال اإجراءات   مع اتخاذ    لهذه المؤسساتالتتبع اليومي للوضعية ال منية  و التفتيش  واإ

منية المحتملة، اإضافة اإلى تدعيم موظفي الحراسة  ، وتدارك الثغرات ال  القرارات الفورية

على الصعيد المحلي بجميع المؤسسات  التي تم تشكيلها  الحماية والتدخل    وال من بفرق

 . متحركة  وعناصرالسجنية حيث تضم هذه الفرق عناصر قارة  
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ال منيةوبخصوص     الممنوعات المؤشرات  ضبط  حالت  عدد  انخفض  فقد   ،

حالة مسجلة    791هواتف النقالة والمخدرات والمبالغ المالية( من  بالمؤسسات السجنية )ال 

. كما  2022حالة خلل نفس الفترة من س نة    716اإلى    2021ما بين يناير وش تنبر  

ما بين يناير  الفترة  فيسجل انخفاض في عدد المخالفات التي تم اإشعار النيابة العامة بها  

نفس الفترة  مخالفة ب   10.880ابل  مق  مخالفة  10.566حيث تم تسجيل  ،2022وش تنبر  

 . 2021من س نة 

 حضرات الس يدات والسادة، 

ذ تشكل فاإن المندوبية    ،لكل البرامج الإصلحية  دعامة أ ساس ية  ةالبشري   الموارد   اإ

يلئها العناية اللزمة تعزيز مجموعة من الروافع  من خلل    العامة تعمل باس تمرار على اإ

توظيف    2022. حيث شهدت س نة  الحركية والتحفيز تدبير  كالتكوين والتوظيف و 

جانب    628 اإلى  ال ساسي،  للتكوين  دورات  من  جميعهم  اس تفادوا  جديدا  موظفا 

التكوين المس تمر في مجالت متنوعة. كما تم الشروع في    2695اس تفادة   موظفا من 

في مجال  برنامج تكوين المكونين بشراكة مع القيادة العليا للدرك الملكي وال من الوطني  

 تكريس قواعد الانضباط العسكري وتدبير ال سلحة وفرق التدخل.

هذا وتواصل المندوبية العامة جهودها تحسين ال وضاع الاجتماعية لموظفيها سواء 

من خلل دعم الخدمات الاجتماعية لجمعية التكافل الاجتماعي وتعميم اإجراءات الترقية  

شهرا حيث وصلت نس بة المس تفيدين   18دة  الاس تثنائية عبر منح أ قدمية اعتبارية لم

 .  %  94اإلى أ زيد من 
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، تم الشروع في تطوير منصة خاصة  بالتحديث والعصرنةوفي الجانب المتعلق  

، تس يير وتتبع نجاعة ال داءالمعلوماتي ل برنامج  بالخدمات الالكترونية عن بعد، وتعميم ال

رساء نظام محمول  اإضافة اإلى البرنامج الخاص بتتبع وتدبير ترحيل النزلء ، وتطوير واإ

للتحقق من هوية النزلء عن طريق البصمة )التقنية البيومترية( ورصد حالت العود 

 بصفة أ دق. 

اإلى   2022، فقد عمدت المندوبية العامة س نة  بالحكامة أ ما في الجانب المتعلق        

عادة  ةتنزيل اإصلحات جوهرية شملت المصالح اللممركز  أ دوار  النظر في    ترتكز على اإ

الجهوية، المديريات  للقرب   دوروتعزيز    ووظائف  السجنية كمرفق عمومي   المؤسسة 

منظور جديد  ، واعتماد  في تدبير شؤون الساكنة السجنية والمرتفقينيكرس البعد المحلي  

ضمن   يندرج  السجون  قطاع  أ ن  اعتبار  على  للقطاع،  ال منية  والخصوصية  يتلءم 

الإداري   اللتمركز  ميثاق  من  اس تثناؤها  الذي تم  الداخلي  بال من  المكلفة  القطاعات 

بشأ ن الميثاق الوطني    2018دجنبر    26الصادر بتاريخ    2.17.618المرسوم رقم  بمقتضى  

 منه.   46المادة  ولس يما للتمركز الإداري 

 حضرات الس يدات والسادة، 

التي تشهدها    التعاون الدولي تجس يدا لرغبتها في المضي قدما للإسهام في دينامية  

بلدنا، تحرص المندوبية العامة على تطوير علقتها مع الإدارات المماثلة وكذا الهيئات  

أ ن السجني والتأ هيلي  الدولية، بما يتيح تبادل الممارسات الفضلى في مجال تدبير الش

عمال ال ليات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب واحترام   وفي اإ

المترتبة عنها. وتجدر الإشارة في هذا الس ياق اإلى اس تكمال برنامج التعاون    تالالتزاما



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

320 
 

الاتحاد ال وروبي  القائم مع برنامج ال مم المتحدة للتنمية وكذا برنامجي الشراكة القائمين مع  

ال هداف   بخصوص  مرضية  جد  نتائج  تسجيل  مع  التقني  والدعم  بالتوأ مة  المتعلقين 

 المسطرة لهذه البرامج. 

المادة الثانية من الظهير    أ شغال اللجنة المحدثة بموجب من جهة أ خرى، وفي اإطار  

رقم   المندوبية    1.08.49الشريف  اختصاصات  بتنفيذ  المعنية  القطاعات  تضم  والتي 

تنظيم اجتماعين حضوريين بمقر المندوبية العامة. وما يمكن    2022العامة، عرفت س نة  

،  2018أ ن نسجله بهذا الخصوص هو أ ن النتائج المحققة منذ تفعيل هذه اللجنة س نة  

عادة  كراهات، ل ترقى اإلى مس توى ال هداف المتوخاة وتفرض اإ بشأ ن معالجة أ برز الإ

للجنة وطريقة عملها من خلل مراجعة النص القانوني  التفكير في مس توى تمثيلية هذه ا

 المؤطر لهذه اللجنة بما يكفل تحقيق نجاعة وفعالية أ كبر في عملها.

ال لإرادتها  فيوتكريسا  بالمنظومة   راسخة  الرقي  اإلى  الرامية  المساعي  مواصلة 

فاإن   والسجناء،  السجون  أ وضاع  على  يجابا  اإ ينعكس  بما  أ دائها  وتطوير  السجنية 

مراعاة المن تتم  وأ ن  المعنيين  الفاعلين  جميع  جهود  تتظافر  أ ن  في  تأ مل  العامة  دوبية 

الحاجيات المالية المترتبة عن توجهاتها الاستراتيجية بما يتيح منح هذا القطاع المكانة  

التي يس تحقها في الس ياسات العمومية بالنظر اإلى طبيعة مهامه والتي يتقاطع فيها ما  

ن   ساني وحقوقي بما هو أ مني.هو اإصلحي وتأ هيلي واإ

  2023بالميزانية المرصودة، فقد حدد مشروع القانون المالي برسم س نة    وارتباطا

قدرها   التس يير  اعتمادات  الإدماج  عادة  واإ السجون  لإدارة  العامة  للمندوبية 

مس توى ميزانية    كما سجل اس تقرار في اعتمادات ال داء علىهما،  در   966.433.000
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. في حين ارتفع  2022على غرار س نة    رهماد   160.700.000الاستثمار بتخصيص  

 منصبا. 1000عدد المناصب المالية المحدثة اإلى 

ن كنا نثمن هذا الارتفاع في عدد المناصب المحدثة والذي لزال مع ذلك غير كاف،   واإ

ميزانية   مس توى  على  المخصصة  الاعتمادات  في  الزيادة  عدم  بخيبة  نسجل  أ ننا  ل  اإ

م مواكبة ميزانية التس يير بالشكل الكافي للحاجيات المترتبة عن الارتفاع  الاستثمار وعد

مادية   مكانيات  اإ من  ال خيرة  هذه  تتطلبه  وما  السجنية  الساكنة  لعدد  المتزايد 

نسانية ومن حقوقها ال ساس ية المتمثلة   ية ولوجيستيك  يواء اإ   هامة لتمكينها من ظروف اإ

الإدماج،ة  يالصح الرعاية  التغذية والنظافة و في   وفقا لما تنص عليه    والتأ هيل لإعادة 

جانب   اإلى  هذا  السجناء.  بحقوق  الصلة  ذات  الوطنية  والقوانين  الدولية  المواثيق 

المعتقلين في  س يما    التحديات الجديدة المرتبطة باس تقبال فئات خاصة من السجناء، ل

طار   متفردة.   ، وما تفرضه من تدابير أ منية وبرامج تأ هيليةالقوانين الخاصةاإ

مكنت   قد  هذه  كلمتي  تكون  أ ن  متمنيا  انتباهكم  على حسن  أ شكركم  ختاما، 

عادة بتدبير    المتعلقة  الجوانب  مختلف  حضراتكم من ملمسة  دارة السجون واإ اإ قطاع 

بأ نه قد س بق،  الإدماج  التي تتضمن    رهن اإشارتكم مجموعة من الوثائقووضعنا    علما 

 : فيتفاصيل أ وفى في هذا الشأ ن، وتتثمل 

 ؛2023 المالية س نة ال مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم   ▪

 ؛2023مشروع نجاعة ال داء برسم الس نة المالية  ▪

 ؛2021ال داء برسم الس نة المالية نجاعة  تقرير  ▪

 ؛2022ش تنبر  30معطيات اإحصائية اإلى غاية   ▪
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 ؛ 2023، والإجراءات المسطرة لس نة  2022حصيلة تنفيذ البرامج خلل س نة    ▪

 ؛2021لس نة  تقرير ال نشطة    ▪

 ؛2021-2017ل هم الإنجازات للفترة ملخص   ▪

" في نسخته  المبنى السجني في المغرب: الفضاءات والهندسة المعماريةاإصدار "  ▪

 ؛ العربية

 العدد الخامس من مجلة دفاتر السجين.  ▪
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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

العدل   لجنة  أعدته  الذي  التقرير  نص  الموقر  مجلسنا  على  أعرض  أن  يشرفني 

والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية 

 .2023برسم السنة المالية 

المشروع   اللجنة  الميزانية  تدارست  بتاريخ  هذا  المنعقد  اجتماعها  ، 2022نونبر    28في 

للمجلس  العام  الكاتب  السيد  وبحضور  اللجنة،  رئيس  السيد عزيز مكنيف  برئاسة 

الأعلى للحسابات، الذي تقدم بعرض مفصل استعرض فيه الخطوط العريضة لهذا 

لهذه   ،المشروع المخصصة  المالية  والموارد  البشرية  الموارد  من خلال لمحة موجزة عن 

 .المحاكم

اتب العام أن مهام وأنشطة المحاكم المالية تؤطرها وفي هذا الإطار، أبرز السيد الك

القانونيالدستورية  المرجعيات   الصلة  ةوالمقتضيات  الممارسات    ، ذات  عن  فضلا 

ذكر بالتوجيهات و   الفضلى المعمول بها من طرف الأجهزة العليا للرقابة في هذا المجال، 

يع مهامها الدستورية، الملكية السامية المتمثلة في الحرص على قيام هذه المؤسسة بجم

لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي تدعيم وحماية مبادئ وقيم  

  .العمومية والأجهزةالحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة 
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والمتكاملة وعلاوة على ذلك الجديدة  التنظيمية  الهيكلة  والتي شملت   ،، استعرض 

هنية وبنيات الدعم، والتي تم اعتمادها لتمكين المجلس الأعلى للحسابات البنيات الم

من ممارسة مهامه في ظروف يطبعها التكامل والانسجام بين مختلف بنياته، كما تم 

التي    ،إحداث غرفة مكلفة بتنسيق أعمال غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات

ادة المستشارين من يدات والسقريب السأوكلت مهامها إلى المقرر العام للمجلس، ولت

بأهم  الكاتب  السيد  ذكر  المالية،  للمحاكم  الموكولة  المهام  وتنوع  حجم  مدى 

 الاختصاصات والمهام القضائية وغير القضائية الموكولة لهذه المحاكم.

أن عدد   العام  الكاتب  السيد  أوضح  المالية،  للمحاكم  البشرية  الموارد  وبخصوص 

تتعدد   ،قاضيا وقاضية  382مهامهم بالمحاكم المالية، يبلغ ما مجموعه    القضاة المزاولين

والمالية  والاقتصادية  القانونية  والميادين  المجالات  مختلف  في  العلمية  تخصصاتهم 

ويزاول   ومنهم    165والهندسية،  للحسابات،  الأعلى  بالمجلس  بالمجالس    217مهامهم 

وزع هذا العدد بين  توي  ،موظفا  230الجهوية للحسابات، ويبلغ عدد الموظفين الإداريين  

وموظفين   العمومية،  الأجهزة  حسابات  تدقيق  مجال  في  القضاة  يساعدون  مدققين 

   %وبالمجالس الجهوية للحسابات، وتشكل النساء نسبة    ،بالمجلس الأعلى للحسابات

 الموظفين العاملين بالمحاكم المالية. من مجموع عدد القضاة و  34

منصبا   60رصد   2023تم برسم مشروع قانون المالية لسنة  ،ولتعزيز موارده البشرية

المحدثة، المالية  المناصب  المالية من حصيص  للمحاكم  على  و   ماليا  المجلس  سيعمل 

قدرات دعم  أجل  من  الرقمي،    ،التدبيرية   هاستخدامها  التحول  ورش  في  والانخراط 

المعتمد  و  للتكوين  المديري  العام المخطط  الكاتب  السيد  أبرز  التكوين  اتساقا بمجال 
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المالية المحاكم  وموظفي  قضاة  قدرات  من  سنوات،    ،للرفع  ثلاث  لمدة  يمتد  والذي 

 وبسط أهم مرتكزاته.

 المخصص لميزانية  لغلاف المالي الإجماليباوفي ختام عرضه صرح السيد الكاتب العام  

 ا، درهم  619.640.000.00بلغ  يي  ذ وال،  2023برسم السنة المالية  المجلس الأعلى للحسابات  

 :  موزعة على الشكل التالي

 ميزانية التسيير :  

 درهم؛  372.640.000 00, : الموظفون والأعوان  ✓

 درهم.  95.000.000,00 المعدات والنفقات المختلفة :  ✓

  درهم. 152.000.000,00الاستثمار : ميزانية  

 

 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

لبسط جملة من  العامة  ناقشة  المشكلت   المستشارين  والسادة  للسيدات  فرصة 

، وعيا منهم بالدور الوظيفي الهام الذي تضطلع به هذه  الاهتمام المشتركالقضايا ذات  

من خلال الإدلاء بالمداخلات الهادفة والبناءة، والتي  وذلك  المؤسسة الحيوية في بلادنا،  

صهم على الدعم والمساندة تضمنت جملة من المواقف والاقتراحات التي تعبر عن حر 

 للمحاكم المالية للقيام بالمهام الموكلة إليها دستوريا.

نوه السيدات والسادة المستشارون بالعرض الذي تقدم ،  في مستهل مداخلاتهم و

العمل  وهو  المالية،  المحاكم  به  تقوم  الذي  الكبير  وبالعمل  العام،  الكاتب  السيد  به 
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الذي يشكل لبنة مهمة وأساسية في تحديث التدبير العمومي للدولة بكافة مؤسساتها،  

السنواتوا  واعتبر هذه  امتداد  على  أفرزته  الذي  التراكم  مهما   أن  رصيدا  سيشكل 

 وحمايته من كافة أشكال التبديد أو التلاعب.  ،لتطوير الرقابة على المال العام

السياق،  و هذا  المقتضيات  في  أن  المتدخلون  لاسيما  أبرز  والقانونية  الدستورية 

المتعلق بمدونة  62.99من القانون  100والمادة  من الدستور  148الواردة في الفصل تلكم 

سح مجالا واسعا لتطوير الدور الرقابي للبرلمان على تدبير المالية العامة، ، تفالمحاكم

المالية    وهو ما المحاكم  مباشر  مستقلة،  دستورية    مؤسسةيجعل من  بشكل  داعمة 

الديمقراطية عمل   ،للتمثيلية  على  الرئيسية  الرقابية  الهيأة  البرلمان  من  تجعل  التي 

 الحكومة، خاصة في مجال التدبير المالي. 

ومن جهة أخرى، شددت مداخلات السيدات والسادة المستشارين على التعجيل  

تمكينه من  أجل  للحسابات، من  للمجلس الأعلى  المنظم  للقانون  الشاملة  بالمراجعة 

والع القانونية  هيئة  الوسائل  يعتبر  وأنه  الرقابي، خاصة  أدائه  بتطوير  الكفيلة  ملية 

 مستقلة ذات فعالية واضحة وذات مصداقية كبيرة لدى الرأي العام.

بخصوص هذا،    للحسابات  الأعلى  المجلس  تبناه  الذي  التوجه  المتدخلون  وثمن 

مارات وعلى جلب الاستث  ننيتقييم أثر البرامج العمومية على المستوى المعيش ي للمواط

 ، ستراتيجية الجديدة للمجلسوذلك انطلاقا من الإ   ،وإنتاج الثروة وخلق فرص للشغل

بأهم الإشكاليات  المتعلقة  التقرير يركز بصفة حصرية على الخلاصات  حيث أصبح 

 الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع تقديم التوصيات. 

السادة المستشارون  ات و السيدأكد    ،التقارير التي يصدرها المجلسب  وفيما يتعلق

هذه التقارير تساعد البرلمان في وظيفته الرقابية على العمل الحكومي، وفي تقييم    أن
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واستفسروا في هذا الإطار عن تتبع ومآل التوصيات التي    تنزيل السياسات العمومية،

عزم المجلس على تبني نظام تحليل ب  وفي نفس الاتجاه، وارتباطا  تصدر عن المجلس،

منظومة  المعايير المعتمدة في هذا الشأن، وكذا عن  حول  ، تم التساؤل  طر المرتفعةالمخا

بالممتلكات ظل    ،التصريح  لهاجمود  في  المنظم  القانوني  إمكانية الإطار  عن  وكذا   ،

الجماعات   مجالس  لرؤساء  المجلس  ترتب   لتفادي مواكبة  التي  المالية  المخالفات 

 جزاءات قضائية. 

إلى ال  وبالنظر  السنوية  غزارة  المجلس،و تقارير  أعدها  التي  دعا    الموضوعاتية 

إعداد كتيب حول "دليل منشورات المجلس" حتى يتمكن الباحثون وكل  المتدخلون إلى

عند   االمجلس الأعلى للحسابات والعودة إليه  إصداراتذوو المصلحة من التعرف على  

حول  الضرورة المتدخلون  استفسر  آخر،  جانب  ومن  الذي ،  الدعم  مراقبة  إمكانية 

والنقابات، وإصدار تقرير سنوي حول طرق صرف هذا الدعم،   لجمعياتتتوصل به ا

المال العام وتعزيز   على غرار تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية حفاظا على

 حمايته.

عن   الصادرة  التوصيات  لتتبع  الرقمية  المنصة  بإحداث  المداخلات  أشادت  كما 

المعنيةالمجلس القطاعات  والتواصل بشأنها مع  المحدثة مع  و   ،،  المتخصصة  الوحدة 

لتتبع تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير المنجزة من   ،على مستوى رئاسة الحكومة

السياق، تساءل   وفي نفس  الجهوية للحسابات،  المجلس الأعلى للحسابات والمجالس 

الشكايات سرية  المستشارين حول  السادة  مستوى    أحد  على  الشخصية  والمعطيات 

 قاعدة البيانات بمنصة الشكايات الرقمية والتي يتلقاها المجلس. 
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 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

المستشارين،  والسادة  السيدات  واستفسارات  تدخلات  على  جوابه  معرض  في 

أعرب السيد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات عن التنويه بما جاء فيها، سواء  

 على مستوى الشق الميزانياتي أو فيما يخص الشق العملي المهني. 

المقت من  مجموعة  تؤطره  المجلس  عمل  أن  الإطار،  هذا  في  ضيات  وأوضح 

هذا   ومن  القانون،  تطبيق  إطار  في  استقلاليته  تضمن  التي  والقانونية  الدستورية 

المنطلق، يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية في البرمجة على غرار باقي التجارب الدولية 

من   حاليا  المجلس  عليها  يتوفر  التي  البشرية  الموارد  أن  وأبرز  المجال،  هذا  في  الرائدة 

غير قادرة على مواكبة اختصاصات المجلس التي يؤطرها القانون، ناحية العدد تبقى  

على   القدرة  بهاجس  البشرية  الموارد  من  أكبر  عدد  توظيف  يرتبط  ذلك  مقابل  وفي 

وهو ما يتطلب الرفع منها بشكل تدريجي  ،  الإدماج والتكوين والتأطير والمتابعة بالمجلس 

 في أفق تحقيق هذه الغاية.

للمجلس،    ةسرية الشكايات بالمنصة الرقمي  لحفاظ علىا  مسألة  جوابه علىوفي  

أكد السيد الكاتب العام أن هذه الشكايات تحظى بالسرية التامة انطلاقا من وضعها  

بها  ،بالمنصة التوصل  حتى  المسطري  بمسارها  المجالس    ،مرورا  غرف  على  وإحالتها 

لدراستها،   المختصة  للحسابات  الشكايات  ويتم  الجهوية  مع  بنفس التعامل  المجهولة 

إلى أن أغلب الشكايات تكون غير    ة، مشيراالطريقة التي يتعامل بها مع الشكايات الموقع

 .مضبوطة وغير واضحة ولا تحمل دلائل كافية
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أفاد أن الأمر يتعلق بتحويل الملفات التي كانت توضع    وبالنسبة لموضوع الرقمنة

لكترونيا دون الحاجة إلى التنقل   إورقيا إلى ملفات رقمية، حيث يمكن وضع الشكاية  

ولا يمكن    ،والجواب عليها أيضا يكون رقميا، وهي منصة مؤمنة بنسبة كبيرة  ،لوضعها

 المختصين بالمجلس.   الولوج إلى المعطيات والملفات التي تتضمنها إلا من طرف

بافتحاصو  يسمح  لا  القانون  أن  الأحزاب    النقاباتمالية    أفاد  غرار  على 

على   تظهر  القانون  يؤطرها  التي  ومساهماته  المجلس  مهام  أن  وأوضح  السياسية، 

وتضم كل المعطيات حول ما قام به المجلس سواء   ،مستوى التقرير السنوي للمجلس

القضائية الاختصاصات  القضائية  على مستوى  غير  على    ،أو  للإحالة  بالنسبة  وكذا 

 النيابة العامة. 

المراقبة انطلاقا من اختصاص لتكريس  تبني نظام المخاطر يعد توجها  أوضح أن  و 

لتصاريح الثنائية بالممتلكات ليس فيها  ا وأنالمجلس في تلقي وتتبع التصاريح ومراقبتها، 

القانون  يخالف  أخرى،    أبرز و ،  ما  جهة  الممن  لتتبع أن  خاصة  عناية  يولي  جلس 

وهذه  المغربي،  القانوني  النظام  في  ملزمة  غير  تبقى  لكنها  يصدرها،  التي  التوصيات 

 . التوصيات تكون بمثابة اقتراحات وتوجيهات والعمل بها يكون من باب الالتزام الأخلاقي

أنو  إلى  المجلس    أشار  إصدارات  الرسمية جميع  الالكترونية  البوابة  في  توجد 

تقديم وإصدار دليل تم للمجلس، وبمناسبة المعرض الدولي للكتاب الذي نظم مؤخرا  

 .  2021إلى سنة   2003المجلس من سنة 
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الكاتب العام عرض السيد 
 للمجلس الأعلى للحسابات
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 الرحمان الرحيم بسم الله  
 

 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،    إلى  رفعيشرفني أن أ

برسم   الإنسان  لحقوق  الوطني  للمجلس  الفرعية  الميزانية  لمشروع  دراستها  بمناسبة 

 .2023السنة المالية 

، 2022نونبر    21  في اجتماعها المنعقد بتاريخهذه الميزانية  شروع  متدارست اللجنة  

برئاسة السيد عزيز مكنيف رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير  

مستهل في  ذكر  مفصلا  عرضا  ألقى  الذي  لحقوق ه  العدل،  الوطني  المجلس  بمكانة 

الفصلين   لأحكام  وفقا  مستقلة  دستورية  كمؤسسة  دستور   171و  161الإنسان  من 

يحظى   وما  لعمله،  المؤطرة  باريس  ومبادئ  حصري  المملكة،  امتياز  من  مجال  به  في 

مستقلا   التفاعل مصدرا  باعتباره  الإنسان،  لحقوق  المتحدة  الأمم  منظومة  مع 

وفاعلا أساسيا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى   ،للمعلومات

اعتمد  ،  الوطني لحقوق  وقد  الوطني  )أ(الفي    1999منذ سنة   الإنسانالمجلس  ، فئة 

ويسمح هذا التصنيف للمؤسسات الوطنية بالامتياز الحصري بالتفاعل بشكل كامل  

 .  الإنسانمع منظومة الأمم المتحدة لحقوق 

للمجلس،  الموكولة  والمهام  الاختصاصات  أهم  العدل  وزير  السيد  استعرض  كما 

أن   وأكد  وتنظيمها،  اختصاصاتها  الداخلي  والنظام  القانون  التي حدد  وكذا لأجهزته 



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

351 
 

الوطنية،  الم العالمي للمؤسسات  التحالف  في  كما يرأس هذه  جلس يعد عضوا فاعلا 

العا التحالف  الإنسان،السنة  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  في    لمي  كعضو  ويعمل 

مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومجموعة العمل المعنية  

المالية بالشؤون  المعنية  واللجنة  ا،  بالهجرة،  تم  لحقوق    بانتخوقد  الوطني  المجلس 

الذي    التحالف،هذا    أمانةنيابة الرئيس و على مستوى  ،  2022مارس    9الإنسان، يوم  

تمثل وطنية  مؤسسات  عضويته  في  المفوضية   ،دولة  122  يضم  رعاية  تحت  ويعمل 

المتحدة بالأمم  الإنسان،  لحقوق  لحقوق ،  السامية  الوطني  المجلس  رئيسة  وستتولى 

الإنسان، المهام الفعلية لأمانة التحالف العالمي ونيابة رئاسته، وفقا للمادة الأولى من  

 .نظام التحالف الأساس ي، لولاية تمتد على مدى ثلاث سنوات

او  مساهمات  إلى  وعلى أشار  الإفريقي،  والاتحاد  الإقليمي  المستوى  على  لمجلس 

الصعيد   على  واختصاصاته  لمهامه  ممارسته  حصيلة  وإلى  المتحدة،  الأمم  مستوى 

مبرزا التخصص،  عبر  وكذا  والجهوي  تم   الوطني  التي  الاعتمادات  عرضه  ختام  في 

على الشكل  ، وهي موزعة  2022تخصيصها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة  

 الآتي:

 

 :ميزانية التسيير ▪

 ؛درهم 91.360.000: والأعوانالموظفون  -

 . درهم84.000.000 : المختلفةالمعدات والنفقات  -

 .درهم 13.000.000ميزانية الاستثمار: ▪
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 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 المحترمون؛السيدات والسادة المستشارون 
 

 

 

لحقوق  الوطني  للمجلس  الفرعية  الميزانية  مشروع  مضامين  مناقشة  شكلت 

للسيدات والسادة المستشارون لتقييم حصيلة عمل المجلس والمهام  الإنسان، فرصة  

من   جملة  تتضمن  وبناءة،  هادفة  بمداخلات  الإدلاء  خلال  من  بها،  يضطلع  التي 

المواقف، المعبرة عن حرصهم على المساهمة في النهوض بالأدوار المحورية التي يقوم بها 

عن الترافع  مجال  في  الإنسان،  لحقوق  الوطني  على    المجلس  الإنسان  قضايا حقوق 

 الصعيدين الوطني والدولي. 

ن، العمل الدؤوب الذي يقوم  و وفي هذا السياق، ثمن السيدات والسادة المستشار 

به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الصلاحيات والمهام الممنوحة له بموجب 

ساسية التي يضطلع بها المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، والأدوار الأ   76.15القانون رقم  

 .في مجال التفاعل مع واقع حقوق الانسان ببلادنا

وأكدت المداخلات على أن المسار الحقوقي ببلادنا يعرف تطورا كبيرا، بيد أنه تشوبه  

بعض الإشكالات والصعوبات التي يتعين التصدي لها بما يتماش ى مع متطلبات تدعيم 

القانون،   وتعيين أعضاء دولة  انتقاء  المستشارين عن معايير  السادة  أحد  مستفسرا 

 حقوق الإنسان.  اللجان الجهوية للمجلس الوطني ل
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 الرئيس المحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

والسادة  للسيدات  القيمة  بالمناقشة  جوابه  مستهل  في  العدل  وزير  السيد  أشاد 

أداء   تطوير  في  الأكيدة  الرغبة  على  عمقها  في  الدالة  الوطني  المستشارين،  المجلس 

الحقوق  الوضع  الذي يشهده  التطور  في  الفعلي  في سبيل الإسهام  الانسان،   ي لحقوق 

على  بالمغرب مشددا  الإنسان  ،  لحقوق  الوطني  المجلس  دستورية يعتبر  أن  مؤسسة 

، عن البرلمان والحكومة، بما يتماش ى مع الدستور والمبادئ المعمول بها دوليا  مستقلة

 ة الدستوريحكمة غي أن تكون مؤطرة بهذا المبدأ، تبعا لقرارات الم ومناقشة ميزانيته ينب

 . ذات الصلة

أنو  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  ممثل  السيد  م  عمل     أوضح  ؤطر المجلس 

معياريا ب إطارا  تشكل  حيث  و"بلغراد"،  "باريس"  مبادئ  في  المتمثلة  الدولية  المرجعية 

، ويعتبر البرلمان وباقي الهيئات المهتمة بحقوق الإنسانللتفاعل المشترك بين مؤسسة  

للمعلومات، وفاعلا أساسيا في مجال حماية حقوق الإنسان    المجلس مصدرا مستقلا

اللجنة الفرعية    عضوا فييعتبر ، مضيفا أن المجلس  والنهوض بها على المستوى الوطني

، المنوطة بها  ق الانسانللاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقو 

 (. ب(و)أ(قياس استقلالية المؤسسات الوطنية وفعاليتها وتصنيفها إلى فئتين
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المجلس الوطني عرض 

 لحقوق الإنسان
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 كلمة السيد وزير العدل

 2023تقديم ميزانية 

 فصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان  

 . 2022نونبر  21في  المستشارينوحقوق الإنسان بمجلس  لجنة العدل والتشريع 

 

 المحترمون،  المستشارونالسيدات والسادة 

الموقرة   لجنتكم  أمام  الكلمة  أتناول  أن  الكبرى  لتقديم  يسعدني  التوجهات 

 . 2023لإنسان برسم السنة المالية لحقوق المشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني 

لحقوق   يعد الوطني  مستقلة   الإنسانالمجلس  دستورية   بمقتض ى مؤسسة 

القانون ،  الدستور من    171و  161الفصلين   لأحكام  تنظيمه  المتعلق    76.15ويخضع 

 ولمبادئ باريس.  بإعادة تنظيمه

اعتمد   فقد  للمجلس،  الموكولة  المهام  طبيعة  من  الوطني    المجلسوانطلاقا 

سنة   الإنسانلحقوق   )أ(الفي    1999منذ  للمؤسسات  ،  فئة  التصنيف  هذا  ويسمح 

الوطنية بالامتياز الحصري بالتفاعل بشكل كامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق  

 .  الإنسان

 المحترمون،  المستشاروناالسيدات والسادة 

القانون   لأحكام  الوطني  76.15تطبيقا  المجلس  يضطلع  الإنسان ،    لحقوق 

 باختصاصات وصلاحيات واسعة، أهمها:

رصد الانتهاكات والتصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب  -

 ممن يعنيهم الأمر، وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة؛

 إبداء الرأي في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك في مجال اختصاصاته؛ -
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لرأي بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة، أو أحد مجلس ي البرلمان في شأن  إبداء ا -

 مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ 

تقديم لكل من مجلس ي البرلمان بناء على طلب أي منهما المساعدة والمشورة في  -

 مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 

 سنوي لجلالة الملك عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب. رفع تقرير  −

مع   بها   الجاري   والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ملاءمة  مدى   دراسة −   العمل 

  أو  المملكة  عليها   صادقت  التي  الإنسان  بحقوق   المتعلقة  الدولية  المعاهدات

 أجهزة  عن  الصادرة  والتوصيات  الختامية   الملاحظات  ضوء  وفي  إليها  انضمت

 تحدة؛الم الأمم

 المتعلقة والإقليمية الدولية  المعاهدات على المملكة مصادقة مواصلة تشجيع −

 الاتفاقيات مشاريع بدراسة والقيام إليها، الانضمام أو الإنسان بحقوق 

 بحقوق  المتعلقة والتنظيمية لتشريعيةا  والنصوص لدوليةا  والمعاهدات

 عليه. المحالة الإنسان

لمقتضيات   الداخلي،76.15القانون  وطبقا  المجلس ونظامه  على   يتألف  علاوة 

 رئيسته من الأمين العام، وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان. 

 كما تشتمل هيكلته على:

انضم إليها   أوآليات وطنية محدثة لدى المجلس وفقا للمعاهدات التي صادق    3 -

من   للوقاية  الوطنية  الآلية  وهي:  الآلية  المغرب،   لتظلمالوطنية  التعذيب، 

بحماية   الخاصة  الوطنية  والآلية  الطفل،  حقوق  انتهاكات  ضحايا  الأطفال 

 الأشخاص في وضعية إعاقة. 

دائمة  5 − لجنةوهي  لجان  حقوق    رصد :  ولجنة   الإنسانانتهاكات  وحمايتها، 

حقوق   بثقافة  المناصفة    الإنسانالنهوض  ولجنة  الديمقراطي،  البناء  وتعزيز 

لحقوق   الجديدة  والأجيال  التمييز  العلاقات  الإنسانوعدم  تنمية  ولجنة   ،
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في السياسات العمومية    الإنسانالدولية والشراكات، ولجنة تتبع فعلية حقوق  

 وملاءمة التشريعات.

 المحترمون،  المستشارونوالسادة  السيداتحضرات 

العالمي   التحالف  في  فاعلا  عضوا  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  يعد 

الوطنية،   السنة  للمؤسسات  هذه  يرأس  الوطنية كما  للمؤسسات  العالمي  التحالف 

أخرى   ،(GANHRI) سانالإن لحقوق   آليات  ثلاث  في  كعضو  مجموعة    وهي: ويعمل 

ومجموعة العمل المعنية بالهجرة،    ،الإنسانالعمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق  

 . بحقوق المراءة واللجنة الفرعية المعنية

ا تم  يوم    بانتخوقد  الإنسان،  لحقوق  الوطني  نيابة  ،  2022مارس    9المجلس 

دولة   122  الذي يضم في عضويته مؤسسات وطنية تمثل  التحالف،هذا    أمانة الرئيس و 

وستتولى   المتحدة.  بالأمم  الإنسان،  لحقوق  السامية  المفوضية  رعاية  تحت  ويعمل 

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المهام الفعلية لأمانة التحالف العالمي ونيابة  

رئاسته، وفقا للمادة الأولى من نظام التحالف الأساس ي، لولاية تمتد على مدى ثلاث  

 .سنوات

لحظة فارقة في مسار المؤسسة على المستوى الدولي وتتويج لمسار   هذا الانتخاب

  2021مكثف للمؤسسة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انتخاب المجلس شهر نونبر  

للشبكة    ممثلا العامة  الجمعية  قبل  من  العالمي  التحالف  بمكتب  الإفريقية  للقارة 

 الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

 الإقليمي: على المستوى مساهمات المجلس  

سبق للمجلس أن ترأس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية، وهو الآن عضو 

مج يرأس  كما  لها،  التابعة  الإشراف  لجنة  ويشغل في  بالهجرة،  المعنية  العمل  موعة 

كما   الإنسان،  وحقوق  التجارية  بالأعمال  المعنية  العمل  مجموعة  في  عضو  منصب 

 يشغل اليوم نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية.
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حول "إدماج   19المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة    شارككما  

العمومية السياسات  في  الإنسان  العربي و   .حقوق  المؤتمر  أشغال  في  أيضا  شارك 

الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تحت عنوان "أثر  

 . كنموذج 19- يدالأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوف

- أجل شراكة شمال  منوترافع  بستراسبورغ  مؤتمر مجلس أوروبا  وقد حضر المجلس  

 . جنوب قائمة على التزام ومسؤولية مشتركة، من أجل فعلية حقوق الإنسان والتنمية

 

 الافريقي:على مستوى الاتحاد 

الإنسان لحقوق  الوطني  المجلس  حول    نظم  تفاعليا  الإفريقي  الميثاق  "لقاء 

لحقوق  الإفريقي  النظام  مع  التفاعل  تعزيز  وآفاق  والشعوب  الإنسان  لحقوق 

 الإنسان"، تميز بحضور رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

المستشارين   مجلس  ورئيس  النواب  مجلس  رئاسة  الوطني  المجلس  يشكر  واد 

يقوده المجلس واللجنة الإفريقية    في إطار الترافع الذي   بأتي  اللقاءلاستقبالهما له، فإن  

لحقوق  الإفريقي  الميثاق  على  المغرب  مصادقة  أجل  من  ورئيسها  الإنسان  لحقوق 

 .الإنسان والشعوب

الحكومية  و  غير  المنظمات  منتدى  في  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  شارك 

العادية   الدورة  قبيل  تحت    73المنعقد  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الإفريقية  للجنة 

حقوق الإنسان والحكامة في إفريقيا: اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد في النزاعات  "شعار  

ركز الإفريقي للدراسات الديمقراطية وحقوق والأزمات وعدم المساواة"، الذي نظمه الم

 .، بنجول )غامبيا(2022أكتوبر  18و  17الإنسان، يومي 

المجلسشكما   لحقوق ارك  الوطنية  للمؤسسات  تشاوري  لقاء  أشغال  في   ،

الإنسان بشأن مدى تقدم إعمال الاتفاق العالمي حول الهجرة، نظمه التحالف العالمي  
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الإنس لحقوق  الوطنية  لحقوق  للمؤسسات  السامي  المفوض  مكتب  مع  بتعاون  ان 

 . الإنسان حول الهجرة

 

 على مستوى الأمم المتحدة: 

لحقوق   الدولية  الاتفاقيات  ختلفم  حول   المقدمة  الوطنية  التقارير  فيالمساهمة   −

 المغرب؛ عليها صادق  التيالإنسان 

. وقد  معاهدات  بموجب  المنشأة  الهيئات  إلىبشكل منهجي    الموازيةتقديم تقاريره   −

 ؛تقريرا15الى 2011أسفرت حصيلة التقارير المقدمة إلى هذه الهيئات منذ 

المساهمة في لقاءات موازية وتقديم بيانات شفوية ومكتوبة بشأن قضايا شائكة  −

المغرب في إطار أو بشأن خلاصات الزيارات التي يقوم بها المقررون الأمميون إلى  

 ؛ الإجراءات الخاصة

تهم المواضيع    في دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ت  تقديم مداخلا  −

 جدول الاعمال 

تشاوريا مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز   القاءرئيسة المجلس  ترأس   −

 ؛وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ 

جلس الوطني لحقوق الإنسان بجنيف في ورشة عمل حول التزويج  مشاركة الم −

 ؛ القسري للأطفال

ترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجنة الأكاديمية التحضيرية للمؤتمر  −

 ؛ المزمع انعقاده في نونبر الجاري،ة عقوبة الإعدامالعالمي لمناهض

نقاش حول حقوق المرأة    بجنيف  50الإنسان في الدورة  لمجلس حقوق  مشاركة ا −

 ؛وأنظمة التكفل والدعم

في لقاء رفيع المستوى حول "مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار  لمجلس  مشاركة ا −

 ؛الزائفة على التمتع بحقوق الإنسان



المندرجة ضمن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات  

   2023برسم الس نة المالية  
 

360 
 

بنيويوركدعوة المجلس   − المتحدة  إلى إعمال فعلي لحق المهاجرات    ، بمقر الأمم 

وآمنة  فعلية  حماية  ضمان  مسار  ضمن  "أولوية  المعلومة:  في  والمهاجرين 

 ؛ومتواصلة

لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شارك المجلس  49ي إطار أشغال الدورة  ف −

شخاص ذوي الوطني لحقوق الإنسان، في نقاش تفاعلي بشأن حقوق الأ

الإعاقة، تناول المشاركون خلاله مسألة "جمع الإحصاءات والبيانات بموجب 

 ."من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 31المادة 

  أجل  من  المتحدة  بالأمم   جهودا  تقود  ،الإنسان  المجلس الوطني لحقوق   ةرئيس −

تنفيذ   المغرب  تصويت  وتشجيع   الوطني  الترافع  إبراز القرار الأممي لوقف    على 

 .الإعدام  عقوبة

ممارسة المهام والاختصاصات على الصعيد الوطني وعلى المستوى الجهوي وكذا  

 عبر التخصص.

 المحترمون،  النوابالسيدات والسادة 

للمادة القانون   35  طبقا  تقريره،  76.15  من  المجلس  عن  أصدر  حالة   السنوي 

تقاريره السنوية على غرار  ليواصل انتظامه في إصدار  ،  2021حقوق الإنسان لسنة  

 الصادر  بالمغرب،  الإنسان  حقوق   حالة  عن  السنوي   التقرير  ويعدالسنتين الأخيرتين.  

ومستقلا وتحليلا    موضوعيا  تقييما  تقدم  التي   اشتغاله  آليات  أهم  إحدى  المجلس،  عن

بالمغرب الإنسان  حقوق  فبراير    في  الصادر  ،2021  السنوي   التقرير  وأفرد.  لوضعية 

على الفئات   19-: "تداعيات كوفيد2021" حقوق الإنسان لسنة  والمعنون   ،المنصرم

 تحليلا شاملا لأوضاع حقوق الإنسان بعد فترة جائحة  ،الهشة ومسارات الفعلية "

 مستقلة   كمؤسسة  المجلس  طبيعة  مراعاة   تتوخى  من خلال اعتماد مقاربة  19  كوفيد

التقرير    .وتعددية وحقا    19لـ  وتطرق  و  5موضوعاتيا  فئوية  زيارة    126حقوق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKusFIsMiroTvEuQg_31lNGv_jeGZFHzhGu0gKha_-gBZgtKhWzg9KaH4yJj0RljgA7c4Fr_Om3nVS-66hfUS6IFcF370tLa0zBFE7d56NtApcI10Wmfod4YSO08vheadDV9uNaqPOXwq9ffrpxos35f5gC_RiEsarZta8mdPt66NtxcBjyyUXuENgmP4FjNvLrGOqqEwlTe9rhL2xoxXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKusFIsMiroTvEuQg_31lNGv_jeGZFHzhGu0gKha_-gBZgtKhWzg9KaH4yJj0RljgA7c4Fr_Om3nVS-66hfUS6IFcF370tLa0zBFE7d56NtApcI10Wmfod4YSO08vheadDV9uNaqPOXwq9ffrpxos35f5gC_RiEsarZta8mdPt66NtxcBjyyUXuENgmP4FjNvLrGOqqEwlTe9rhL2xoxXs&__tn__=*NK-R
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إلى   خلصت  السجنية،  و   220للمؤسسات  موضوعاتية  عامة   40توصية  توصية 

 . صفحة 310مهيكلة، ضمن ستة محاور رئيسية، في تقرير يضم 

في   مهامه  أداء  في  المجلس  يستمر  الولوج،  وسهلة  فعالة  انتصاف  آلية  وبصفته 

 تتبع و ها، عبر تلقي ومعالجة الشكايات، والوقاية من انتهاك الإنسان حماية حقوق 

  2021سنة  عالج    فإنهالإنسان، وزيارة المؤسسات السجنية.  ورصد أوضاع حقوق  

 . توصلت بها اللجن الجهوية   شكاية 1901توصل بها المجلس و شكاية 1117ازيد من 

مصحوبة    زيارة للمؤسسات السجنية وباقي أماكن الحرمان من الحرية  126وقام ب   

آرائه   إصدار  خلال  من  الإنسان  حقوق   منظومة  تعزيز  في  ساهم  كما،  بتقارير

من    25، طبقا للمادة  الإنسان  بحقوق   الصلة  ذات  القوانين  مشاريع  بشأن  ملاحظاتهو 

 : وهيالحكومة  من بطلب ، 76.15القانون 

 الذي   17.71  رقم  القانون   مشروع  بخصوص   الانسان  لحقوق   الوطني  لمجلس  رأيا −

 ؛والنشر بالصحافة المتعلق 13.88  رقم القانون  وتتميم بتغيير يقض ي

 ؛المدنية المسطرة قانون  شروعم  حول  الإنسان لحقوق  الوطني المجلس رأي  −

 بالعقوبات   يتعلق  قانون   مشروع  في  الإنسان  لحقوق   الوطني   المجلس  رأي  −

 ؛ البديلة

  القانون   مشروع  بخصوص  وتوصياته  الإنسان  لحقوق   المجلسالوطني  ملاحظات −

 ؛ 72.18 رقم

ثلاث سنوات كاملة،    التعذيب، قبللقد شكل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من  و 

تعزيز   جهود  في  أساسية  ولبنة  بلادنا،  في  القانون  دولة  بناء  مسار  في  فارقة  لحظة 

ضمانات احترام حقوق الإنسان وتفعيل خارطة الطريق الحقوقية التي أرساها دستور  

، باعتبارها تأكيدا على القطع مع مرحلة الانتهاكات، وضمان قواعد دولة الحق  2011

 ل مراكز الحرمان من الحرية.والقانون داخ
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حيث ،  إن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جد إيجابية ومشجعة 

دارة  من طرف إ  تفاعل، سواء إاليث  حبالمئة، من    90و80سجلت نسبة تتراوح ما بين  

والالية بصدد تحضير ،  السجون أو مديرية الامن الوطني او الدرك الملكي مع توصياتها  

ت المتابعة لعدد من المحاكم والمطار والمستشفيات للأمراض العقلية لتقيس مدى  زيارا

 إعمال توصياتها   

وتشكل هذه النتائج حافزا من أجل المض ي قدما وبشكل لا رجعة فيه في القضاء 

على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان في بلادنا، ونصبو لتحقيقي صفر تسامح  

مع   القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد، كهدف أسمى  مع التعذيب أو المعاملة

 . 2024زيارة خلال سنة  100عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى رفع 

، لدى المجلس الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص  2019أحدثت، في شتنبر  

اللجان  مع  والتفاعل  لحقوق  الدولية  الاتفاقية  إعمال  لتتبع  إعاقة،  وضعية  في 

التعاهدية والإجراءات الخاصة وتلقي الشكايات إما مباشرة من الأشخاص في وضعية 

ع ينوب  من  لدن  من  أو  الانتهاك،  يتصدإعاقة ضحايا  كما  الغير،  قبل  من  أو   ى نهم 

 تلقائيا لأية حالة من حالات خرق أو انتهاك فعلي لحقوقهم والقيام بالإجراءات اللازمة.

 وقد 

ل  لا وضعية إعاقة خ  فيشخاص  الاة حقوق  مايلية الوطنية الخاصة بحالاعملت  

ا  لىإعداد مخطط عمل يرمي إ  ىهذه السنة عل  الغير القضائي   نتصافلا تعزيز سبل 

معالجة الشكايات    لالوضعية إعاقة من خ  فيشخاص  الا ورصد الخروقات التي تطال  

إل بلغت  التي  أو  عليها  تفقدية    ىالواردة  بزيارات  والقيام  مراكز لمعلمها  من  جموعة 

شاركة وإذكاء وضعية إعاقة وترسيخ إعامل مبدأ التشاور والم  فيشخاص  استقبال الأ 

 .عاقةالا أساس  ى بني عللمساواة وعدم التمييز االوعي بقيم الم

كما تم تشكيل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق 

، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وفي هذا الصدد  2019الطفل في ستنبر  
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تقوم الآلية بتلقي الشكايات ومعالجتها وقد خصص المجلس لهذه الآلية فضاء خاصا 

  31ب  2021ستماع إليهم، حيث توصلت سنة ولوجا للأطفال من أجل استقبالهم والا 

شكاية، تنوعت مواضيعها بين العنف المدرس ي والحق في الهوية والنسب والولوج للحق 

مع   الآلية  تفاعلت  التلقائي  التصدي  اطار  وفي   ... الجنسية  والاعتداءات  التعليم  في 

الآلي نظمت  كما  الجنس ي.  للاستغلال  أطفال  تعرض  بشأن  رصدها  تم  ة فيديوهات 

 لقاءات تشاورية مع أطفال من مختلف الفئات والجهات.

 

 المحترمون،  المستشارونلسيدات والسادة ا

من القانون    44تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا للمادة  كما تعلمون  

المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على   76.15

 وفي هذا الصدد واصلت   مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.

 :النظام الداخلياللجان الجهوية بموجب القانون و 

رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام بالإخبار الفوري   -

لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا  

 .تحت إشراف رئيسة المجلسحقوق الإنسان على صعيد الجهة، 

السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة  -

 الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة؛

بشأن   - المتخذة  التدابير  حول  المجلس  رئيسة  إلى  دورية  أو  خاصة  تقارير  رفع 

 اق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة؛ معالجة الشكايات المندرجة في نط

 وتدرج تقارير الاليات الوطنية ضمن التقرير السنوي للمجلس  -

مليلية -على إثر المواجهات المأساوية غير المسبوقة التي وقعت عند معبر الناظور 

الجمعة   يوم  ،يونيو  24صباح  الإنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس    13الأربعاء    نظم 

https://cndh.ma/sites/default/files/qnwn_lmjls_1.pdf
https://cndh.ma/sites/default/files/lnzm_ldkhly_cndh_2.pdf
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خلالهابمق  2022يوليوز   قدم  ندوة صحفية  بالرباط،  للجنة  ره  الأولية  الخلاصات 

 .الاستطلاع لبناء الوقائع

التي  واللقاءات  اللجنة  إليها  توصلت  التي  والخلاصات  الوقائع  على  واعتمادا 

( مقترحا أوليا يشدد فيها المجلس 13أجرتها، تضمنت الخلاصات الأولية ثلاثة عشر )

تناسب   ومدى  المواجهات  جوانب  كل  ليشمل  القضائي  البحث  تعميق  أهمية  على 

 .العنف وتقديم نتائج الأبحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات استعمال

يومخر  آومن جانب   الإنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس  أبريل    22الجمعة    قدم 

عنوان2022 تحت  الصحة  في  الحق  حول  الموضوعاتي  تقريره  في  " ،  الحق  فعلية 

التعزيز  بالمغرب.الصحة   ومداخل  والرهانات  اختلالات  ،"التحديات  يعرض  الذي 

 .وصعوبات الولوج للحق في الصحة ويقترح المداخل الممكنة لتجاوزها

وفق منهجية وعدد من اللقاءات التشاورية التي عقدها   إعداد هذا التقرير  وقد تم

اعتمادا على  في ست جهات ترابية،    2020المجلس منذ إطلاق هذا المشروع في أكتوبر  

للتمكن من .مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية

تجاوز المعيقات التي تحول دون تمتع جميع المواطنين والمواطنات بحقهم في الصحة  

"تعزيز الحكامة يستدعي التركيز على خمس مداخل رئيسية يقترحها التقرير وتتعلق ب:

آليات صن البشرية على مستوى  والموارد  والتمويل  الاستشفائية  والبنيات  القرار  اعة 

دائرة   "توسيع  الوقائية"؛  المقاربة  على  قائم  صحي  نظام  "بناء  الدوائية"؛  والصناعة 

الطبية  الممارسة  ظروف  "تحسين  الشاملة"؛  الصحية  التغطية  من  المستفيدين 

 ."واجية النظام الصحيوالاهتمام بالتكوين والبحث العلمي" و"معالجة إشكالية ازد

لجميع    اعتبروقد   الصحة  في  الحق  تعزيز  جهود  أن  تقريره  خلال  من  المجلس 

المواطنات والمواطنين ينبغي أن يتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ 

هذه  تستند  أن  المجلس  يقترح  ذلك،  على  وبناء  للدولة.  العامة  السياسة  من 

مر  أربعة  على  رئيسية:الاستراتيجية  وحامية تكزات  ضامنة  الاجتماعية،  "الدولة 

https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/khlst_wly_lljn_lsttl-mwjht_mbr_mlylypdf_1.pdf
https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/khlst_wly_lljn_lsttl-mwjht_mbr_mlylypdf_1.pdf
https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh_-_rapport_sante_va22.pdf
https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh_-_rapport_sante_va22.pdf
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للحقوق"، "تجاوز المقاربة القطاعية"، "الاستدامة وضمان الأمن الإنساني" و"تعزيز  

 ."الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في   100يذكر أن هذا التقرير يقدم أزيد من  

بين   تتوزع  قطاع  الصحة  بحكامة  مرتبطة  توصيات  تشريعي،  طابع  ذات  توصيات 

 .الصحة، توصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية، إلخ
 

 المحترمون  لمستشاروناالسيدات والسادة 

وقعت السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والسيد المدير العام للأمن  

بالرباط، اتفاقية إطار    2022شتنبر    14الأربعاء  الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يومه  

في   الإنسان  احترام حقوق  وتوطيد  التدريب  مجال  في  المؤسساتي  والتعاون  للشراكة 

 الوظيفة الأمنية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي ترس ي دعائم تعاون مؤسساتي مستدام، إلى تطوير 

ومصالح الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  بين  المشترك  بغرض    العمل  الوطني  الأمن 

النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا 

ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود  

استنادا  الميدانية  والتدخلات  المهنية  الممارسات  لتعزيز  الأمنية  المؤسسة  تبذلها  التي 

 المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.  على

وتجمع المجلس كذلك اتفاقيات شراكة متعددة مع قطاعات حكومية ومؤسسات  

وطنية و وجامعية ودولية عديدة تهم مجالات النهوض بحقوق الانسان، ومنها اتفاقية 

التعليم   والرياضة،  الأولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارات  والبحث شراكة مع  العالي 

 واليونسكو . العلمي والابتكار، والشباب الثقافة والتواصل 
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 المحترمون،  النوابالسيدات والسادة 

بلغراد،   لمبادئ  رئيس يطبقا  مع  تفاهم  مذكرتي  المجلس  النواب   مجلس  وقع 

في عمل    الإنسانمقاربة مبنية على حقوق  وذلك من أجل ترسيخ    ،ومجلس المستشارين

حول  بالبرلمان  التي جرت  واكب المجلس مختلف النقاشات    كماالمؤسسة التشريعية،  

 . الإنسانذات الصلة بحقوق مشاريع ومقترحات القوانين 

تفاعله مع الحكومة في مختلف المستويات ومع    حرص المجلس على مواصلة  كما

آرائه  بتقديم  أو  والندوات  اللقاءات  في  المشاركة  بشأن  سواء  القطاعات  مختلف 

تنفيذ   بخصوصأو بخصوص الشكايات أو    ،ومواقفه في القضايا المعروضة للتداول 

 والمصالحة. الإنصافما تبقى من توصيات هيئة 

علاقاتوو  المجلس  ا  اصل  مع  القضائيةتفاعله  للسلطة  الأعلى  سواء   لمجلس 

يتعلق   أو  فيما  العامة،  النيابة  إلى  إليها  المتواصل  النتائج  وإحالة  الشكايات  بمعالجة 

 . الإنسانفي مجال حقوق  قدرات قضاة النيابة العامةتعزيز  المساهمة في

التفاعل   بهدف  المدني  المجتمع  جمعيات  مع  علاقات  عدة  كذلك  ويقيم المجلس

 فعال. نحو على الدستورية بأدوارها تضطلع كي قدراتها معها وتعزيز والبناءالمنتظم 

 ،السيدات والسادة السيد الرئيس، حضرات 

، والتي تهدف إلى  2024  –  2022اعتمدت الجمعية العامة للمجلس خطتهالاستراتيجية 

مبنية على الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان والنهوض   الاشتغال بمقاربة

 .والحريات فعلية الحقوق بها، وبشعار 

مهامه واختصاصاته، واعتمادا على خطته الاستراتيجية،   أداءفي إطار مواصلة  

 : سيعمل المجلس على

 تكريس ريادته على المستويين الإقليمي والدولي. •
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ادريس بنزكري   –معهد الرباط    من خلالالمساهمة في بناء قدرات الفاعلين   •

 . الإنسانلحقوق 

 . المجلستطوير آليات التسيير والتدبير داخل  •

 لحقوق الإنسان  اللجان الجهوية في أعمالتكريس سياسة القرب  •

 والمصالحة.  الإنصافتفعيل توصيات هيئة  متابعة •

 المحترمون،  المستشارونالسيدات والسادة 

، يعد المجلس شخصا اعتباريا من أشخاص  76.15من القانون    3تطبيقا لأحكام المادة  

الإداري   وبالاستقلال  القانونية  الأهلية  بكامل  الصفة  بهذه  ويتمتع  العام،  القانون 

أن   الإطار يجب  وفي هذا  باريس،  ومبادئ  الدستورية  النصوص  عليه  والمالي، وتسري 

بشكل  ستوى ملائم من التمويل لضمان قدرته على تحديد أولوياته وأنشطته  يوفر له م

، وأن تكون له القدرة على تخصيص الأموال حسب أولويته، وضمان التمويل الكافي  حر

 التحسن التدريجي والمطرد في عملياته والاضطلاع بولايته. إلى درجة معقولة لتحقيق

 أدنى:  كحد مايلي الدولة من المقدمالتمويل الكافي  يغطي أن وينبغي

 ؛ المؤسسة لمقرات مالية مخصصات −

 لموظفي المجلس على غرار المؤسسات المستقلة الأخرى.  الممنوحة  والمزايا  المرتبات −

 تعويضات لعضوات وأعضاء المجلس؛ −

 ؛للاتصالات جيد نظام إنشاء −

 .  تخصيص موارد كافية لتغطية أنشطة المجلس −

للمجلس مهام إضافية، ينبغي أن توفر له مواد موارد إضافية وعندما تسند الدولة  

 للاضطلاع بولايته على نحو فعال.

 . 2023 برسم السنة الماليةتجدون مشروع ميزانية المجلس  وفي الختام،

 

 شكرا لحسن إصغائكم
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